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  داءـــــالإه
  

وألبسهما ثوب  تعالى حفظهما االله... إلى والديّ الكريمين 
  صحة والعافيةال

  أم محمد... إلى رفيقة دربي 
  ابني الغالي محمد...  الفؤاد إلى حبة

  إلى أشقائي وشقيقاتي
بكل الحب والمودة أدعو لهم بالتوفيق والسعادة على 

  الدوام
  ... المتواضعهدي ثمرة هذا الجهدأاليهم جميعاً 

  

  الباحث
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  شكر وتقدير
  ]14: لقمان["يْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَ: "قال تعالى

ونعمه لا يسعني في هذا المقѧام إلا   ئهالآ على فبعد حمد االله وشكره   
متنѧѧان إلѧѧى فѧѧضيلة الأسѧѧتاذ الѧѧدآتو  الإ أن أتوجѧѧه بجزيѧѧل الѧѧشكر وخѧѧالص 

 مѧѧن علѧѧمٍ لѧѧيرمحمѧѧد نعѧѧيم ياسѧѧين حفظѧѧه االله تعѧѧالى علѧѧى آѧѧل مѧѧا قدمѧѧه    
موماً، وما يتعلق بهѧذه     عبدراستي   فيما يتعلق     وتوجيهٍ اد ٍ رشإ و ومعرفةٍ

  . خصوصاًالأطروحة
       ѧشكر ووافѧالص الѧشة        رآما أتوجه بخѧة المناقѧضاء لجنѧدير لأعѧالتق  

الأسѧتاذ الѧدآتور   فѧضيلة   ومحمد حسن أبو يحيѧى      الأستاذ الدآتور  فضيلة  
علѧѧى زياد صѧبحي ذيѧѧاب  الѧѧدآتورفѧѧضيلة القاضѧي   ومحمѧد أحمѧѧد القѧضاة   

 مѧا فѧي ذلѧك مѧن نفѧعٍ آبيѧر             ى يخفѧ  ولا تفضلهم قبول مناقѧشة أطروحتѧي،     
  .تثري الموضوع وتغني المضمون جمةٍ  وإضافاتٍ آبيرةٍوفائدةٍ

     ѧѧѧن تحملѧѧѧديري لمѧѧѧكري وتقѧѧѧدم شѧѧѧوتني أن أقѧѧѧشاقّواولا يفѧѧѧم  
  الطباعة وعناء التنسيق 

  

  فالشكر الله أولاً وآخراً
  

  واالله ولي التوفيق
  
  الباحث
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لإسلامي وتطبيقاته القضائية في المحاآم في الحقوق المالية في الفقه ا التقدير القضائي
  دراسة مقارنة  -الشرعية 

  
  

  إعداد 
  رامي صالح محمد دراغمة

  
  المشرف

  ستاذ الدكتور محمد نعيم ياسينالأ
  
  
  

  ملخصال
  

هذه الدراسة موضوع التقدير القضائي في مجال الحقوق المالية فـي الفقـه              في   تناولتُ

الحقوق المالية التي قررتهـا نـصوص       أهم  بيان   على وجه الخصوص، وقصدت منه       الإسلامي

استعرضـت  ، و ا لأهـل الخبـرة    ل أمر تقديره  كِو أُ التشريع الإسلامي بوصفها حقوقاً غير مقدرة     

  . مذاهب الفقهاء في الاسس المعتبرة في تقدير كل حق منها

باعتباره مصطلحاً مركباً، وقبـل     وقد شرعت أولاً بالحديث عن مفهوم التقدير القضائي         

والـضمان،  بيان الألفاظ ذات الـصلة كلفـظ التقـويم          والقضاء ثم   ذلك التعريف بمعنى التقدير     

تحديد قيمة المال الواجـب دفعـه للمـدعي         : وخلصتُ إلى تعريف التقدير القضائي المالي بأنه      

  .باجتهاد القاضي أو من يمثله

 القرآن والـسنة    تحديداً من  التقدير القضائي المالي     عيةمشرووقد قمتُ باستعراض أدلة     

المقدر، المقدر لـه،    : والأثر والمعقول، ثم ذكرتُ مقومات التقدير القضائي المالي وأركانه وهي         

المقدر عليه، المال المقدر، القدر، وذكرت شروط كل ركن منها، كما قسمتُ التقدير القضائي من               

  .حيث محله إلى تقدير قضائي مالي وآخر غير مالي

 الكفـارات، وجـزاء     يمقِ:  أهم الحقوق المالية غير المقدرة شرعاً وهي       بعد ذلك ذكرتُ  و

 كل حق    وقد بحثتُ  ، ومتعة الطلاق  ،جور الشرعية ، والأ غير المقدرة، والنفقات  والأروش  الصيد،  

  . وأدلة كل فريق وصولاً للترجيح،راء الفقهاء فيه آنتُوبيمنها في مبحث مستقل، 

الشرعية لضبط مقادير تلـك الحقـوق،       تبعة في المحاكم    المالوسائل  بعد ذلك   قد ذكرتُ   و

بعـض  الاختصاص القضائي الشرعي مع بيـان        ت مظلة ليست جميعها، وإنما ما كان منها تح      و

جـور   تقدير نفقة الزوجية والأ    ها وأهم ، المقتبسة من ملفات المحاكم الشرعية     التطبيقات القضائية 

  .غير المقدر رشوالأ

  .ئج التي توصلت إليها وبعض التوصيات بأهم النتادراستي ختمتُو
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  قائمة المحتويات

  

  الصفحة  الموضوع

  

  ب...................................................................قرار لجنة المناقشة

  ج............................................................................الإهـداء

  د.........................................................................شكر وتقدير

  هـ......................................................................ملخص الرسالة

  و....................................................................قائمة المحتويات 

  الأولالفصل 

  مفهوم التقدير القضائي والحق المالي

  

  2.............................................. المقدمة وأهمية الدراسة:الأولالمبحث 

  2.......................................................................المقدمة

  3...............................................................اسةمشكلة الدر

  4................................................................أهمية الدراسة

  4....................................................مسوغات اختيار الموضوع

  6.............................................................الدراسات السابقة

  10................................................................منهجية البحث

  15...........................مفهوم التقدير القضائي والألفاظ ذات الصلة: الثانيالمبحث 

  16.................................................مفهوم التقدير: المطلب الأول

  16..............................................معنى التقدير لغة: الفرع الأول 

  17.......................................معنى التقدير اصطلاحاً: الفرع الثاني 
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  الأولالفصل 

  لحق الماليمفهوم التقدير القضائي وا

  

  :ثلاثة مباحثينتظم هذا الفصل في 

  المقدمة وأهمية الدراسة: المبحث الأول

  .مفهوم التقدير القضائي والألفاظ ذات الصلة: الثانيالمبحث 

  .مفهوم التقدير: المطلب الأول

  .الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني

  مفهوم القضاء : المطلب الثالث

  .ير القضائي في الحقوق الماليةمفهوم التقد: الرابعالمطلب 

  .مفهوم الحق المالي: الثالثالمبحث 

  .تعريف الحق: المطلب الأول

  .مصدر الحق: المطلب الثاني

  .أقسام الحق: المطلب الثالث
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  المبحث الأول

  المقدمة وأهمية الدراسة

  

  المقدمة

شَالحمد الله الهادي إلى الحق والرد بإحقواعدامٍكَاد، وهو الذي شي ينِ الدوبنيان ام، كَ الأح

 الظلم بما أحاطها عنوجعل أساسها العدل؛ لأنه أقرب إلى التقوى بالمتابعة والإلزام، وصانها 

له وصحبه ة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آ، والصلا على الوجه التاممن الأدلة والبراهين

  :دهم على الدوام وبعد والتابعين ومن قلّ،الكرام

 ارتقت إلى منازل عظيمة في  فريضة محكمة وسنة متبعة القضاء بأنهعرِفَفقد 

به يقام صرح إذْ الشريعة، وذلك لما تضطلع به من دور كبير في التمييز بين الحق والباطل؛ 

  . من أمرهم، ويلتبس حقهم بباطلهماضطرابم، ويحيى الناس في  يسود وباء الظلُّهالعدل، وبخلاف

خوله إصدار أحكامه حسما للنزاعات وفصلاً بسلطة قضائية تُولما كان القاضي متمتعاً 

خوله النظر والتدبر في كل ما يعرض عليه للخصومات كان يتمتع إلى جانبها بسلطة تقديرية تُ

من مسائل ووقائع لم تنص عليها قوانين القضاء، فمن المستحيل أن تكتمل نصوص أي قانون 

كن أن تحدت أمام القاضي أثناء نظر الدعوى، فلا يمكن ات التي يميلتحيط بكافة الفروع والجزئ

لقانون أصول المحاكمات الذي يحكم إجراءات التقاضي ولا قانون الأحوال الشخصية 

المتخصص بتنظيم الحقوق الشرعية في مجال الأسرة، أن يحيطا بكل الفروع والجزئيات الواقعة 

  .في أي زمان ومكان

دير ترمي إلى إحقاق الحق بايصاله إلى مستحقيه سواء والواقع أن سلطة القاضي في التق

 غير  كان حقاًأم الرضاع الحضانة وأجرة مالياً كالنفقة الزوجية والأجور الشرعية كأكان حقاً

  .مالي كحق الطاعة بالمعروف للزوج وحق الحضانة للأم وغيرها
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التي يجري ولما كانت الحقوق المالية على وجه الخصوص أحد أهم الحقوق الشرعية 

بشأنها التنازع ويدور حولها التخاصم، وذلك لما يتمتع به المال لا سيما في وقتنا الحاضر من 

ولما كانت الحقوق  :هو عصب الحياة وشريانها، وبدونه تزداد الحياة تعقيداً، أقولإذْ  ؛قيمة كبيرة

 أو نائبه لاجتهاداته المالية من أهم الحقوق المقررة في شرع االله كان لا بد من إعمال القاضي

وتقديراته في ضبط مقاديرها، وتحديد قيمها على الوجه الذي يعين القضاة في القيام بمسؤولياتهم 

  .بإصدار أحكامهم المتعلقة بهذه الحقوق لأهلها وتنفيذ ذلك على أرض الواقع

فإن الكثير من الخصومات المعروضة لدى القضاء الشرعي يطلب فيها أصحابها الحكم 

م بحقوق مالية ومبالغ مادية معينة، كأن تطلب الزوجة الحكم لها بالنفقة الشرعيةعلى زوجها له

 أو الحكم لها بمبلغ مالي معين تعويضاً عما الرضاع أجرة الحضانة أو بأجرةأو الحكم لها ب

تعسفي، وكثير من الحقوق المالية الواقعة تحت مظلة الفقه الطلاق  ضرر جراء الأصابها من

 إجراء التقديرات القضائية لضبط -بعد الادعاء بها-سلامي ، فإن تحصيلها لأصحابها يتطلب الإ

، فمن هنا وقع اختياري على هذا الموضوع الصيدمقاديرها، وذلك كبدائل الكفارات وجزاء 

 في  الشّرعيالتقدير القضائي(: عنوانوبليكون عنواناً لاطروحة الدكتوراه في القضاء الشرعي، 

  .) دراسة مقارنة- المالية في الفقه الإسلامي وتطبيقاته القضائية في المحاكم الشرعية الحقوق

  مشكلة الدراسة

تظهر الاشكالية في هذه الدراسة عموماً من خلال انعدام الضوابط الشرعية التي يرتكز             

، ليها في عملية تقدير القيم المالية في الفقه الإسلامي عموماً والقـضاء الـشرعي خـصوصاً               ع

  .وتتمثل المشكلة بشكل خاص من خلال إثارة بعض الأسئلة حول الموضوع

 .في الحقوق المالية وشرائطها اللازمةالشّرعي ما هي مقومات عملية التقدير القضائي  -

 .التقدير القضائي المالي، وحكمة مشروعيتهمشروعية ما هي أدلة ثبوت  -

، وأسـسها المعتبـرة فـي       لقضائي عليها ما نوع الحقوق المالية التي تقبل إجراء التقدير ا         -

 .مذاهب الفقهاء

 .ما هي الوسائل المتبعة في المحاكم الشرعية لضبط مقادير الحقوق المالية -
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  أهمية الدراسة

تتناول هذه الدراسة موضوع التقدير القضائي في الحقوق المالية في الفقـه الإسـلامي              

يراً من الحقوق المالية المقررة في نصوص       وتطبيقاته القضائية في المحاكم الشرعية، ذلك أن كث       

التشريع الإسلامي من الكتاب والسنة، هي حقوق غير مقدرة في شرع االله، وإذا كانـت محـلاً                 

 أجـرة ، وذلك كنفقـة الزوجـة و      ديرها وضبط قيمتها قبل الحكم بها     للنزاع فإنه يجب تحديد مقا    

  .الحضانة ونحوها

ر وإيجاد الضوابط الشرعية التـي يمكـن فـي          والواقع أن ثمة مشكلة في تحديد المعايي      

ضوئها إجراء التقديرات تسهيلاً على القضاة والمحامين وأهل الفتوى والاختصاص لا سيما وأن             

هذه المسألة تعد معضلة هامة تعيق عمل القضاة الشرعيين وتطيل أمد المحاكمات، فمـن هنـا                

ء على أهم الحقـوق الماليـة غيـر         جاءت أهمية الكتابة في هذا الموضوع لمحاولة تسليط الضو        

المقدرة، والتي تحتاج إلى إجراء التقدير عليها، ومحاولة استنباط الـضوابط الـشرعية للتقـدير               

  .وآلياته المتبعة

  مسوغات اختيار الموضوع

  : والمتمثلة في الأمور التالية،إن مبررات اختيار الموضوع ترجع إلى أهميته

فرقة في كتب الفقه الإسلامي، فقصدت من دراسـتي         وجود جزئيات هذا البحث مبعثرة مت      -

 لأقدمها في بحث مـستقل      ؛ شتاتها في كتاب واحد    ملِمأن أجمع هذه الجزئيات المتفرقة، وألَ     

  .طلاب العلمفائدة ل وأعوانهم وعوناً لأهل القضاء

إبراز قيمة الفقة الإسلامي وشموليته وإحاطته لكثير من المسائل حتـى العـصرية منهـا                -

ك الناس صلاحية الفقه الإسلامي للزمان والمكان لما حوى مـن ضـوابط وأحـوال               ليدر

 .شرعية يستند إليها أهل الاختصاص في كل زمان
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الرغبة في بحث هذا الموضوع الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، فيقدم ما فيه الفائـدة                -

قدير القيم المالية    لا سيما مشكلة ت    هذا الزمن ويساعد على تلمس الحلول الناجمة لمشكلات       

 .في الفقه والقضاء

 لاختياره هو محاولة الخروج بضوابط شرعية       يرغم تشعب الموضوع فإن الباعث الحقيق      -

وآليات محددة يتم وضعها على مائدة القضاة وأعوانهم مساعدة لهم في إجـراء التقـدير                

دل ومنعاً للظلـم    المطلوب منهم في الحقوق المالية كجزء من أعمالهم القضائية تحقيقاً للع          

 .بين الخصوم

 .محاولة إثراء التراث الإسلامي والمكتبة الفقهية برسالة تتعلق بالتقديرات المالية -
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  الدراسات السابقة

  

 وأبحاث لم أجد دراسـات تناولـت    وكتبمن خلال ما تيسر لي الاطلاع عليه من رسائل        

فقهية القديمة وجدتُ الفقهاء قد     هذا الموضوع وبهذا الشكل، ولكن بالرجوع إلى كتب المذاهب ال         

تحدثوا عن الأسس التي ينبغي الاعتماد عليها في إجراء عمليات التقدير المالي بصورة متنـاثرة          

جمع شتاتها فـي رسـالة       إلى   ومفرقة في ثنايا أبواب الفقه الإسلامي وموضوعاته بحيث تحتاج        

  :بحثي ما يليمستقلة، ومن الدراسات الحديثة التي وجدتها قريبة من موضوع 

كتور ف الد السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي للطالب محمود محمد بركات بإشرا           .1

حيث احتوت علـى    م،  2004 جامعة دمشق سنة     منوهبه الزحيلي، وهي رسالة دكتوراه      

خمسة فصول تحدث فيها الباحث عن تعريف القضاء، وشروط القاضي، ومعنى الـسلطة             

منحها للقاضي، وبينت مـصادر الـسلطة التقديريـة، والـشروط           التقديرية، ومشروعية   

المطلوبة عند استخدام القاضي لها وضوابطها، كما ركز الباحـث فيهـا علـى الـسلطة                

التقديرية في سير الدعوى وفي وسائل الإثبات، وفي الحكم على الدعوى، وذكـر أيـضاً               

أما دراستي فتتميز عنهـا     . موضوع المراقبة على الأحكام الصادرة عن السلطة التقديرية       

بأنها دراسة شاملة ووافية في مجال التقديرات المالية على وجه الخصوص، حيث ركزتُ             

فيها على بيان مقومات التقدير القضائي المالي وشروط كل ركن، وفـصلتُ القـول فـي                

الحديث عن الحقوق المالية غير المقدرة شرعاً، واستعرضتُ مذاهب الفقهاء وأدلتهم فـي             

وابط اعتبارها، كما بينتُ الوسائل المتبعة قضاء في إجراء التقدير، وأتيتُ على بعـض              ض

التطبيقات القضائية في ذلك، ولم أتحدث عن السلطة النقديية في مراحل الدعوى من أولها              

 .إلى اخرها البتة

 لـب للطاالسلطة التقديرية للقاضي في القضاء الإسلامي وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية،            .2

محمد علي العمري بإشراف الدكتور ذياب عقل، وهي رسالة دكتوراه في القضاء الشرعي             

 بابين وعدة فصول    على الرسالة   احتوتم،  2005 الجامعة الأردنية تمت مناقشتها عام       من
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عن مفهوم السلطة ثم التقدير ثم السلطة التقديرية وعن علاقة السلطة التقديرية            تتحدث فيها   

ة الشرعية ثم الحديث عن السلطة التقديرية للقاضي فـي سـير الـدعوى              للقاضي بالسياس 

والتبليغات القضائية، ثم في وسائل الإثبات ثم في الحكم على الدعوى ثـم الحـديث عـن                 

بعض التطبيقات الواردة على سلطته التقديرية، ورقابة محكمة الاستئناف على ممارسـته            

تختلف تماماً عن موضـوع دراسـتي التـي         والملاحظ أن هذه الدراسة     .... لهذه السلطة 

على وجـه الخـصوص،   التقدير القضائي في الحقوق والقيم المالية       ت فيها موضوع    تتناول

سلطة القاضي التقديرية في سير الدعوى من أولها إلى نهايتهـا مـروراً             ولم أتحدث عن    

مـن  جملة  بكما امتازت دراستي    بالتبليغ القضائي ووسائل الإثبات والحكم على الدعوى،        

ية في المحاكم الشرعية المتعلقة بتقدير الحقوق المالية المعروضـة لـدى            لالتطبيقات العم 

 .القضاء الشرعي

 وديتها للطالب حمد فخري عزام بإشراف الـدكتور         كيفية تقدير النقص في منافع الأعضاء      .3

 عارف أبو عيد، وهي رسالة ماجستير في القضاء الشرعي في الجامعة الأردنيـة لـسنة              

وحكومة العدل وشـروط التقـدير فـي        والأرش  م، حيث تتحدث عن تعريف الدية       1996

كالأذن والسمع والعين والبصر (الحكومة وعن مشروعية الدية وحكمتها وعن دية الحواس        

كديـة اليـد ومنفعتهـا      ( الأعضاء، ودية   )واللسان ومنافعه، والأنف والشم والجلد واللمس     

والملاحظ أنها  ... الأعضاءقدير النقص في هذه الحواس و     ، وعن كيفية ت   )والرجل ومنفعتها 

 فتتميـز بكونهـا     أما دراسـتي  . دراسة محصورة في باب الأروش والديات غير المقدرة       

دراسة شمولية في التقديرات المالية من حيث الأركان والشروط والوسـائل والتطبيقـات،             

 .أعم وأشمل، فدراستي  إلى هذا الموضوعأحد مباحثهاكانت تشير في وإن 

 للطالـب حـسن محمـد    - دراسة مقارنـة –المقادير الشرعية، أثرها في أحكام العبادات        .4

الجازي بإشراف الدكتور محمد راكان الدغمي، وهي رسالة ماجستير من آل البيت لـسنة              

م، حيث جاءت تتحدث عن مفهوم المقادير الشرعية وعلاقتها بالأحكام الـشرعية؛            2004

لشرعية وأهميتها، وعن جملة من المقادير الشرعية وما يعادلها من          وعن تاريخ المقادير ا   

 ومقـادير المكاييـل     ،)المثقال والقيراط والرطـل   ككمقادير الموازين   (المقادير المعاصرة   
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ثم الحديث عـن أثـر المقـادير        ). كالذراع والفرسخ ( ومقادير المقاييس    ،)كالمد والصاع (

، وكما هو ملاحظ فـان      ....كاة والصيام والحج  الشرعية في أحكام الطهارة والصلاة والز     

الرسالة ليس لها أدنى صلة بموضوع دراستي، لأنها تتحـدث عـن المقـادير الـشرعية                

 أنها محـصورة فـي بـاب التقـديرات          دراستيوما يميز   . المحصورة في باب العبادات   

 .في مجال الحقوق المالية على وجه الخصوص وتطبيقاته القضائيةالقضائية 

 أهل الخبرة وأحكامها، دراسة فقهية مقارنة، للطالب أيمن محمد علي حتمل، وهـي              شهادة .5

، إشراف الدكتور فاضل عبدالواحد، تحدث فيهـا     2001رسالة ماجستير من آل البيت سنة       

الباحث عن معنى الشهادة ومشروعيتها وشروط تحملها وأدائها وأنواع الشهادة، كما ذكـر     

رق بينها وبين المعاينة والشهادة، وفـصل الحـديث فـي           معنى الخبرة ومشروعيتها، والف   

تعريف الخبير وشروطه وأتعابه، وحكم الخبرة بما لا يطلع عليه الرجال، وأثر الخبرة في              

اثبات النسب فقهياً وشروط الطبيب الشرعي وغيرها، فهي دراسة مختصة بمجال الخبرة            

 إلا في جزئية واحـدة، وهـي   وأحكامها وما يميز دراستي أنها لا تتحدث عن كل ما سبق      

اعتبارالخبرة وسيلة في التقدير، وقد ركزت على بيان أركـان التطبيـق ومـشروعيته،              

 .والحقوق القابلة للتقدير ووسائله وتطبيقاته بصورة شمولية تفصيليه وافيه

الإثبات بالخبرة بين القضاء الإسلامي والقانون الدولي وتطبيقاتهـا المعاصـرة، دراسـة              .6

للطالب عبد الناصر شنيور، وهي رسالة ماجستتير باشراف الدكتور عبد المـنعم            مقارنة،  

أبو قاهوق،تحدث فيها عن تعريف الخبرة وأنواعها وحكمها، الفرق بين الخبير والـشاهد             

والخبير والقاضي، وذكر شروط الخبير عند الفقهاء، كما تحدث عن العمل بخبرة المزكي             

شروط المزكي، والعمل بخبرة المترجم مـن حيـث         من حيث مشروعيته وحكم التزكية و     

مشروعيته وشروط المترجم، وكذلك العمل بقول الطبيب والقابلة، وتعرض للعمل بخبـرة            

خبير الخطوط في كشف التزوير والبصمات والتحليل المخبري، والملاحظ أنهـا دراسـة             

ركاناً وشـروطاً   محصورة في مجال الخبرة، أما دراستي فهي في باب التقديرات المالية، أ           

 .ووسائل وتطبيقات كما أسلفت
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الخبرة القضائية، حجيتها وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية الأردنية، للطالب سليمان سـالم             .7

الحمادين، وهي رسالة دكتوراة في القضاء الشرعي من الجامعـة الأردنيـة، بإشـراف              

 ـ    2009الدكتور عبد المجيد الصلاحين، سنة       ن مفهـوم الخبـرة     م، تحدث فيها الباحث ع

، وبين  )استشارية، ودية، قضائية  (القضائية وما يتعلق بها من الألفاظ، وذكر أنواع الخبرة          

أهمية الخبرة وذكر شروط الخبير والإجراءات المتعلقة بالخبرة، كمـا تعـرض لـبعض              

التطبيقات القضائية، كالخبرة في تقدير نفقة الزوجة والخبرة في دعاوى التفريق للعيـوب             

رها، وتتميز دراستي بأنها متعلقة بالتقديرات المالية تحديداً، ولا تشير إلى ما جـاءت              وغي

 .به هذه الدراسة عموماً إلا في اعتبار الخبرة وسيلة التقدير

 دراسة مقارنة للطالـب صـلاح       -العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار        .8

 رسـالة ماجـستير فـي البحـوث         كريم الخفاجي بأشراف الدكتور منذر الفضل، وهـي       

م، حيث تتحدث هذه الرسالة عن      1990والدراسات القانونية من جامعة الدول العربية لسنة        

العوامل المؤثرة في تقدير التعويض المالي والموقف الفقهي والتشريعي من ذلك، فـضلاً             

عن العوامل الخاصة بالمتضرر كخطأ المتـضرر وحالتـه الـصحية ومركـزه المـالي               

جتماعي والموقف الفقهي والتشريعي من ذلك، والملاحظ في هذه الرسالة أنها دراسـة             والا

أما دراستي فتتميز عنها بكونها متعلقة بالجوانب الفقهية القـضائية          . قانونية وليست فقهية  

التي تحتوي على جميع عناصر التقدير ومجالاتها وضوابطه وتطبيقاتـه فـي المحـاكم              

 .الشرعية

  روحة عن الدراسات السابقةمميزات هذه الأط

  :تمتاز هذه الاطروحة عن الدراسات السابقة عموماً بالنقاط التالية

أنها تعد دراسة مستقلة ووافية في باب التقديرات القضائية المالية، حيـث تجمـع شـتات                 -

الموضوع وتلملم جزئياته من كتب الفقه الإسلامي ليسهل الافادة منهـا، وترفـد المكتبـة               

 .ضائية بدراسة خاصة بالتقديرات الماليةالفقهية الق
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تمتاز بالتركيز على الأسس الفقهية والضوابط الشرعية المعتبرة في كل حق من الحقـوق               -

 .المالية غير المقدرة شرعاً، وذلك في مذاهب الفقهاء

تهدف إلى رسم معالم نظرية متكاملة لموضوع التقدير القضائي المالي من حيث الأركان              -

 .لشروط والوسائل والتطبيقاتوالمقومات وا

 .تنطوي على بعض التطبيقات القضائية المعمول بها في المحاكم الشرعية -

  منهجية البحث

الاستقرائي التحليلي القائم علـى     الوصفي و  ينيعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج      

بجمع المادة  اته من مضانها الأصلية، حيث يقوم الباحث        ياستقراء موضوعات البحث وتتبع جزئ    

العلمية ثم تصنيفها وتبويبها وتحليلها للوصول إلى الحلول والضوابط الشرعية المرجوة لأفكـار             

  .الدراسة مع الأخذ بعين الاعتبار أنظمة وتعلميات الجامعة الأردنية بشأن أطروحة الدكتوراه

هذا وقد جرى تقسيم البحث إلى مقدمة وفصل تمهيدي وأربعة فصول، منها فصل 

 وقائمة المصادر ، وآخر للأحاديث النبوية الشريفه، وفهرس للآيات القرآنية،يقي، وخاتمةتطب

  : وذلك على النحو التالي،والمراجع

  :خطة البحث

  وم التقدير القضائي والحق الماليمفه: الفصل التمهيدي

  : المبحث الأول 

  :المقدمة

  ةمفهوم التقدير القضائي والألفاظ ذات الصل: الثانيالمبحث 

  مفهوم التقدير: المطلب الأول

  الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني

  مفهوم القضاء: المطلب الثالث
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  مفهوم التقدير القضائي في الحقوق المالية  :المطلب الرابع

  مفهوم الحق المالي: الثالثالمبحث  

  تعريف الحق: المطلب الأول

  مصدر الحق: المطلب الثاني

  أقسام الحق: المطلب الثالث

  مشروعية التقدير القضائي ومقوماته وأنواعه : الفصل الأول

  مشروعية التقدير القضائي وحكمته: المبحث الأول 

  مشروعية التقدير القضائي: المطلب الأول

  حكمة مشروعية التقدير القضائي: المطلب الثاني

  مقومات التقدير القضائي: المبحث الثاني

  المقدر: المطلب الأول

  المال المقدر: نيالمطلب الثا

  المقدر له: المطلب الثالث

  المقدر عليه: المطلب الرابع

  القدر: المطلب الخامس

  أنواع التقدير القضائي: المبحث الثالث 

  التقدير القضائي في غير الحقوق المالية: المطلب الأول

  التقدير القضائي في الحقوق المالية: المطلب الثاني

  ت التقدير القضائي في الفقه الإسلاميموضوعا: الفصل الثاني

   الشرعيةقيم الكفارات: المبحث الأول 
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 مفهوم الكفارة وأنواعها: المطلب الأول

  مقدار الإطعام في الكفارات: المطلب الثاني

  إخراج القيمة بدل الإطعام في الكفارات :المطلب الثالث

 مقدار الكسوة في كفارة اليمين: المطلب الرابع

  جزاء الصيد: ثانيالمبحث ال 

  الأروش غير المقدرة: المبحث الثالث 

  . ومشروعيته وأقسامهرشمعنى الأ: المطلب الأول

  ).حكومة عدل(كيفية تقدير الأروش غير المقدرة : المطلب الثاني

  النفقات: المبحث الرابع 

  .تعريف النفقة وأسباب وجوبها: المطلب الأول

  تقدير نفقة الزوجة : المطلب الثاني

  نفقة الأقارب: لمطلب الثالثا

  .متعة الطلاق: المبحث الخامس 

  مفهوم المتعة ومشروعيتها وحكمها: المطلب الأول

  تقدير متعة الطلاق: المطلب الثاني

  .الأجور الشرعية: المبحث السادس 

  .الحضانة أجرة: المطلب الأول

  . مسكن الحضانةأجرة: المطلب الثاني

  .الرضاع أجرة: المطلب الثالث

  . الخادمأجرة: المطلب الرابع
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  . المال المغصوب: المبحث السابع 

  مفهوم الغصب و حكمه وشروطه: الأول المطلب

  ضمان الغصب : الثاني المطلب

  وقت تقدير المغصوب: الثالث المطلب

   المحاكم الشرعيةوتطبيقاته فيالحقوق المالية القضائي في قديروسائل الت: الفصل الثالث

  ).النص(الشرع : لالمبحث الأو 

  التراضي: المبحث الثاني

  مفهوم التراضي: المطلب الأول

  تكييف التراضي الوارد في القرآن الكريم: المطلب الثاني

  مفهوم الصلح ومشروعيته: المطلب الثالث

  أركان الصلح وشرائطه: المطلب الرابع

  تطبيقات قضائية على التقدير بالتراضي: المطلب الخامس

  نفقة زوجة بالتراضيتقدير : الفرع الأول 

  ) ضغار(تقدير نفقة فروع : الفرع الثاني

  تقدير أجرة مسكن الحضانة : الفرع الثالث

  الخبرة: المبحث الثالث

  مفهوم الخبرة ومشروعيتها وشروط الخبير: المطلب الأول

  مفهوم الخبرة: الفرع الأول 

  مشروعية الخبرة: الفرع الثاني 

  خبيرشروط ال: الفرع الثالث 
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  تطبيقات قضائية على التقدير بالخبرة: المطلب الثاني

  .تقدير نفقة زوجة بالخبرة: الفرع الأول 

  .تقدير نفقة صغير بالخبرة: الفرع الثاني 

  تقدير أجرة مسكن الحضانة بالخبرة: الفرع الثالث 

  تقدير قضائي في الدية والأرش غير المقدر: الفرع الرابع 

  ائج البحث وتوصياتهوتبرز أهم نت: الخاتمة

هذا جهدي المتواضع، أسأله سبحانه الإخلاص والقبول والتوفيق والسداد، فإن أصـبتُ            ف

فبتوفيق منه سبحانه، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأرجو أن ينطبق علي قول النبـي                

) :1( )أخطأ فله أجر ثم اجتهدحكم ف ذا، وإانفله أجرفاجتهد ثم أصاب  الحاكم  حكمإذا(.  

ة المذكورة في قـول     ريخيراً، فإني أدعو االله تعالى أن يغفر لي زلاتي، وأن أنال الخي           وأ

وذلك بعد رجاء ربي قبول تـوبتي،       . )2()كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون      : (النبي

  .إنه نعم المولى ونعم النصير

  

  سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

   الله رب العالمينوالحمد

                                                 
 –م 2005 (1ط ، صحيح البخاري، )م870 -هـ 256(البخاري، أبو عبداالله محمد بن اسماعيل، ت   )1(

د ذا اجتهإجر الحاكم أ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ، دار الجيل، بيروت، لبنان)هـ1426
صحيح ، واللفظ له، وسأشير اليه فيما بعد، البخاري، 1456، ص )7352(رقم أصاب أو أخطأ، ف

 - هـ 1430 (1، طسنن الترمذي، )هـ279(وأخرجه الترمذي، محمد بن عيسى، ت  ؛البخاري
رنؤوط ومحمد كامل، دار الرسالة العالمية، دمشق، كتاب الأحكام، باب القاضي ، حققه شعيب الأ)م2009
، كتاب آداب القضاة، سنن النسائي؛ وأخرجه النسائي، )1375(، رقم 166، ص 3 ويخطئ، ج يصيب

، سنن ابن ماجه؛ وأخرجه ابن ماجه، )5381(، رقم 224، 223، ص 8صابة في الحكم، ج باب الإ
 ).2314(، رقم 411، ص 3بواب الأحكام، باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، ج أ

، بيت الافكار الدولية، كتاب صفة الترمذي سنن، )هـ279(بن عيسى، ت الترمذي، أبو عيسى محمد   )2(
حسن، وسأشير اليه : هذا حديث غريب، قال الالباني: ، قال أبو عيسى)2499(، رقم 407القيامة، ص 

  .الترمذي سنن فيما بعد، الترمذي،
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  الثانيالمبحث 

  مفهوم التقدير القضائي والألفاظ ذات الصلة

  

  :  مطالبأربعة من هذا المبحث يتكون

  مفهوم التقدير: المطلب الأول

  الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني

  مفهوم القضاء : المطلب الثالث

  مفهوم التقدير القضائي في الحقوق المالية: الرابعالمطلب 
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  المطلب الأول

  مفهوم التقدير

  

  معنى التقدير لغة: الفرع الأول

 : ويطلق في اللغة على معانٍ عديـدة أهمهـا         – بتشديد الدال    –التقدير مصدر الفعل قدر     

وما قَدروا اللَّـه    : ، ومنه قوله تعالى   )2(، ومنها التعظيم  )1(قياس الشيء على الشيء ومساواته له     

، ومنهـا العلـم     )4(ما وصـفوه حـق صـفاته      : ما عظموه حق تعظيمه، وقيل     أي   ))3حقَّ قَدرِهِ 

 أي يعلم، ومنه القضاء والحكم أي ما يقدره         )6( واللَّه يقَدر اللَّيلَ والنَّهار   :  قال تعالى  )5(والحكمة

، ومنه التروية   )8( قَدرِإِنَّا أَنزلْنَاه فِي لَيلَةِ الْ    : ، قال تعالى  )7(االله من القضاء ويحكم به من أمور      

أحـدها  : والتقدير على وجوه من المعاني    : (والتفكير في تسوية أمر وتهيئته، فقد جاء في اللسان        

التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته، والثاني تقديره بعلامات يقطعه عليها، والثالث، أن تنوي              

  .)9( )قدرت أمر كذا وكذا أي نويته وعقدت عليه: بعقدك تقول

                                                 
، وسأشير إليه 507بع، ص م، المجلد الرا1990 ،، دار مكتبة الحياة، بيروتمعجم متن اللغة رضا، أحمد  )1(

، دار 1999، الطبعة الثالثة، لسان العرب، مادة قدر، ابن منظور، معجم متن اللغة رضا، أحمدفيما بعد، 
لسان  ابن منظور، ،، مادة قدر، وسأشير إليه فيما بعد57، ص 11إحياء التراث العربي، بيروت، جزء 

 .العرب
، 118، ص 2ل، بيروت، ج ي، دار الجالقاموس المحيطب، الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقو  )2(

 .القاموس المحيطوسأشير إليه فيما بعد الفيروز أبادي، 
 .67اية سورة الزمر،   )3(
م، ص 1998، مكتبة الآداب، الطبعة الأولى، مختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،   )4(

، المجلد معجم متن اللغة رضا، أحمد، مختار الصحاحالرازي،  ،، مادة قدر وسأشير إليه فيما بعد523
، مادة قدر، 745، الجزء الثاني، ص المعجم الوسيط، مادة قدر، مجمع اللغة العربية، 63الرابع، ص 

، دار الكتب العلمية، بيروت، الجزء تاج العروسالزبيدي، السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني، 
 .تاج العروس الزبيدي، ،ر إليه فيما بعد، وسأشي209الثالث عشر، ص 

 .210، ص13، ج تاج العروسالزبيدي،   )5(
 .20اية سورة المزمل،   )6(
، مكتبة لبنان، محيط المحيط، ، بطرس، البستاني55، ص 11، مادة قدر، جزء لسان العربابن منظور،   )7(

القاموس ، الفيروز، آبادي، طمحيط المحي البستاني، ،، وسأشير إليه فيما بعد719م، ص 1977بيروت، 
، دار مجمل اللغة بن فارس بن زكريا، أحمد، ابن فارس، أبو الحسين 118، الجزء الثاني، ص المحيط

 أحمد، مجمل اللغة ابن فارس، ،، وسأشير إليه فيما بعد62، ص 1991الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، 
 .508، ص معجم متن اللغةرضا، 

 .1اية سورة القدر،   )8(
 .57، ص 11، مادة قدر، ج لسان العربابن منظور،   )9(
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:  الصورة، وبه فُسر قوله تعالى      أيضاً الشرف، والعظمة، والتزيين، وتحسين     ومن معانيه 

   ونالْقَادِر منَا فَنِعرفَقَد)1(    أي صورنا فنعم المصورون ،)ومنه أيضاً تحديد ما يقـع علـى        . )2

ه الذي يوجد   التقدير هو تحديد كل مخلوق بحد     : (المخلوقات من خير أو شر، فقد جاء في الكليات        

  .)3 ()من حسن وقبح ونفع أو ضر وغيرها

هذه المعاني والمتدبر لدلالاتها بصيغها المختلفة واشتقاقاتها المتنوعـة فـي           لإن المتأمل   ف

 بعضها من المعاني المعنوية للفظ التقدير، وبعضها حسية، هذا وإن تعريـف             كتب اللغة يجد أن   

 خاصـة إذا  ،و المعنى الذي ينسجم وموضوع البحث ه... التقدير بكونه تحديد كل مخلوق بحده     

، وأما ما سبقه من معاني،       لكونها من العدديات   ؛ما تعلق بالأموال حيث تحتاج إلى مفهوم التحديد       

  .فإنها في الأغلب من التقديرات المعنوية

  :)4( ينقسم إلى قسمين– بالنظر إلى طبيعته –أن التقدير وبذلك يظهر 

  .  وذلك كتقدير كمية الأشياء وتحديدها كالثوب والمساحة ومقادير الأموال:التقدير الحسي: الأول

 ،وهو بمعنى اعتبار الشيء مساوياً للشيء الآخر في صـفته وهيئتـه           : التقدير المعنوي : الثاني

  . التقدير ونحوها من الدلالات المعنوية للفظوالتزيين،.... وذلك كالتعظيم والتروية 

  دير اصطلاحاًمعنى التق: الفرع الثاني

فتقـدير االله    - أي تحديدها  – القدر والتقدير كلاهما تبيين كمية الشيء     : (يقول الجرجاني 

إما على سبيل الوجوب، وإما علـى سـبيل         وإما بالحكم منه أن يكون كذا، أو أن لا يكون كذا،            

  .)5()وإما بإعطاء القدرة عليه... الإمكان 

                                                 
 .23اية سورة المرسلات،   )1(
 .210، ص 13، ج تاج العروسالزبيدي،   )2(
م، 1981، 2، ط الكليات، )م1683 -هـ 1094(الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني،   )3(

، 64المصري، القسم الرابع، ص منشورات وزارة الثقافة، دمشق، اعتنى به عدنان درويش و محمد 
 .الكلياتوسأشير إليه في ما بعد الكفوي، 

، قواعد التقديرات الشرعية وتطبيقاتها في المعاوضات الماليةالشحي، يوسف بن محمد بن عبد االله،   )4(
رسالة دكتوراه في الجامعة الاردنية، إشراف الدكتور عبد المعز عبد العزيز حريز، تاريخ النشر 

 .14ص م، 2004
،وسأشير اليه فيما بعد، 1 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص ،التعريفات، ، علي بن محمدالجرجاني  )5(

 .التعريفاتالجرجاني، 
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من المسائل في أبواب الفقه الإسـلامي يلاحـظ         هذا والمتتبع لاستخدامات الفقهاء لكثير      

مدى استخدامهم الواسع للتقديرات، ففي أبواب الجنايات مثلاً تحدثوا عن العقوبات المقدرة وهي             

 في مجـال    – التقديرات   –الحدود والقصاص، والديات المقدرة من قبل الشرع، كما استخدموها          

ات والعدديات، هذا فضلاً عن حـديثهم عـن    وذلك عند حديثهم عن المكيلات والموزون ،الأموال

د الشرعية ومقـادير    د وذلك عند حديثهم عن مقادير العِ      ،التقديرات في مجال الأحوال الشخصية    

وأقل المهر وأكثره وعدد الرضعات الموجبة لحرمة النكاح وغيرهـا مـن            ) قله وأكثره أ(الحمل  

  .التقديرات المالية وغير المالية

 أنهـا وإن كانـت      يتبـين لـه   ي هذه الاستخدامات الاصـطلاحية      والحقيقة أن الناظر ف   

 – الـسابق استخدامات ذات معنى حسي أو معنوي للفظ التقدير إلا أنها لم تخرج عـن المعنـى            

  . في كثير من الأحيان-تحديد كمية الأشياء 

ما تتعين مقاديرها بالكيـل، أو      : المقدرات: (ويؤكد ذلك ما جاء في مجلة الأحكام العدلية       

) 1 ()الوزن، أو العدد، أو الذراع، وهي شاملة للمكيلات، والموزونات، والعدديات، والمذروعات          

ويقال لها المقدرات الأربعة، ورغم أن تعريف المجلة يختص بجانب واحد من التقديرات كما هو               

 ممـا   ،لا تكاد تختلف عن المعنـى الـسابق       ) تتعين مقاديرها ( عبارة   نأواضح من التعريف إلا     

  .قودنا للقول بأن المعنى اللغوي هو أصل المعنى الاصطلاحي كما أسلفتي

                                                 
الكتاب الأول، )  بغداد–بيروت (، منشورات مكتبة النهضة، درر الحكام مجلة الأحكامحيدر، علي حيدر،   )1(

 .درر الحكام حيدر، ،عد، وسأشير إليه فيما ب132، مادة 103ص 
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  المطلب الثاني

  الألفاظ ذات الصلة

  

تتزاحم حول معنى التقدير ألفاظ ومصطلحات عديدة كـالتعويض والتقـويم والتـضمين             

  :وحكومة العدل، وإليك بيان معانيها على النحو التالي رشوالأوالتثمين 

العوض وهو البدل والخلف، والجمع     من الفعل يعوض، أي يعطي البدل، و       ةًلغ: التعويض: أولاً

 ، عِواض وعوضني  هأعواض، ويقال، أعاضني االله منك عِوضاً وعوضاً وعِياضاً، وأصل        

 ،والاسم العوض والمعوضة، وتعوض أخذ العوض، واستعاضة سأله العـوض فعاوضـه           

 المعنى اللغوي ما رواه أبـو هريـرة          ، ويؤكد هذا  )1(اه، والمستقبل التعويض  أعطاه إي  

 مام عرفوا أنه قد عاوضهم أفضل       - يعني الجزية  –االله ذلك للمسلمين  احق  فلما  : (حيث قال 

 أي أبـدلهم مـالاً طيبـاً        )2()كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به من التجارة         

  .حصلوا عليه من المشركين بسبب التجارةأفضل مما 

 ولكنهـا اسـتعملت بدلـه لفـظ         ،ذكر كتب الفقه القديمة مصطلح التعويض بعينه      لم ت : صطلاحاًإ

الضمان، وقد اختلفوا في استعماله، فبعض الفقهاء استعمله في المعنى نفسه الذي يقـصد              

ه ويض وغيره كالكفالة، والبعض الآخر عرف     من لفظ التعويض، وبعضهم جعله شاملاً للتع      

 الضمان فـي    أحكاموهذا لا يعني بالضرورة البحث في        )3(بما لا يدل البتة على التعويض     

هذا السياق؛ فهذا ليس مكانه رغم اكتمال الضمان كنظرية متكاملـة متراميـة الأطـراف           

                                                 
، المعجم الوسيط، مادة عوض، مجمع اللغة العربية، 192، المجلد السابع، ص لسان العربابن منظور،   )1(

 .، مادة عوض350 القاموس المحيط، ص، الفيروز آبادي، 660الجزء الثاني، ص 
النهاية في غريب ، )هـ606 -هـ 544( السعدات المبارك بن محمد الجزري والدين أبابن الأثير، مجد   )2(

، ص 3 الزاوي ومحمود محمد الطناجي، جزءأحمد، المكتبة الإسلامية، تحقيق طاهر الحديث والأثر
أخرجه الطبراني، والأثر ، النهاية في غريب الحديث والأثر، وسأشير إليه فيما بعد، ابن الأثير، 320

، حققه )م1996 -هـ 1416 (1، ط مسند الشاميين، )هـ360 -هـ 260( بن أيوب، أحمدسليمان بن 
الزهري  ومن فضائل شعيب بن حمزة، باب شعيب عن: حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، كتاب

 ).3067(، رقم 185، 184، ص 4عن حميد بن عبد الرحمن، ج 
، 150هـ، ص 14198، دار اشبيليا، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلاميبوساق محمد بن المدني،   )3(

 .التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي بوساق، ،وسأشير إليه فيما بعد
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بجذورها وأغصانها وثمارها، حيث تم بسط مسائلها في كثير من المؤلفـات والدراسـات              

  .الحديثة

للاستعانة بـه فـي تحديـد       وشرعاً   لغةً   كتفي بالإشارة لمعنى الضمان   ، فأنني أ  ورغم ذلك 

ضـمنته  :  فيقـال  – بتشديد المـيم     –مصدر الفعل ضمن    ، فالضمان   مفهوم التعويض اصطلاحاً  

 الكفيـل أو الملتـزم أو       :ألزمته إياه، وضمنت الشيء كذا جعلته محتوياً عليه، والضامن        : المال

  مـ    ،، ومنه الضمان الاجتماعي   )1(انالغارم، والجمع ض  ة بمعونـة المحتـاجين،      أي قيـام الدول

ما فيه طيه، ومضمون الكلام فحواه وما يفهم منه،         : والمضمون المحتوى، ومنه مضمون الكتاب    

  .)2(والجمع مضامين

   طلق الضمان على كفالة النفس وكفالة المال عند جمهور الفقهاء ما           وفي اصطلاح الفقهاء ي

التغيرات الطارئة، كما يطلق علـى      عدا الحنفية، وعلى غرامة المتلفات والغصوب والتعييبات و       

إيجاب مثل التالف إن أمكن أو   :  بأنه الحنفية، وقد عرفه    )3(ضمان المال والتزامه بعقد وغير ذلك     

ومؤدى ذلك أنه أوجب الضمان بالمثل فلا يصار إلى القيمة          ،  )4(قيمته، نفياً للضرر بقدر الإمكان    

 إذا وجد المثل، فيـشترط لجـواز الـضمان          أي" إن أمكن "إلا إذا تعذر وجود المثل بدليل قوله        

 وكونه لا يصار إلى القيمة مع القدرة على رد العين لا يدل على أنـه                ،بالقيمة عدم وجود المثل   

 أن التعريف ذكر سبب الضمان وهو التلف والسبب جـزء مـن             عن، هذا فضلاً    )5(ليس بأصل 

 وهـو   ،لمـا وجـد المـسبب      فلولا وجود السبب وهو التلف       ،حقيقة الضمان وداخل في ماهيته    

  .الضمان

                                                 
، المجلد الثالث لسان العرب، مادة ضمن، ابن منظور، 245، ص 4، ج القاموس المحيطالفيروز آبادي،   )1(

المصباح ، الفيومي، 544، ص 1، ج المعجم الوسيط، مادة ضمن، مجمع اللغة العربية، 257عشر، ص 
 .364، ص 1، ج المنير

إيقاع لفظ موقع غيره ومعاملته معاملة لتضمنه معناه واشتماله : على معانٍ) عند علماء العربية(التضمين   )2(
 .544، ص 1، ج المصباح المنيرعليه، ومنها أن يكون ما بعد الفاصلة متعلقاً بها، انظر الفيومي، 

 .219، ص 28، ج الموسوعة الفقهية الكويتية  )3(
، 3، ط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )هـ587(، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، ت الكاساني  )4(

، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، حققه وخرج أحاديثه محمد عدنان )2000 - هـ 1421(
 .بدائع الصنائع الكاساني، ،، وسأشير إليه فيما بعد171، ص 6درويش، ج 

، )م2000 -هـ 1420(، 1، ط تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقن بن علي، الزيلعي، فخر الدين عثما  )5(
 الزيلعي، ،، وسأشير إليه فيما بعد316، ص 6 عناية، ج أحمددار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تحقيق 

 .171، ص 6، ج بدائع الصنائع، الكاساني، تبيين الحقائق
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أما  .)1 (... بأنه التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار عين مضمونة             الشافعيةعرفه  و

لا يختلف في جوهره عن حقيقة الضمان سالف الذكر، فكلاهما إيجاب مثل التالف             فإنه  التضمين  

م تجاه الغيرأو قيمته، فالضمان والتضمين يشتركان في حقيقة الالتزام بمال متقو.  

 على التقدير مما يعني أن التضمين داخل في معنـى  لاحقهوبذلك يكون التضمين مرحلة    

 كما يكونان فـي الأنفـس       ،التقدير كما يتشابه الاثنان بأن التقدير، والتضمين يكونان في الأموال         

  .ونحوها إي في المسائل المادية والمعنوية على حدٍ سواء

 لأن الـضمان هـو      ؛ك فرقاً دقيقاً بين الضمان والتعويض     ومن هنا يرى البعض أن هنا     

، أما التعـويض، فـلا      هحدوثاً  مطلق الالتزام بالتعويض سواء حدث الضرر فعلاً، أو كان متوقع         

، فالضمان، سابق فـي     )2(يجب إلا إذا حدث الضرر فعلاً، وبذلك يكون التعويض نتيجة للضمان          

 فالتعويض يدور مع الضمان وجوداً وعـدماً،        ،لا تعويض بلا ضمان   إذْ  الوجود على التعويض    

 لأنه يكون في الأموال وغير الأموال ككفالـة         ؛وهذا يقودنا للقول بأن الضمان أعم من التعويض       

  .ي تعويض مالي جبراً للضررأالأشخاص، أما التعويض فلا يكون إلا في الأموال، 

ما وجب من بـدل مـالي        فقد عرفَ التعويض اصطلاحاً بأنه دفع        ،تأسيساً على ما سبق   

إذْ التعـويض؛    سابق في الوجود على معنى       التقدير هذا ويلاحظ أن     )3(بسبب إلحاق ضرر بالغير   

تلـف زرعـاً    أفلو تصورنا أن زيداً      قيمته،   تقديرعد  إلا ب ، أي التعويض    دفع البدل المالي  لا يتم   

لتعويض فلا بد من تقـدير       فإن زيداً يكون ضامناً وعليه تعويض قيمة ما أتلفه، ولكي يتم ا            ،لعمر

هذا من ناحيـة    .  وسيلة التعويض  – تحديد كمية الأشياء     –قيمة التعويض، مما يعني أن التقدير       

ومن ناحية أخرى فإن التعويض بناء على التعريف السابق خاص بالبدل المالي فقط بينما نجـد                

 سبب كل منهما مختلف عن      بأن التقدير أوسع دلالةً منه، كونه يشمل البدل المالي وغيره كما أن           

  .الآخر

                                                 
، دار المعرفة، بيروت، لبنان، )م1978 - هـ 1398( ة، طبعبجيرمي على الخطيبالبجيرمي، سليمان،   )1(

 .حاشية البجيرميالبجيرمي،  ،، وسأشير إليه فيما بعد95، ص 3ج 
 .155، ص التعويض عن الضرر في الفقه الإسلاميبوساق،   )2(
، ص 13، جزء )م1988 - هـ 1408(، 2، طباعة ذات السلاسل، الكويت طالموسوعة الفقهية الكويتية  )3(

 . الموسوعة الفقهية الكويتية،ير إليه فيما بعد، وسأش35



www.manaraa.com

 22

 يقال قومت المتاع إذا جعلت لـه قيمـة          – بتشديد الدال    –مصدر الفعل قوم    : لغةً: التقويم: ثانياً

إن االله  ( :، فقـال  سعرنا لو قومت لنا  : قالوا يا رسول االله   (: معلومة، وفي الحديث الشريف   

 في مـالٍ     منكم يطلبني بمظلمةٍ   حدٌأفارقكم وليس   إني لأرجو أن أ   ، أو المسعر،    هو المقوم 

قام المتاع بكذا أي تعدلت قيمته به، والقيمة الثمن الذي يقـاوم بـه              : ، ويقال )1())ولا نفس 

  .)2(المتاع أي يقوم مقامه والجمع القيم، وقوم السلعة واستقامها قدرها

عيـين  ت: ومن معاني التقويم أيضاً حساب الزمن بالسنين والشهور والأيام وتقويم البلدان          

ثمنه، ومنه القيوم أي القائم الحـافظ       : مواقعها وبيان ظواهرها، وقيمة الشيء قدره، وقيمة المتاع       

  .)3(لكل شيء، وهو اسم من أسماء االله تعالى الحسنى

لا يخرج عن أصل المعنى اللغوي السابق، وهو تحديد قيمة معلومة للمتـاع           : والتقويم اصطلاحاً 

 عين المعنى اللغوي للفظ التقدير، مما يعني أن التقدير من           أو السلع أو البضائع، وهذا هو     

معانية التقويم، غير أن الفرق بينهما يتمثل في محل استخدامهما حيث يستخدم التقويم فـي             

مجال الأعيان المادية كتقويم عروض التجارة لإخراج زكاتها وتقويم نصاب الزكاة كمـا             

ضات، بينما يستخدم التقدير فـي الأعيـان        يستخدم التقويم في مجال المعاوضات والتعوي     

  .المادية وغيرها من القيم المعنوية، فالتقدير أعم من التقويم بحسب المحل

ن جعلت له ثمناً بالحـدس      ته إ ثمن:  فيقال - بتشديد الميم  –مصدر الفعل ثمن    : لغةً: التثمين: ثالثاً

 يؤخذ على التراضـي فـي       العوض الذي : قدر ثمنها، والثمن  : ، وثمن السلعة  )4(والتخمين

                                                 
 2، ط أحمدمسند ، أحمدلو قومت لنا أي لو سعرت لنا وحددت لنا الثمن، والحديث أخرجه حنبل،   )1(

، 328، ص 18، بيروت، ج ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة)م1999 - هـ 1420(
 وأخرجه الهيتمي، نور الدين علي بن أبي ؛مسند أحمد وسأشير إليه فيما بعد، حنبل، ،)11809(رقم 

، مكتبة المعارف، بيروت، )م1986 -هـ 1406(، ط مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، )هـ807(بكر، ت 
مجمع الزوائد ومنبع  وسأشير إليه فيما بعد، الهيتمي، ،102، ص 4كتاب البيوع، باب التسعير، ج 

 .ال الصحيح رجأحمد قال البيهقي، رجال ،الفوائد
، الجزء لسان العرب، مادة قوم، ابن منظور، 170، الجزء الرابع، ص القاموس المحيطالفيروز آبادي،   )2(

، 199، مكتبة لبنان، ص المصباح المنير بن محمد بن علي، أحمد، مادة قوم، الفيومي، 357، ص 11
، مادة 557، ص مختار الصحاح،  الرازي،المصباح المنير الفيومي، ،مادة قوم، وسأشير إليه فيما بعد

 .قوم
 .798، الجزء الثاني، ص المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،   )3(
 .84، ص 1 ج ،المصباح المنيرالفيومي،   )4(
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 ،)1(مقابلة المبيع عيناً كان أو سلعة، وثمن كل شيء قيمته، وشيء ثمين أي مرتفع الـثمن               

  .، أي باعوه بقيمةٍ متدنية وثمنٍ زهيد))2وشَروه بِثَمنٍ بخْسٍ دراهِم معدودةٍ: قال تعالى

خمـين لا يكـون إلا فـي        والتثمين أن تجعل للشيء ثمناً بالتخمين ممـا يعنـي أن الت           

التصرفات المقتـضية للـضمان كـالإتلاف       (، أما التعويضات    )المبادلات بعوض (المعاوضات  

وذلك لأنه لا يقابل التخمين فيها بعوض       .)3(فلا يدخل فيها التثمين بل يدخل فيها التقويم       ) والغصب

روض التجارة بـل     تخمين قيمة نصاب السرقة أو ع      :يقالذو قيمة مادية تحتاج إلى تخمين، فلا        

تقويمها، وهذا يعني أن التخمين اصطلاحاً لا يخرج من المعنى اللغوي الخـاص بالمعاوضـات               

  .المالية

وبذلك يظهر لنا أن التخمين أخص من التقويم وأخص من التقدير، فالتخمين من معـاني               

  . وإن كان التقدير أعم منه،التقدير

التحـريش  : م على بعـض وحـرش، والتـأريش        بينهم، حمل بعضه   شأر: لغة: رشالأ: رابعاً

ما ليس له قدر معلوم، وقيل هو دية الجراحات، وقد تكرر فـي             :  من الجراحات  رشوالأ

 المشروع في الحكومات وهو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلّع            رشالحديث ذكر الأ  

 مـن   على عيب في المبيع، وأروش الجنايات والجراحات جائزة لها عمل حـصل فيهـا             

 ديتهـا، والجمـع     ، الجراحـة  أرشوقيل  . )4(اً؛ لأنه من أسباب النزاع    أرشالنقص، وسمي   

ت بين القوم تأريـشاً إذا أفـسدت، ثـم          أرش: أروش مثل فلس فلوس وأصله الفساد، يقال      

  .)5( لأنه فساد فيها؛استعمل في نقصان الأعيان

على مـا  الجناية ق الحديث على يستخدمه الفقهاء في أبواب الجنايات في سيا    : اصطلاحاً رشوالأ

: دون النفس سواء كان فيه دية مقدرة من الشارع أو لم يكن، فيمكن تعريفه شـرعاً بأنـه                 

على ما دون النفس سواء كانت ديته مقدرة أم لا، كما قد يطلـق               ايةالمال الواجب في الجن   

                                                 
 .، مادة ثمن101، ص المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، 82 ص ،13ج،لسان العربابن منظور،   )1(
 .20اية سورة يوسف،   )2(
 .35، الجزء الثالث عشر، ص ة الفقهية الكويتيةالموسوع  )3(
 .، مادة أرش263، المجلد السادس، ص لسان العربابن منظور،   )4(
، الجزء الأول، ص المعجم الوسيط، مادة أرش، مجمع اللغة العربية، 5، ص المصباح المنيرالفيومي،   )5(

 .، مادة أرش13
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 ـ              ، )1(رشن الأ على بدل النفس وإن كان ذلك استخداماً قليلاً مما يعني أن التعويض أعم م

وبذلك يتبين إن الأرش غير المقدر يعد محلاً لإجراء التقدير القضائي كون التقدير يجري              

هذا وسيتم الحديث بشيء    على حقوق مالية كثيرة غير مقدرة، منها الأروش غير المقدرة،           

  . غير المقدرة في الفصل الثاني من هذا البحثقيمة الأروشمن التفصيل حول 

كمـت  ح:  يقال ،القضاء وأصله المنع  : )2(الحكومة من الحكم والحكم لغةً    :  العدل حكومة: خامساً

 فلم يقدر على الخروج من ذلك، وحكمت بين القوم فـصلت          عليه بكذا إذا منعته من خلافه     

    لأنها تمنـع صـاحبها مـن أخـلاق       ؛ام، ومنه اشتقاق الحكمة   كّبينهم فأنا حاكم والجمع ح 

يد فوضت الأمر إليه، وتحكم فـي كـذا فعـل مـا رآه،              الأرذال، وحكمت الرجال بالتشد   

جعله حكماً، وفـي التنزيـل      : حكم فلاناً في الشيء والأمر    : وأحكمت الشيء أتقنته، ويقال   

  .))3فَلاَ وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم العزيز 

كام، والحكم والحكيم من أسماء االله تعالى، وفـي         من نصب لحكم بين الناس والجمع ح      : والحاكم

معرفة أفضل الأشـياء بأفـضل   : ، والحكمة) )4أَفَغَير اللّهِ أَبتَغِي حكَماً   : التنزيل العزيز 

هيئة تتولى الفصل   :  والمحكمة ) )5ولَقَد آتَينَا لُقْمان الْحِكْمةَ   : العلوم، وفي التنزيل العزيز   

  .)6(في القضاء

ل عليه في القـضية،     دع: نه مستقيم، وهو ضد الجور، يقال     أما قام في النفوس     :  العدل لغةً  ماوأ

 وهو الذي لا يميل     ،العدل: فهو عادل، وبسط الوالي عدله ومعدلته، وفي أسماء االله سبحانه         

المرضـي قولـه    : الحكم بالحق، والعدل من الناس،    : به الهوى فيجور في الحكم، والعدل     

  .)7(وحكمه

                                                 
 .35شر، ص ، الجزء الثالث عالموسوعة الفقهية الكويتية  )1(
، مادة 5، صالمصباح المنير، مادة حكم؛ الفيومي، 190، ص 1، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،   )2(

 .حكم
 .65اية سورة النساء،   )3(
 .114اية سورة الأنعام،   )4(
 .12اية سورة لقمان،   )5(
، الجزء الأول، ص جم الوسيطالمع، مادة الحكم، مجمع اللغة العربية، 56، ص المصباح المنيرالفيومي،   )6(

 .، مادة حكم190
 .عدل: ، مادة83، ص 9، ج لسان العربابن منظور،   )7(
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أي رضي مقنع في الـشهادة،      : ، ورجل عدل  )1(هو أن يعطي المرء ما عليه ويأخذ ماله       : والعدل

 أي تفدي كـل     ) )2وإِن تَعدِلْ كُلَّ عدلٍ    : قال تعالى .  لأنها تعادل المفدى   ؛الفدية: والعدل

 ـ      ،تقويمه، يقال عدله تعديلاً فاعتدل    : فداءٍ، وتعديل الشيء   فٍ  أي قومه فاستقام، وكـل مثق

  .)3(معدل

 فيطلق على تقدير نسبة الجرح من الدية الكاملة، أو          – كلفظ مركب    – حكومة العدل وأما  

يعرف ذلك بعدة طرق سيأتي الحديث عنها بالتفصيل عند الحديث عن تقدير الأروش والـديات               

تحديد الواجـب الـذي     : غير المقدرة في الفصل الثاني، وحكومة العدل مصطلح فقهي يقصد به          

العبـد  يقـوم   أن  :  ومثال ذلـك   ،ليس فيها مقدار معين من المال     اية  ه حاكم أو محكم في جن     يقدر

 فإن نقصت عشر الديـة، وإن       ؛صحيحاً وجريحاً فما نقصت الجراحة من القيمة بمعتبر من الدية         

 جمـع   –اتفقت الأنقـال    : ()5(، قال ابن عاشر   )4(نقصت ربع عشر القيمة يجب ربع عشر القيمة       

 ) المراد بالحكومة الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يستحقه المجني عليه من الجـاني             على أن  -النقل

، وسبب التسمية أن استقرار المال للمجني عليه يتوقف على حكم حاكم أو محكم معتبر، ومن                )6(

  .)7(ثم لو اجتهد فيه غيره لم يكن له الأثر ولا يسمى حكومة عدل

                                                 
 مما له، فالإحسان زائد عليه فتحري أقلوهو أن يعطي أكثر مما عليه ويأخذ ) الإحسان(بخلاف لفظ   )1(

 .254، القسم الثالث، ص الكليات، العدل واجب وتحري الإحسان ندب وتطوع، الكفوي
 .70اية سورة الأنعام،   )2(
 ابن ؛418، 417 ص ،مختار الصحاح، الرازي، 254 – 252الكفوي، الكليات، القسم الثالث، ص   )3(

 .، مادة عدل83، الجزء التاسع، ص لسان العربمنظور، 
 بين أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولةهـ، 978القونوي، قاسم بن عبداالله الرومي الحنفي، ت   )4(

، وسأشير 110 -109، ص )هـ1424 –م 2004(، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ، طالفقهاء
 .68 الجزء الثامن عشر، ص الموسوعة الفقهية الكويتية،، أنيس الفقهاء القونوي، ،إليه فيما بعد

رب، كان على  بن عمر بن محمد بن عاشر أبو العباس، من أشهر الصالحين الزهاد في المغأحمدهو   )5(
الموافق ) هـ764(غزير، اصله من الاندلس، رحل إلى المغرب، فاستقر في سلا إلى أن توفي عام علمٍ 

 .187، ص 1، جالأعلامالزركلي خير الدين الزركلي، : ، انظر)م1363(
المسالك إلى مذهب  حاشية الصاوي المالكي على الشرح الصغير على أقرب بن محمد، أحمدالصاوي،   )6(

، دار المعارف، أخرجه ونسقه وخرج أحاديثه وفهرسه  بن محمد الدرديرأحمدمام مالك لأبي البركات الإ
 .381الدكتور مصطفى كمال وصفي، الجزء الرابع، ص 

دراسة مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ، محمد الخطيبني، شمس الدين محمد بن يالشرب  )7(
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ،  عبد الموجودأحمدض والشيخ عادل وتحقيق الشيخ علي محمد معو

 الشربيني، ،، وسأشير إليه فيما بعد330، الجزء الخامس، ص )م1996 -هـ 1415(الطبعة الأولى 
الشافعي ( بن حمزة ابن شهاب الدين أحمد؛ الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس مغني المحتاج

، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)هـ1004ت ) (الصغير
 .نهاية المحتاج الرملي، ،، وسأشير إليه فيما بعد325الجزء السابع، ص 
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 لأنـه يـشمل     ؛ أعم منهـا   رش، فالأ رشالأ منوبناء على ذلك فإن حكومة العدل نوع        

ليس فيهـا نـص مقـدر مـن     اية جاء فيها نص بسهم بمعين والواجب في جناية  الواجب في جن  

  .الشارع الحكيم

مـا  علـى الـنفس، أ    اية  هذا وتختلف حكومة العدل عن الدية التي تجب في الغالب بالجن          

ية مقدرة شرعاً وحكومـة العـدل       عتداء على ما دون النفس، كما أن الد       حكومة العدل فتجب بالإ   

  .)1(غير مقدرة شرعاً حيث يترك تقديرها للحاكم أو من ينيبه كالقاضي

                                                 
 .69، ص 18، ج الموسوعة الفقهية الكويتية  )1(
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  المطلب الثالث

  مفهوم القضاء

  

الحديث عن التقدير القضائي على وجـه الخـصوص يـستلزم تعريـف القـضاء لغـةً                 

  .واصطلاحاً

 القضايا، والقاضـي هـو      الحكم، والجمع، الاقضية، والقضية مثله، والجمع      :لغةًالقضاء  ف

ومن معانية أيـضاً،    ،  إحكامه وامضاؤه، والفراغ منه   : القاطع للأمور المحكم لها، وقضاء الشيء     

، والقضاء بمعنى العمـل، ويكـون       ، أي خلقهن  ))1فَقَضاهن سبع سماواتٍ  : قال تعالى الخَلْق،  

  .)3(إعمل ما أنت عامل: ، معناه))2قَاضٍفَاقْضِ ما أَنتَ  : بمعتى الصنع والتدبير، قال تعالى

وقيـل هـو    عرفه الحنفية بأنه قول ملزم يصدر عن ولاية عامة وقيـل الإلـزام               وشرعاً

حكم حاكم أو محكم بأمر ثبت عنده كدين وحبس وقتـل وضـرب             :  وعند المالكية هو   .)4(الحكم

فصل الخومه  : عية أنه ويرى الشاف . )5(ليرتب على ما ثبت عنده مقتضاه أو حكمه بذلك المقتضى         

الإلـزام بـالحكم الـشرعي    : (، القضاء هوالحنابلهوعند ، )6(بين خصمين فأكثر بحكم االله تعالى   

  .)8( )تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات: (، وقيل هو)7( )وفصل الخصومات

ه القاضي  وتعريف الحنابله الأول هو ما أُرجحه كونه يمنح الحكم الشرعي الذي يخبر عن            

  .الإلزام، وهو من خصائص أحكام القاضي

                                                 
 .12سورة فصلت، آية،   )1(
 .72سورة طـه، آية،   )2(
 .209، ص 11 ، جلسان العربابن منظور،   )3(
، تحقيق شعيب الأرنؤوط وغيره، الرسالة العالمية، )م2009 (1ط ، الاختيار لتعليل المختار، الموصلي  )4(

 .233، ص 7، ج شرح فتح القدير؛ ابن الهمام، 196، ص 2، ج بيروت
 .186، ص 4، ج الشرح الصغيرالدردير،   )5(
 .305، ص 5، ج حاشية البجيرميالبجيرمي،   )6(
 .3185، ص 5، ج كشاف القناعوتي، البه  )7(
 .262، ص 4، ج منتهى الايراداتالفتوحي،   )8(
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  الرابعالمطلب 

  مفهوم التقدير القضائي في الحقوق المالية

  

يملك القاضي سلطة قضائية تتمثل في فصل الخصومات وإنهاء النزاعات، ويملك سلطة            

 ـ               ي تقديرية متفرعة عنها، ولا جرم أن التقدير القضائي في حقيقته سلطة تقديرية منحـت للقاض

تعد السلطة التقديرية نشاطاً ذهنياً وسلوكاً عقليـاً يقـوم بـه            إذْ  ،  )1(أثناء القيام بأعماله القضائية   

القاضي أثناء تحليل واقع النزاع المطروح بدءاً بعرض النزاع عليه وانتهـاء بإصـدار حكمـه                

  .القضائي

 العقلـي الـذي     وهذا النشاط الذهني مرده قدرات القاضي العقلية لكونه تعبيراً عن جهده          

يختلف فيه عن قاضٍ، آخر فقد يعرض عليه نفس النزاع ونفس المعطيات، على انه يفهـم مـن                  

كلمة تقدير إعطاء القاضي الحرية في التصرف واتخاذ القرار اللازم لكونه يملك القـدرة علـى                

  .الاختيار بين عدة قرارات استناداً لما توصل إليه اجتهاده وتفكيره

يع الإسلامي بنصوصه الشرعية قد أباح للقاضـي إعمـال اجتهاداتـه            والواقع أن التشر  

وتقديراته العقلية في استنباط الأحكام الشرعية بطريقة الاجتهاد الأصولي في كل مالم يرد بحكمه              

نص أو فيما ورد فيه نص ظني غير قاطع في الدلالة على معناه فتعدد تأويلاته يستوجب تعـدد                  

  .)2(ك حرية للقاضي في اختيار ما توصل إليه تقديره واجتهادهالاجتهادات في ذلك، وفي ذل

 فإن التقدير القضائي باعتباره لفظاً مركباً عبـارة عـن اجتهـادات             ،ذلك على   وتأسيساً

قضائية يقوم بها القاضي أو نائبه فيما يعرض عليه من مسائل إجرائية أو شرعية مما لم تـنص                  

، فهو ضرب من الاجتهاد القضائي المشروع للقاضي        عليه القوانين المختصة على وجه التصريح     

المحاكمـات   أصـول    نص عليهـا قـانون    النزاعات وفصل الخصومات التي لم ي     كوسيلة لفض   

أصول التقاضي، وقد تكون من المسائل الشرعية الحقوقية التي لم ينص            و  لقواعد ةمنظمبوصفها

  .عليها قانون الأحوال الشخصية المنظم للحقوق الشرعية

                                                 
من القهر والغلبة وليس عمل القاضي ) سلطة(لا أفضل مصطلح السلطة التقديرية لما تتضمنه كلمة   )1(

 .التقديري متضمناً لذلك، ولذلك أفضل مصطلح التقدير القضائي عليه
، دار النهضة )م1988 – هـ 1408 (1، ط طة التقديرية للقاضي المدنيمفهوم السل جمعه، أحمدسعد،   )2(

 . وما بعدها، بتصرف45العربية، القاهرة، ص 
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المسائل الإجرائية المعرضة لاجتهادات القاضي سلامة إجراءات التبليغ القـضائي          فمن  

الذي تقوم به المحكمة للمدعى عليه في كل حالة تبليغ يقررها القاضي، فيجتهـد القاضـي فـي                  

  .التحقق من صحة هذه الإجراءات والتأكد من سلامتها حسب الأصول المعمول بها

جتهاده، التحقق من شروط المدعي والمـدعى عليـه         ومن المسائل الشرعية المعرضة لا    

والتمييز بينهما، والتأكد من صحة وسائل الإثبات المقدمة وتوافقها مع لائحة الـدعوى، ومنهـا               

أيضاً اجتهاداته في الوصول إلى الراجح في مذهب الحنفية فيما لم يرد بشأنه نص فـي قـانون                  

  .لذي ينص على ذلك وذلك إعمالاً للقانون نفسه ا،الأحوال الشخصية

وتتمثل هذه المسائل والخصومات في مجموعة من الحقوق الشرعية المتنازع عليها بين            

 جماعة، وقد تكون هذه الحقوق معنوية كحق الطاعـة          أمالمدعي والمدعى عليه سواء أكانا فرداً       

 أجـرة  مالية كحق النفقة الزوجية والحق فـي قـبض           اًوحق الحضانة ونحوها، وقد تكون حقوق     

  . الحضانة ومسكنها ونحوهاأجرة والرضاع

وحيث أن التقدير القضائي ينحصر في هذه الأطروحة في مجال الحقوق الماليـة علـى               

وجه التحديد، فإننا نستبعد الحديث عن الحقوق غير المالية، والتقدير القضائي في الحقوق المالية              

في هذا المطلب، أي أن التعريف      هو مدار البحث وموضع الدراسة، وهو ما نهدف تحديد معناه           

  .التالي خاص بما يمكن تسميته التقدير القضائي المالي وليس بالتقدير القضائي على وجه العموم

تحديد قيمة المال : وتأسيساً على ذلك، فإنه يمكن تعريف التقدير القضائي المالي بأنه

  .)1( باجتهاد القاضي أو من يمثلهلمدعيالواجب دفعه ل

  :يفشرح التعر

يقصد بذلك ضبط مقدار الحق المالي الذي لم يرد بمقداره نص : تحديد قيمة المال -

تشريعي صريح من الكتاب الكريم أو السنة الشريفة، وهذا لا يكون إلا بعد بذل الاجتهاد 

العقلي اللازم من أهل الاختصاص وصولاً لتحديد المقدار المطلوب، كما يقصد بالقيمة 

الدينار الأردني، وعلى ذلك تخرج من التعريف كل كملة المعمول بها المبلغ المالي من الع

                                                 
التقديرات المالية أثرها على الإحكام القضائية القرة داغي، علي محيي الدين، : أخذ هذا التعريف من  )1(

هـ، )1428( شعبان 23- 21ريخ ، بحث مقدم لمؤتمر القضاء الشرعي الأول في عمان بتاالشرعية
 .، وذلك بعد اجراء تعديل طفيف3م،  ص5/9/2007-3الموافق 
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القيم المالية المحددة في شرع االله كمقادير الحصص الارثية ومقادير الديات، وذلك لكون 

 .التقدير لا يكون إلا فيما هو غير محدد كالنفقات والأروش

شريعة الإسلامية لأصحابها، ويقصد به الحقوق المالية التي أقرتها ال: المال الواجب دفعه -

ووقع بشأنها نزاعٌ قضائي، وتنتظر حكماً قضائياً ملزماً للمحكوم عليه يدفعها للمحكوم له، 

فلا يكفي أن يكون المال ثابتاً في شرع االله لأهله، وإنما يجب تنفيذ ذلك بعد صدور 

 : )1(الأحكام القضائية فيها، وأهم هذه الأمور

الزوجة ونفقة الفروع ونفقة الأصول ونفقة الحواشي وذوي النفقات بأنواعها كنفقة  .1

 .الأرحام

 . الخادمأجرة مسكن الحضانة وأجرة والرضاع أجرة الحضانة وأجرةالأجور الشرعية، ك .2

 .متعة الطلاق .3

 ).حكومة العدل(الأروش غير المقدرة  .4

تفاق على في حالة عدم التسمية في عقد النكاح أو كانت التسمية فاسدة أو الامهر المثل  .5

 .عدم المهر

وغيرها من الحقوق المالية التي تكون محلاً للتنازع أمام القضاء الشرعي، والتي سنأتي 

 .على بيان تقديرها في الفقه الإسلامي، وذلك في الفصل الثاني من هذا البحث

 في النفقة فالمدعيهو الشخص الذي يقضي له القاضي بما يدعي من حق، : لمدعيل -

 الحضانة هو الحاضنة أجرةلزوجة، وفي نفقة الصغار هو الصغار، وفي الزوجية هو ا

 . هو المجني عليه وهكذارشسواء كانت الأم أو غيرها، وفي الأ

ويقصد به المقدر الذي يقوم بالاجتهاد اللازم للتقدير، وفي : باجتهاد القاضي أو من يمثله -

 على القضاء الشرعي أغلب الأحيان نجد أن المقدر في الحقوق المالية المعروضة

الأردني هو الخبير، على أن تقديرات الخبراء لا يكون لها أدنى حجة إلا بإقرار القاضي 

 .لها واعتماده إياها

                                                 
 .، يتضمن تفصيلاً لاختصاصات المحاكم الشرعية)م1976(انظر قانون الاحوال الشخصية الصادر عام   )1(
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هذا فضلاً عن ضرورة توافر جملة من الشروط اللازمة فيمن يكلفه القاضي بالتقدير 

، والتعدد، العدالةلتكليف، و كاكالخبير، على أن تتوافر في الخبراء مجموعة من الشروط اللازمة

  .والخلو عن الغرض والمصلحة وغيره

كما أن تقديرات القيم المالية الصادرة من جهة غير قضائية كتقديرات المحامي أو 

  .الأقارب ونحوها غير معتبرة ولا معتمدة ولا يجري تنفيذها من قبل القضاء
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  الثالثالمبحث 

  مفهوم الحقوق المالية

  

  المطلب الأول

  وم الحقمفه

  

  معنى الحق لغة: الفرع الأول

صار حقاً : الحق نقيض الباطل وجمعه حقوق وحقائق، وحق الأمر يحق حقاً وحقوقاً

أحققت : ، أي لقد وجب وثبت، وكذلك يقال))1لَقَد حقَّ الْقَولُ علَى أَكْثَرِهِم: وثبت، وقوله تعالى

: كان منه على يقين، ويقال: ه حقاً وأحقهالأمر إحقاقا إذا أحكمته وصححته، وحق الأمر يحق

والحق مصدر يطلق على الوجود في الأعيان مطلقاً، . )2(مالي فيك حق ولا حقاق أي خصومة

وعلى الوجود الدائم، وعلى مطابقة الحكم وما يشمل على الحكم للواقع ومطابقة الواقع له، والحق 

، كما يطلق الحق على المال ) )3  هو الْحقُّ الْمبِينويعلَمون أَن اللَّه: من أسماء االله تعالى

  .)4(والملك والموجود الثابت الذي لا يسوغ إنكاره

هذا ومن الملاحظ أن دلالات الحق تدور حول معنى الثبوت والوجوب فضلاً عن معنى 

وب هو ما المال والملك والصدق واليقين المقترن بالحق إلى حد كبير، ولكن معنى الثبوت والوج

  .يخدمنا في هذا البحث

                                                 
 .7الآية : سورة يس  )1(
؛ الرازي، 237سم الثاني، ص ، القالكليات؛ الكفوي، 256، 255، ص 3، جلسان العربابن منظور،   )2(

 .147، 146، ص مختار الصحاح
 .25الآية : سورة النور  )3(
 .228، ص 3، جالقاموس المحيطالفيروز آبادي،   )4(
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  معنى الحق اصطلاحاً: الفرع الثاني

  الحقلم يجتهد الفقهاء القدامى في وضع تعريف شرعي محدد يكشف عن جوهر

وحقيقته ويظهر عناصره وأركانه، وذلك انصرافاً منهم إلى استعراض جملة من الحقوق 

هم ببيان أحكام هذه الحقوق وآثارها على  وانشغال،الشرعية في مناطق متعددة من الفقه الإسلامي

أصحابها ونظرائهم، وذلك مثل حديثهم عن الحقوق في أبواب الأحوال الشخصية والمعاملات 

ونظام الحكم والجنايات ونحوها، وذلك بخلاف رجال القانون الذين اهتموا ببحث الحق كنظرية 

  . مترامية الأطراف بعيدة الآثار

 بحيث لا يحتاج )1()وضوح مفهوم الحق لديهم(شير الدريني ولعل من أسباب ذلك كما ي

يعد كثرة استخدامهم للفظ الحق وإعطائهم الأمثلة عليه دلالة أكيدة على وضوح إذْ  –إلى تعريف 

مفهوم الحق وبروز صورته في عقولهم، مما جعلهم يعزفون عن وضع تعريف خاص به، وهذه 

 المصطلحات الفقهية، فتراهم لا يهتمون بوضع سمة من سمات الفقهاء القدامى في كثير من

  . وإنما يكون الاهتمام منصباً على بيان الأحكام، والأركان والآثار،تعريفات محكمة لها

ع استخدامات الحق نفسه هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد يعترض البعض بأن تنو

 فكل استخدام للحق يصدق عليه وتعدد مسائله لدى الفقهاء يجعل منه مصطلحاً عاماً وشاملاً،

مفهوم محدد للحق لا يصدق على استخدام آخر ولا ينطبق عليه من جميع جوانبه، وهذا التشعب 

والتنوع ينطوي على مرونة فائقة مما يصعب معه تحديد مفهومه، فالحديث عن حق الزوج مثلاً 

 أولياء المقتول بأخذ على زوجته بالطاعة بالمعروف في باب الأسرة يختلف عن الحديث عن حق

  .الدية أو العفو أو القصاص في باب الجنايات

فمفهوم الحق هنا لا ينطبق تماماً على مفهومه هناك وإن كان قريباً منه، وهذا هو 

 وهي صلاحية لفظ الحق وقابليته للاستخدام في كثير من المجالات المختلفة ،المقصود بالمرونة

  .لأمثلة المتناثرة في موضوعات الفقه الإسلاميالمتنوعة، وقس على ذلك كثير من ا

                                                 
، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهالدريني، محمد فتحي،   )1(

الحق  بتصرف، سيشار إليه فيما بعد؛ الدريني، .2انظر هامش . 184، ص )م1984 - هـ 1404(
 .ومدى سلطان الدولة في تقييده



www.manaraa.com

 34

هذا ومن الملاحظ أن الفقهاء قد استعملوا الحق فيما يثبت للإنسان بمقتضى الشرع من 

افق أو ما يثبت للإنسان نتيجة تصرف ر من ملك الأعيان أو ملك المنافع أو ملك المه صالحأجل

حق بمفهومه وحقيقته وجوهره، أي أن  بأن الحق هو ال:جيب عن ذلكأ يبدور و.)1(من تصرفاته

معناه ثابت وجوهره ثابت لا يتغير بتغير استخداماته، فالمعنى ثابت رغم تنوع الاستخدامات، 

على أنه لا ينكر وصف الحق بالمرونة الفائقة بدليل كثرة استخداماته وتنوعها؛ فلا يتنافى ذلك 

 جميع ظروفه واستخداماته كما مع ثبات مفهوم الحق واستقرار معناه، فالحق اختصاص في

  .سيأتي بعد قليل

حال إذا لم يقدم لنا قدامى الفقهاء تعريفاً محدداً للحق للأسباب سالفة الذكر، ية أوعلى 

واهتماماً اية  فقد كانوا أكثر رع– وإن لم تسلم تعريفاتهم من النقد –فإن محدثي الفقهاء قد فعلوا 

من الكتب والدراسات الحديثة في استعراض تلك التعريفات  وقد أسهبت العديد ،من السابقين بذلك

 فإن الثمرة ،فعل ما فعله غيري تلافياً لتكرار الجهدأوبيان شرحها التفصيلي وتحليلها، ولن 

  .ختار تعريف الدكتور الدريني كونه أفضل التعريفات وأشهرهاأواحدة، ولذلك 

 أو اقتضاء أداء من آخر الحق اختصاص يقر به الشرع سلطة على شيء: (حيث يقول

   . )2()تحقيقاً لمصلحة معينة

  الفرق بين الحق والحكم: الفرع الثالث

سبق تعريف الحق لغةً بأنه الثابت الذي لا يسوغ انكاره، وفي اصطلاح أهل المعاني هو 

الحكم المطابق للواقع، ويطلق على الاقوال والعقائد والاديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على 

ك، ويقابله الباطل، وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة، ويقابله الكذب، وقد يفرق بينهما ذل

واقع، وفي الصدق من جانب الحكم، فمعنى صدق البأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب 

  . )3(الحكم مطابقته للواقع، ومعنى حقيته مطابقة الواقع اياه

                                                 
 .238، مكتبة التوبة، ص المدخل للفقه الإسلاميالدرعان، عبداالله الدرعان،   )1(
 وما 193 وقد شرح الدريني تعريفه في ص ،193، ص الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهالدريني،   )2(

 .بعدها
 .89، ص التعريفات الجرجاني،  )3(
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الحق اختصاص يقر به (: ريف الدريني له بأنهوفي اصطلاح الفقهاء فقد اعتمدت تع

  .)1()الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمصلحة معينة

، أي علماً وفقهاً، ))2وآتَينَاه الْحكْم صبِيّاً: فهو العلم والفقه، قال تعالى: أما الحكم لغةً

حاكم منفذ الحكم، والجمع حكام، يقال ومن معانيه القضاء بالعدل، وهو مصدر حكم يحكم، وال

  .)3(دعاه: حاكمه إلى الحكَم

فخرج بهذا ) الحكم اسناد أمر إلى آخر ايجاباً أو سلباً: (فيقول الجرجاني: وأما اصطلاحاً

هو ما له عاقبة : هو وضع الشيء في موضعه، وقيل أيضاً: ما ليس بحكم كالنسبة التقييدية، وقيل

  .)4(رعي المعروف بأنه حكم االله تعالى المتعلق بأفعال المكلفينمحمودة، ومنه الحكم الش

ومن الجدير بالذكر أن الحقوق تختلف عن الملك من حيث عدم جواز بيعها، وعن 

المنافع في عدم جواز اجارتها، كما يصح الصلح عليها وتوريثها وهبة بعضها والتنازل عنها، 

يصالح مثلاً على حكم جواز أن يهب أو يقبل، وهي بذلك تختلف عن الحكم فلا يستطيع أحد أن 

أو على حكم جواز إن يعير أو يقبل الاعاره وأمثالها، وما يسري على الحق من أثار لا يسري 

  .)5(على الحكم

                                                 
 وما 193 وقد شرح الدريني تعريفه في ص ،193، ص الحق ومدى سلطان الدولة في تقييدهالدريني،   )1(

 .بعدها
 .12سورة مريم، آية   )2(
 .271، 270.0، ص3، ج لسان العربابن منظور،   )3(
 .90، ص التعريفاتالجرجاني،   )4(
، مطبعة الغري الحديثة، ص )م1976 (1، ط  والأصوليينالحكم والحق بين الفقهاءالبكاء، عدنان،   )5(

332. 
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  المطلب الثاني

  مصدر الحق

  

تنطوي الشريعة الإسلامية بمجموعها على جملة من التكاليف الشرعية متمثلة في 

متعلقة بأفعال العباد وتصرفاتهم تحقيقاً لمصلحتهم في دنياهم وآخرتهم، وهذه الأوامر والنواهي ال

الأوامر والنواهي ينشأ عنها بطبيعة الحال حقوقاً شرعية ثابتة الله تعالى، وتسمى حقوق االله 

  .كالعبادات ونحوها، وإما للعباد وتسمى حقوق العباد كالأحوال الشخصية ونحوها

عة الإسلامية، وأحد مكوناتها الأساسية، وهي متناثرة في فالحقوق إذاً جزء من الشري

 فإن االله يسمى ،مسائلها وأبوابها هنا وهناك، والشريعة مصدرها االله تعالى، وبناء على ذلك

بالحق الطبيعي كما هو معروف في القانون الوضعي، لا بل هي منحة من الخالق عز وجل فهو 

  .ليفهمن يمنح الحقوق ويهبها لعباده بفعل تكا

كل تكليف حق الله فإن ما هو الله فهو الله، وما كان للعبد فراجع إلى : ()1(يقول الشاطبي

إذْ من جهة كون حق العبد من حقوق االله، : من جهة حق االله فيه، والثاني: الأول: االله من وجهين

ية، ولا قضاء الأشياء كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوإذْ كان الله ألا يجعل للعبد حقاً أصلاً 

  .)2(...)للعقل فيها بحسنٍ أو قبحٍ

هذا ويترتب على كون الشريعة الإسلامية أساس وجود الحق ألا يتم استعماله والاستفادة 

اً، وبما لا يكون فيه تعسفمنه إلا بما يقيده الشارع الحكيم ابتداءعلى حقوق الآخرين؛  أو اعتداء 

نها أيضاً أن يكون تصرف العبد في الحق مقيداً بما لأن التعسف في استعمال الحق محظور، وم

 وذلك حتى يكون ،يحقق المصلحة المرجوة؛ لأن الحق منحة من االله للعبد تحقيقاً لتلك المصلحة

  .قصده في استعمال الحق موافقاً لقصد االله تعالى فيه
                                                 

هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشاطبي، العلامة المتعفف كان له القدم : الشاطبي  )1(
الراسخة في سائر الفنون والمعارف، أصولي، حافظ، فقيه، لغوي، محدث، زاهد، ورع، كان من أئمة 

 في أصول الشريعة، الاعتصام، توفي في شهر الموافقات: ناطة، من مؤلفاتهالمالكية، من أهل غر
 .75، ص 1، جالأعلامهـ؛ الزركلي، 790شعبان، سنة 

، مكتبة الأسرة، الموافقات في أصول الشريعة، )هـ790(الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، ت   )2(
 الشاطبي، ،، وسأشير إليه فيما بعد315، ص 2، جأحمد السيد أحمد، خرج أحاديث )م2006(طبعة 

 .الموافقات
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ادر  فإنه مصدر غير مباشر، أما المص؛وإذا كان الشارع الحكيم مصدراً رئيساً للحق

 فهي العقد والإرادة المنفردة والفعل النافع والفعل – أي الأسباب المنشئة للحق –المباشرة 

الضار، على أن الشارع الحكيم هو من جعلها مصادر غير مباشرة للحقوق، فالكل يرجع إلى 

  .الشارع من حيث المصدرية

مل الوعد بشيء والنذر فالعقد يشمل الإجارة والهبة والبيع وغيرها، والإرادة المنفردة تش

كأداء دين يضنه الشخص مترتباً على نفسه ثم يتبين له ) الإثراء بلا سبب(وغيرها، والفعل النافع 

  .)1(لاحقاً أنه منه بريء، والفعل الضار كالتزام المعتدي بضمان الشيء الذي أتلفه أو غصبه

  

                                                 
عقد البيع ينشأ عنه بصورة مباشرة حق للبائع في قبض الثمن، وحق آخر للمشتري في تسلم المبيع،   )1(

وعقد الزواج ينشئ للزوجة حق النفقة والمهر، والنذر وهو من أعمال الإرادة المنفردة ينشأ عنه حق 
م نذره وبحسب حدود النذر، وإتلاف ممتلكات الغير فعل ضار ينشأ للمنذور له في الحصول على ما ت

 ...عنه حق لمالك المتلفات في الحصول على الضمان، وهكذا
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  المطلب الثالث

  أقسام الحق

  

اً وحديثاً إلى تقسيم الحق عدة تقسيمات، وذلك جرت عادة الفقهاء والأصوليين قديم

 بالنظر إلى صاحبه –به من نواحي متعددة، فتارة يقسمونه اية بالنظر إليه من زوايا مختلفة والعن

 فيقسمونه إلى حق ، إلى حق االله وحق العباد وحق مشترك، وتارةً أخرى ينظرون إلى محله–

 ولكن ،ولن نفصل الحديث فيها. )1(خرىمالي وغير مالي، وتقسيمات أخرى من حيثيات أ

ن ذلك ضرورة من ضروريات المنهج العلمي السليم  لأ؛سنتعرض بإيجاز إلى التقسيمين السابقين

  .البحث وبما يخدم موضوع ،وصولاً للتقسيم المقصودة

  النظر إلى صاحبه إلى ثلاثة أقسامجرى تقسيم الحق ب: أولاً

د به النفع العام والمصلحة العامة للمجتمع من حق االله تعالى المحض، وهو كل حق يقص  .أ 

غير اختصاص بأحد دون غيره، فليس للمكلف فيه خيار، وتنفيذه موكول لولي الأمر، 

إذْ وليس لاحتياج االله تعالى إليه . )2(سب إلى االله تعالى لعظم خطره وشمول نفعهوقد نُ

العبادات الخالصة . )3(ة عليهالعباد هم الفقراء إليه واالله هو الغني الحميد، ومن الأمثل

                                                 
ما يقبل الإسقاط، ولا : الأولى: هناك تقسيمات أخرى من حيث الإسقاط والتوارث والنقل وهي أربعة  )1(

ما يقبل الإسقاط والإرث دون النقل :  والثانيالنقل ولا الإرث كحق الزوج في الاستمتاع وحق الحضانة،
ما لا يقبل النقل ويقبل : ما لا يقبل النقل ولا الإرث كحق الوالدين، والرابع: كالحدود والقصاص، والثالث

الإسقاط والإرث على الأصح كخيار المجلس؛ الزركشي، أبو عبداالله بدر الدين محمد بن بهادر، ت 
م، دار الكتب العلمية، 2000 -هـ 1421، طبعة أولى، )فقه شافعي (المنثور في القواعد، )هـ794(

المنثور  الزركشي، ، وسأشير إليه فيما بعد296، ص 1بيروت، لبنان، تحقيق محمد حسن إسماعيل، ج
 .في القواعد

، مؤسسة الرسالة، أعده )م2004 -هـ 1425(، طبعة أولى علم أصول الفقهخلاف، عبد الوهاب،   )2(
؛ علم أصول الفقه خلاف، ،، وسأشير إليه فيما بعد188، 187حمد أبو الخير السيد، ص واعتنى به م

، )هـ684( بن إدريس الصنهاجي، ت أحمد؛ القرافي، أبو العباس 270، ص 2، جالموافقاتالشاطبي، 
م، دار الكتب العلمية، 1998 -هـ 1418، طبعة أولى، )أنوار البروق في أنواء الفروق(الفروق 

 القرافي، ،، وسأشير إليه فيما بعد256، ص 1بنان، ضبطه وصححه خليل المنصور، جبيروت، ل
 .الفروق

 المنثور في القواعد،، وما بعدها والزركشي، 188، ص علم أصول الفقهانظر تفصيل ذلك، خلاف   )3(
 .299، ص 1ج
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 والسرقة، والكفارات المفروضة الزناكالصلاة والصيام، والعقوبات الخالصة كحد 

 .وغيرها

هذا وحقوق االله تعالى لا مدخل للصلح فيها كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها، 

ن االله الشافع وإنما الصلح بين العبد وربه في إقامتها لا في إهمالها وإذا بلغت السلطان لع

  .)1(والمشفع

حق العباد المحض ويقصد به ما يتعلق به مصالح خاصة للعباد في دنياهم، وصح   .ب 

 لغيره تلف مالاًأتضمين من : ومن أمثلته. )2(إسقاطه من قبلهم ولهم الخيار في تنفيذه

بمثله أو قيمته، واستيفاء الدين من قبل صاحبه وغيرها من الحقوق التي أثبتها الشرع 

ربابها وهم لهم الخيرة إن شاؤوا استوفوها وإن شاؤوا أسقطوها وتنازلوا عنها؛ لأن لأ

فهي تقبل الصلح والإسقاط . )3(لكل مكلف الحق في أن يتصرف في حق نفسه

 .)4(والمعاوضة عليها

 وتسوية الحكام بين ،وحقوق الآدميين إذا اجتمعت فتارة تستوي كالنفقة بين الزوجات

حدها كنفقة نفسه على نفقة زوجته وتقديم نفقة مات، وتارة يترجح أخصوم في المحاكال

 .)5(زوجته على نفقة قرابته

حق مشترك الله تعالى وللعبد، وهذا قد يكون فيه حق االله تعالى غالب على حق العبد أو   .ج 

حد القذف الذي ينطوي على مصلحتين، وهما صيانة أعراض :  فمن النوع الأول،العكس

عامة ودفعاً للعار عن المحصنة وهي مصلحة خاصة والأولى الناس وهي مصلحة 

القصاص في القتل العمد الذي ينطوي كذلك على مصلحتين : ظهر، ومن النوع الثانيأ

                                                 
أعلام الموقعين عن ، )هـ 751(ابن القيم، أبو عبداالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، ت   )1(

، ص 1، دار الجيل، بيروت، لبنان، راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد، جرب العالمين
 .أعلام الموقعين ابن القيم، ،، وسأشير إليه فيما بعد108

، ص علم أصول الفقه؛ خلاف، 271، ص 1؛ القرافي، الفروق، ج271، ص 2، جالموافقاتالشاطبي،   )2(
، وعليه حاشية مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه، منلا خسرو، 190 – 187

 منلا ،، وسأشير إليه فيما بعد428، ص 2م، ج2002الأزميري، المكتبة الأزهرية للتراث، طبعة 
 . مرآة الأصولخسرو، 

 .190 – 187، ص علم أصول الفقهخلاف،   )3(
 .108 ، ص1، جأعلام الموقعينابن القيم،   )4(
 .، وفيه مزيد من التفصيل302، ص 1، جالمنثور في القواعدالزركشي،   )5(
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وهما تأمين حياة الناس وحقن دمائهم وهي مصلحة عامة وشفاء صدور أولياء المقتول 

  .)1(وهي مصلحة خاصة وهي الأظهر

  :الحق المالي وغير المالي: ق باعتبار محله إلى قسمينكما جرى تقسيم الح: ثانياً

. )2(وهو كل ما هو متعلق بالمال كملكية الأعيان أو الديون أو المنافع: الحق المالي  . أ

ويمكن حيازته والانتفاع به على وجه مشروع كالنقود والعقارات والمنقولات مما له 

عتياض بالثمن في البيع مادة، ومن خصائصه أنه يقبل الاعتياض عنه بالمال كالا

  . في الإجارة والعوض في الإتلافجرةوالأ

ويلحق بهذا النوع ما كان في حكم المال لتعلقه به كحقوق الانتفاع وحقوق الارتفاق، فهذه 

يمكن تقويمها وأخذ العوض المالي في مقابلها مما يصح أن يكون محلاً للتعاقد، ويضمن بالتعدي 

  .)3(حقوق المؤلفين الفكرية كحق التأليف والنشروينتقل بالإرث، ويلحق بذلك 

الحق الذي ينقلب مالاً أو (:  بأنه– باعتباره لفظاً مركباً –وقد عرف بعضهم الحق المالي 

 لكي يشمل التعريف بذلك الحقوق الشخصية كحق النفقة )يتعلق بالمال، ويعوض عنه بمال

  .)4(تعلقاً بالمال أو تابعاً لهوالعينية كحقوق الارتفاق وحق الشفعة، وكل حق يكون م

الحق الشخصي والحق ( علماء القانون إلى نوعين مهمين دهذا ويتفرع الحق المالي عن

بأنه مطلب يقره الشرع لشخص على آخر، وذلك ) الالتزام(ويعرف الحق الشخصي ) العيني

ويض عما كحق المشتري في تسلم المبيع، وحق البائع في قبض الثمن، وحق المضرور في التع

  .)5(لحق بماله من ضرر

كما يعرف الحق العيني بأنه سلطة مباشرة لشخص على عين مالية معينة كحق الملكية، 

وهذه السلطة لا يتوقف تحقق معناها قانوناً ولا ممارستها على وجود شخص آخر غير المالك أو 

                                                 
مرآة ؛ منلا خسرو، 272، ص 2، جالموافقات؛ الشاطبي، 190، 187، ص علم أصول الفقهخلاف،   )1(

 .428، ص 2، جالأصول
 .15، ص 3، جنظرية الالتزامالزرقا،   )2(
، رسالة ماجستير من آل البيت، إشراف الدكتور لماليةوراثة الحقوق االخلايلة، أنس محمد عوض،   )3(

 .، وسأشير إليه فيما بعد، الخلايله، وراثة الحقوق المالية45م، ص 2004محمد راكان الدغمي، 
 .45، ص وراثة الحقوق الماليةالخلايلة،   )4(
 .16، ص 3، مجلد نظرية الالتزامالزرقا،   )5(
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 في استعماله وساطته بل معناها متحقق بمجرد وجود المالك والمملوك، فالمالك له الحق

  .واستغلاله والتصرف فيه على وجه مشروع

وهذا يعني أن الحق الشخصي ينطوي على علاقة شرعية بين شخصين أحدهما له الحق 

والآخر ملتزم كالبائع والمشتري بينما ينطوي الحق العيني على علاقة بين شخص وشيء لا بين 

 الشخصي يسمى عند الفقهاء وجديرٌ بالذكر أن الحق. )1(شخصين كما في الحق الشخصي

  ).عيناً(، ويسمى الحق العيني )ديناً(المسلمين 

  :وقد قسم بعض الفقهاء الحقوق المالية إلى ثلاثة أقسام

رث وتشمل الديون التي في ذمم المدينين، وهي التي تتعلق بمال المو: حقوق مالية محضة .1

وحق حبس الرهن لاستيفاء  رشوالأوحق التعلي على البناء، وحقوق الارتفاق، والدية 

 .الدين

 .بمعنى أنها تتضمن عنصراً مالياً كحق الرجوع في الهبة: حقوق مالية تتعلق بالشخصية .2

كحقوق الخيارات المعروفة في البيع : حقوق مالية متعلقة بالإرادة والمشيئة لا بالشخصية .3

 .)2(لأنها رغبة ومشيئة) خيار الشرط والرؤية والتعيين والعيب(

ع أن المتتبع لمسائل الفقه الإسلامي يجد كماً كبيراً من الحقوق المالية الثابتة في والواق

 وحق في النفقة، متعة الطلاق، والمهر،الشرع لأربابها، ومنها حق الزوجة والأقارب 

، وحق المضرور في رشالمعتدى على جسده أو أعضائه بالحصول على الدية أو الأ

 على أمواله بالإتلاف في ىلضرر، وحق المعتدالحصول على تعويض مالي جبراً ا

حصول على الضمان، وحق الفقراء في الحصول على حصصهم من أموال الزكاة ال

  .المشروعةبأنواعها، وغيرها من الحقوق المالية 

هذا وسنتعرف على نصيب وافر من الحقوق المالية وآليات تقديرها وطرق ضبطها عند 

  .اني من هذا البحثالفقهاء المسلمين في الفصل الث

                                                 
 .18، 17، ص 3، مجلد مرجع سابقالزرقا،   )1(
، مؤسسة 1981، أحكام التركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانونبدران، بدران أبو العينين،   )2(

 .أحكام التركات والمواريث بدران، ، وسأشير إليه فيما بعد35شباب الجامعة، الإسكندرية، بلا طبعة، ص
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الحق غير المالي وهو ما ثبت للإنسان لمعان وأوصاف تميزه عن غيره، وذلك كحق   . ب

على النفس أو المال، وحق أرباب الوظائف في ية الأم في حضانة طفلها، وحق الولا

 .)1( لأنها أسندت إليهم لمعان ومميزات ليست في غيرهم؛وظائفهم

لحقوق السياسية أو الطبيعية كحق الانتخاب وحق الولي في التصرف على الصغير وا

  .)2( وحق المساواة والحياة والحرية،وحق الترشيح للوظائف العامة

هذا فضلاً عن بعض العبادات المفروضة حقاً الله تعالى كالصلاة والصوم، وكذلك حق 

 ولايته عند جمهور الفقهاء، تحتالولي في إنشاء عقد الزواج على المرأة التي تكون 

، وحق الزوجة في الطلاق من زوجها بسبب  في فسخ الزواج لعدم كفاءة الزوجهوحق

  .لحاق الضرر بها أو للإعسار عن دفع النفقة أو لعدم إسلامه إذا أسلمت هيإ

وواضح أن هذا النوع من الحقوق لا يم بالأموال، ولا يجوز أخذ المال في مقابل قو

 ؛عاقد، ولا تضمن عند التعدي عليها، لا تنتقل بالإرثالتنازل عنه، ولا يجوز أن يكون محلاً للت

  . غير مالية محل الحق فيها لا يعتبر مالاً شرعاًلأنها حقوقٌ

ويجدر بالذكر أن بعض الحقوق غير المالية يترتب عليها آثاراً وحقوقاً مالية، وذلك كحق 

عتداء على ى ذلك أن الاالبنوة الذي يستتبع الإرث والنفقة، وحق الطلاق يستتبع النفقة، أضف إل

رتب حقاً مالياً يتمثل في التعويضالحقوق غير المالية ي.  

اقتصار موضوع البحث على الحقوق المالية يستدعي بيان معنى المال والحق : مسألة

  .المالي على وجه الاختصار

مال الرجل : معروف ما ملكته من جميع الأشياء، والجمع أموال، يقال: المال لغة: فأقول

وردت تعريفات كثيرة للمال في كتب : وأما اصطلاحاً. )3(يمولُ مولاً ومؤولاً إذا صار ذا مال

المال ما يقع عليه الملك : (ختار منها تعريف الشاطبي المالكي حيث يقولأالمذاهب الفقهية 

  .)4()ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه

                                                 
 .35، صأحكام التركات والمواريثبدران،   )1(
 .15، ص 3، مجلد لتزامنظرية الاالزرقا،   )2(
 .636، 635، ص 11، جلسان العربابن منظور،   )3(
 .17، ص 2، جالموافقاتالشاطبي،   )4(
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لا إذا كان محلاً للتملك والاستبداد وتحصيله بوجه فلا يكون المال مالاً في نظر المالكية إ

  .مشروع، على خلاف بين الفقهاء في اعتبار ما هو مال وما ليس بمال، وليس هذا محل بيانه

وقد ذكر الشاطبي أن علماء الشريعة قسموا المال تقسيمات مختلفة باعتبارات متعددة 

: سموه باعتبار استقراره في مكانه إلىمتقوم وغير متقوم، وق: فقسموه باعتبار مشروعيته إلى

: مثلي وقيمي، وباعتبار إمكان تكرر الانتفاع به إلى: عقار ومنقول، وباعتبار أجزائه إلى

 ولست بصدد بيانها تفصيلها في هذا البحث حيث فصلها الشاطبي في )1(استهلاكي واستعمالي

  .الموافقات لمن أراد ذلك

 حيث اختار أحدهم – باعتباره لفظاً مركباً -حق المالي وما يهمنا في هذا المقام تعريف ال

  .)2(بأنه الحق الذي ينقلب مالاً أو يتعلق بالمال ويعوض عنه بالمال: تعريفه الذي تقدم ذكره

                                                 
 . وما بعدها تتضمن تفصيلاً لأقسام المال472، ص 2، جالموافقاتالشاطبي،   )1(
 .45، ص وراثة الحقوق الماليةالخلايلة،   )2(
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  الثانيالفصل 

  وأنواعهومقوماته مشروعية التقدير القضائي 

  
  : مباحثةيتكون هذا الفصل من ثلاث

  قدير مشروعية الت: المبحث الأول

  مشروعية التقدير القضائي: المطلب الأول

  حكمة مشروعية التقدير القضائي: المطلب الثاني

  مقومات التقدير القضائي: المبحث الثاني

  ر المقد: المطلب الأول

  المقدرالمال : المطلب الثاني

  ر لهالمقد: المطلب الثالث

  عليهالمقدر : المطلب الرابع

  ر القد: المطلب الخامس

  أنواع التقدير القضائي: المبحث الثالث

  التقدير القضائي في غير الحقوق المالية: المطلب الأول

  التقدير القضائي في الحقوق المالية: المطلب الثاني
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  المبحث الأول

  مشروعية التقدير القضائي

  

  :ينتظم هذا المبحث في مطلبين

  مشروعية التقدير القضائي: المطلب الأول

  حكمة مشروعية التقدير القضائي: انيالمطلب الث
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  المطلب الأول

  مشروعية التقدير القضائي

  

يستمد التقدير القضائي مشروعيته من مشروعية القضاء علـى وجـه العمـوم، ومـن               

على وجه الخصوص، وذلك بالنظر إلى أن التقدير        مشروعية عمل القاضي وتصرفاته القضائية      

 قانون  حدودالقضائية، وضمن   ها القاضي بموجب سلطته     الأعمال التي يمارس  من  القضائي عملٌ   

  .الذي يحكم الإجراءات التي يسير على وفقها القاضيأصول المحاكمات 

الـدعوى فـي    : ل فيها، والنظر فيها متنوعة، فمنها     ص إليه الف  التي خُول فأعمال القاضي   

صل فيها، ومنها أعمـال      أعمال تحتاج إلى حكم يف     فهذهفوعة إليه،   رالحقوق المتنازع عليها والم   

منهـا أعمـال تتعلـق      و وإنما تحتاج إلى إصدار وثائق فيها،        ، لا تحتاج إلى حكم قضائي     ولائية

وسائل الإثبات المقدمة في دعوى من الدعاوى،       ية  جحها كالنظر في مدى      في هفكره ونظر  عمالبإ

زمة في إجراءات كل     الزمنية اللا  ددوأحوال الدعوى والنظر في الم    والنظر في أحوال الخصمين     

 ـ    – الأمر فيها للقاضي، والتقدير القضائي       ضودعوى، فهذه كلها أعمالٌ فُ     ال  أي تحديد قيمة الم

 مـساحة   ويـشغلُ  يتجزأ من هذه الأعمال،       من قبل القاضي جزء لا     –الواجب دفعه للمحكوم له     

  .كبيرة من أعمال القاضي

 أي تحديد قيمة المال الواجب      – السابقة   والواقع أن التقدير القضائي في الأموال بتعريفه      

  بعد طول تفكر وتدبر وإعمال لفكـره        عملٌ ذهني لا يصدر عن القاضي إلا       –دفعه للمحكوم له    

  . لتحديد قيمة المال محل النزاع، المدعي والمدعى عليهأحوالواجتهاده في 

ل للفكر من   عماإجتهاد و ضائي بمفهومه المعروف ضربٌ من الإ     وإذا تقرر أن التقدير الق    

القاضي، فإن أدلة ثبوت مشروعيته مرتبطة بشكل وثيق بثبوت مـشروعية الاجتهـاد، وهـذه               

ي وإن دلت على مـشروعية      وه،  )1(الأخيرة كثيرة في كتاب االله تعالى وسنة نبيه الكريم وغيرها         

                                                 
 من الاجتهاد عية السلطة التقديرية بصفتها ضرباً عن مشرولقد أسهبت بعض الدراسات الجامعية الحديث  )1(

، الدكتور محمود محمد السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي: وإعمال للفكر والنظر، منها
، وسأشير 96- 83بركات، هي رسالة دكتوراة من جامعة دمشق باشراف الدكتور وهبه الزحيلي، ص 

، الدكتور السلطة التقديرية للقاضي في القضاء الإسلاميلتقديرية، ومنها إليه فيما بعد، بركات، السلطة ا
، 67-31محمد العمري، وهي رسالة الدكتوراه من الجامعة الأردنية، بإشراف الدكتور ذياب عقل، ص 
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من باب أولى ستنهض بمشروعية التقدير القـضائي لكونـه جـزءاً مـن              عموماً فهي   الاجتهاد  

 وذلك لأن ما يدل على ثبوت مشروعية ما كان عاماً يدل على مـشروعية مـا كـان                   ؛هادالاجت

 على حكم الفـرع     – وهو الاجتهاد    –خاصاً من باب أولى، ونظراً لاعتبار سريان حكم الأصل          

  .وهو التقدير القضائي

 فلن نتحدث عن أدلة ثبوت القضاء، للتوصل بها لثبـوت مـشروعية             ،واستناداً لما سبق  

 عن أدلة ثبوت مشروعية التقدير القضائي في الحقوق الماليـة           سأتحدثير القضائي، لكنني    التقد

  .على وجه التحديد من الكتاب والسنة والأثر والمعقول

  من القرآن الكريم: أولاً

  : من نصوص الكتاب الكريمبأدلةثبتت مشروعية التقدير القضائي في الحقوق المالية 

 علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَدره متَاعاً بِـالْمعروفِ حقّـاً            ومتِّعوهن: قال تعالى  .1

سِنِينحلَى الْمع)1(.  

 على خلاف بين الفقهاء في حكمهـا        – اعلى مشروعية المتعة قبل المساس به     الآية   تدل

 يقـول ابـن     ،هـا قلهـا وأكثر  أ وعلى الرغم من خلافهم أيضاً في تحديد         –بين الوجوب وعدمه    

حدها أن االله تعالى لم يقدرها وإنما وكلها إلـى          أ: ليست بواجبة لوجهين  : وقال علماؤنا (: العربي

 فإن االله تعالى قد وكل التقدير في        – أي القول بأنها ليست واجبة       –المقدر، وهذا ضعيف    اجتهاد  

 ـ :  واجبة فقال– أي النفقة  –النفقة إلى الاجتهاد، وهي      عِ قَـدره وعلَـى الْمقْتِـرِ    علَـى الْموسِ

هرقَد)2(.  

 إذا طلـق  –) ومتعـوهن ( بصيغة الأمر –الأزواج تحث   الآيةجاءت  : وجه الاسـتدلال  

اً لخاطرها وجبراً لوحشة الفراق على قدر حال الرجل في          ييبحدهم زوجته أن يدفع لها المتعة تط      أ

                                                                                                                                               
وسأشير إليه فيما بعد، العمري، السلطة التقديرية، وكتب أخرى أفاضت الحديث حول مشروعية الاجتهاد 

  .العمومعلى وجه 
  .236آية : سورة البقرة  )1(
  .236آية : سورة البقرة  )2(
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 ولا  ها، ذلك أن االله تعالى لـم يقـدر        )1(هالموسر بقدر يساره والمعسر بقدر إعسار     الغنى والفقر،   

  .)2(حددها

 في الإعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالـب الظـن،          واثبات المقدار على اعتبار حاله    

اعتبارها بيسار  أحدهما  :  لأن االله تعالى شرط في مقدارها شيئين       ؛ويختلف هذا في الأزمان أيضاً    

 أي أنه يرجع إلى العرف الذي يختلف        – ذلك   أن تكون بالمعروف مع   : إعساره، والثاني والرجل  

  .)3( فوجب اعتبار المعنيين في ذلك–باختلاف الأحوال 

روش الجنايات التي   أهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها تعتبر بمنزلة تقويم المتلفات و           

في النصوص وجب تحديد    ، وما ليس له مقادير معلومة       )4(في النصوص ليس لها مقادير معلومة     

  .يها إلى عطاء هذه المقادير لمستحقه بآلية التقدير القضائي ليصار بعد ذلكمقادير

 وهـو   ،وبذلك يتبين أن تقدير المتعة مفوض إلى رأي الحاكم أو من يمثله في هذا الباب              

الذي يطلب إلى الخصمين التراضي على مقدارها أو انتخاب خبراء وإلا فينتخب خبراء             القاضي  

،  عند مراعاة حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما معاً أو باقل متمول             ، وذلك لا يتم إلا    لتقديرها

  .وذلك تبعاً لاختلاف الفقهاء في اعتبار ذلك

وأكثرها يقتضي تفاوت مقدارها بين القليل      قلها  أومن جهة ثالثة فإن اختلاف العلماء في        

قاديرها في كل حالة،    ، وهذا التفاوت يقتضي بالضرورة تحديد م      )5(والكثير بحسب مذاهب الفقهاء   

  . ولا يصار إلى ذلك إلا بالتقدير القضائي، فلزم القول بمشروعيته،وضبط قيمتها في كل مناسبة

وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهـن وكِـسوتُهن بِـالْمعروفِ لاَ تُكَلَّـفُ نَفْـس إِلاَّ               : قال تعالى  .2

  .))6وسعها

                                                 
، تجريد الشيخ عبد االله إبراهيم الأنصاري، الناشر دار الصابوني، صفوة التفاسيرالصابوني، محمد علي،   )1(

  .صفوة التفاسير، وسأشير إليه فيما بعد، الصابوني، 80المجلد الأول، ص 
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما ، )هـ671ت ( بن أبو بكر، أحمد بن القرطبي، أبو عبد االله محمد  )2(

المحسن التركي وشارك في تحقيق هذا  ، تحقيق الدكتور عبد االله بن عبدنآتضمنه من السنة وآي القر
، 3، ج)م2006 -هـ 1417 (1الجزء محمد رضوان عمر قسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

  .الجامع لأحكام القرآنيما بعد، القرطبي، ، وسأشير إليه ف163ص
، )هـ1424-2003 (2، ط أحكام القرآن، )هـ370ت ( بن علي الرازي، أحمدالجصاص، أبو بكر   )3(

، ص 1ضبط نصه وخرج أحاديثه عبد السلام محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج
  .رآنأحكام الق، وسأشير إليه فيما بعد، الجصاص، 525

  .526، ص 1، جأحكام القرآنالجصاص،   )4(
  .163-157، ص انظر تفصيل ذلك عند الحديث عن متعة الطلاق في الفصل الثاني من هذا البحث  )5(
  .233سورة البقرة، آية   )6(
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لى وجوب إنفاق الـزوج علـى زوجتـه بـالمعروف، أي     عالآية دلت  : وجه الاستدلال 

 ثم بين االله تعالى أن الإنفاق يكون        ،بالمتعارف عليه في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط         

كـان  إذْ   ))1لاَ تُكَلَّفُ نَفْس إِلاَّ وسعها    : على قدر غنى الزوج من غير تقدير مد ولا غيره بقوله          

هم الموسر والمقتر وبين ذلـك،      تفاوت أحوال خلقه بالغنى والفقر، وأن من      االله تعالى ذكره قد علم      

  .)2(قدر ميسرتهلزمته نفقته من زوجته وولده على  كلا أن ينفق على من فأمر

وضبطها في حدود طاقة     النفقة   تقدير يبنى عليه    أساساًفالشارع الحكيم قد جعل المعروف      

  من نفقة حتماً   يالغن أن حالة الأزواج متفاوتة، فما يدفعه        الزوج المالية وحالته المعيشية، ومعلوم    

 المالية درجة الفقر الشديد، ومـنهم       أحوالهيفوق ما يدفعه الفقير منها، فمن الأزواج من وصلت          

من بلغت مرتبته مستوى الثراء الفاحش، وبين هذا وذاك مراتب متفاوتة ودرجات متباينة تجعل              

كلمـا  ختلاف حالة الأزواج، فكلما كانت حالة الزوج المالية أفضل          معها مقادير النفقات مختلفة لا    

  . التقدير القضائيه وكل ذلك طريق–وهكذا مرتفعاً  مقدار النفقة الواجبة في حقه كان

إِن كُن أُولَاتِ حملٍ فَأَنفِقُوا علَيهِن حتَّى يضعن حملَهن فَإِن أَرضعن لَكُـم             و: قال تعالى  .3

لِينفِـقْ  } 6{فَآتُوهن أُجورهن وأْتَمِروا بينَكُم بِمعروفٍ وإِن تَعاسرتُم فَستُرضِع لَه أُخْرى         

ذُو سعةٍ من سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ رِزقُه فَلْينفِقْ مِما آتَاه اللَّه لَا يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إِلَّا مـا                   

راًآتَاهسرٍ يسع دعب لُ اللَّهعجي7{ا س{)3(.  

 تكن حاملاً، فمن    مللمطلقة ثلاثاً أثناء عدتها إن لَ     على الرغم من خلاف أهل التأويل فيما        

لو كانت النفقة لكـل     إذْ   ؛أن لها السكن والنفقة معاً إذا كانت حاملاً       ية  المتفق عليه استناداً لهذه الآ    

: ، قال ابـن عبـاس       مالالأحولات  بأية   هناك معنى لتخصيصها في الآ     نمطلقة ثلاثاً لما كا   

هذه في المرأة يطلقها زوجها، فيبتُّ طلاقها وهي حامـل،  ، ))4 ...إِن كُن أُولَاتِ حملٍو : قوله

                                                 
  .233سورة البقرة، آية   )1(
ه وصححه هشام سمير ، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، اعتنى بالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   )2(

-  244(، الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير 163، ص 3، ج )م2003 -هـ 1423(البخاري، 
، مؤسسة )م1994 -هـ 1415(، 1، ط )تفسير الطبري(جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، )هـ310

الرسالة، بيروت، لبنان، هذبه وحققه وضبط نصه الدكتور بشار عواد معروف وعصام فارس 
  . جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وسأشير إليه فيما بعد، الطبري،233، ص 2لمرستاتي، م ا

  .7، 6سورة الطلاق، آية،   )3(
  .7، 6سورة الطلاق، آية،   )4(
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تفطم، أما إذا  فيأمره االله أن يسكنها وينفق عليها حتى تضع حملها، وإن أرضعت ينفق عليها حتى               

  .)1(لاً فلها السكنى حتى تنتهي عدتها، وليس لها نفقةلم تكن حام

 فتعنـي   ))2فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن وأْتَمِروا بينَكُم بِمعروفٍ       : أما قوله تعالى  

 أجـرة  الرضاعإن أرضعت لكم نساؤكم المطلقات البائنات أطفالكم فأعطوهن أجورهن على ذلك  

وأْتَمِـروا بيـنَكُم    : ، وقولـه  )3( المثل أجرةالمطلقة أحق بولدها أن ترضعه ب     : ل قتادة أمثالهن، قا 

 ولا يقتصر لها الـزوج      جرة تعني أن المرأة لا تشتط على الزوج فيما تطلبه من الأ           ))4بِمعروفٍ

  .)5( أي لا يشتط الأب في الشح، ولا تشتط الأم في الحرص،عن المقدار المستحق

 يدل على أن النفقة تفرض على الزوج على         ))6لِينفِقْ ذُو سعةٍ من سعتِهِ    : ىوقوله تعال 

قدر إمكانه وسعته، وأن نفقة المعسر أقل من نفقة الموسر، فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق                

  .)7(وبحسب الحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة

 والأزمانالنفقات لا تحدد بمقادير معينة لاختلاف أحوال الناس         في أن   فلم يختلف العلماء    

سعة على من   والبلاد، وإنما اختلفوا في التوسع في الإنفاق في مال الموسر، هل يقضى عليه بالتو             

أحوال الناس وعوائدهم، ولابـد مـن       حسب الخلاف في ذلك إلا اختلافاً في        ينفق هو عليه، ولا أ    

: ه ومقداره كالزوجة العالية القدر، وكل ذلك داخل تحت قول النبـي             اعتبار حال المنفق علي   

                                                 
، دار القلم، دمشق، والدار )م1997 -هـ 1418(، 1، طجامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،   )1(

  .343، ص 7الشامية، بيروت، ج 
  .6سورة الطلاق، آية،   )2(
  .345، ص 7، ج جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،   )3(
  .6سورة الطلاق، آية،   )4(
، )م2000 -هـ 420(، 1، ط )تفسير ابن عاشور(تفسير التحرير والتنوير ابن عاشور، محمد الطاهر،   )5(

تفسير التحرير ، ابن عاشورا بعد،  وسأشير إليه فيم295، ص 28مؤسسة التاريخ، بيروت، لبنان، ج 
  .والتنوير

  .7سورة الطلاق، آية،   )6(
، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، )م2003 - هـ 1423(، طبع سنة الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   )7(

  .170، ص 17اعتنى به وصححه هشام سمير البخاري، ج
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، والمعروف هو ما تعارفه الناس في معتاد تصرفاتهم مـا           )1()خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف    (

  .)2(تبطله الشريعة، وما لا يجحف بالأبلم 

لَاتِ حملٍ فَأَنفِقُوا   وإِن كُن أُو  بشقها الأول   ية   يمكن القول بأن الآ    ،وتأسيساً على ما سبق   

   نلَهمح نعضتَّى يح هِنلَيع)3(            أوجبت الإنفاق على المرأة الحامل مدة الحمل ولم تحدد مقـدار 

  .الإنفاق أو حجمه، فوجب تحديده وبيان مقداره

وجوب إعطاء  على   ))4فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن    : بشقها الثاني ية  كما دلت الآ  

  .، فوجب تحديد مقاديرهاجرة، ولم تحدد مقادير الأالإرضاع للمرضعة بدل الرضاع أجرة

على وجوب الإنفـاق ضـمن       ) )5لِينفِقْ ذُو سعةٍ من سعتِهِ    : ودلت أيضاً بشقها الثالث   

 ـ           تحدود سعة الزوج وبما لا يفوق طاق       ة أو  ه أو قدرته المالية، مما يعنـي ارتفـاع مقـدار النفق

، وهذا محل نظر واجتهاد وتقـدير        ارتفاعاً وانخفاضاً  انخفاض قيمتها بحسب حال الزوج المالية     

  .من القاضي أو نائبه

 تارة أخرى   الرضاع أجرةوبذلك يتبين أن هذه النصوص الآمرة بالإنفاق تارةً وبإعطاء          

ثله وهو القاضـي، فـإذا      ، بل ذلك موكولٌ إلى الحاكم أو من يم        جرةلم تحدد مقادير النفقة ولا الأ     

رفع الأمر للقضاء وجب الفصل بمقاديرها بواسطة التقدير من القاضي أو من يكلفـه كـالخبير                

قراره بخبرته، وذلك بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، وقدرته غنى وفقراً، فكان القـول              إوبعد  

  .يهاومعانية بمشروعية التقدير القضائي في الحقوق المالية ثابتاً لدلالات الآ

إن كانت واجبة على    و بأن النفقة    – الشافعي   الإمام بحسب   –نوقش هذا الدليل    : اعتراض

الزوج، إلا أنها واجبة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، أي أنها مقدرة محددة لا اجتهاد لحـاكم                 

 فيجب لابنة الخليفة مـا يجـب لابنـة        : ولا لمفتٍ فيها ولا عبرة بحال الزوجة وكفايتها، وقالوا        

                                                 
، 1424، ص )7180(ضاء على الغائب، حديث رقم ، كتاب الاحكام، باب القصحيح البخاريالبخاري،   )1(

، ط صحيح مسلم، )هـ261-206(واللفظ له، وأخرجه القشيري النيسابوري مسلم بن الحجاج، 
، 446، ص )1714(، مكتبة الرشد، الرياض، السعودية، كتاب الاقضية، باب قضية هند، رقم )م2001(

  .صحيح مسلموسأشير إليه فيما بعد، مسلم بن الحجاج، 
  .411، 296، ص 28، ج تفسير التحرير والتنويرابن عاشور،   )2(
  .6سورة الطلاق، آية،   )3(
  .6سورة الطلاق، آية،   )4(
  .7سورة الطلاق، آية،   )5(
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ان، وإن كان متوسط لزمه مـد ونـصف، وإن كـان            دمالحارس، فإن كان الزوج موسراً لزمه       

  .معسراً فمد

  :)1(أدلة هذا الاعتراض

، فجعل الاعتبار بالزوج في اليـسر       ))2لِينفِقْ ذُو سعةٍ من سعتِهِ    : استدلوا بقوله تعالى   .1

  .والعسر دونها

 لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره كالقاضي مثلاً،          الزوجةاية  واستدلوا بأن الاعتبار بكف    .2

فيؤدي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتها، وهي تزعم أن الـذي               

 .تطلبه يمثل قدر كفايتها، فجعلناها مقدرة قطعاً للخصومة

 ـ     : واستدلوا أيضاً بقوله تعالى    .3  أي أن يـسار     ))3درهعلَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَ

  .ية الآيس بحال الزوجة استدلالاً بمنطوق في النفقة ولالفيصل هو واقتارهالزوج 

من فرق بين نفقة الغني والفقيـر،       لا تعطي أكثر    ية  أن هذه الآ  : الجواب على الاعتراض  

ه، وقـد   نه لا اعتبار بحال الزوجة فليس في      ألم، فأما   س، وهذا م  تختلف بعسر الزوج ويسره   وأنها  

 وذلك يقتضي تعلق المعـروف      ))4وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِسوتُهن بِالْمعروفِ     : قال تعالى 

 ـ اية في حقها، لأنه لم يخص في ذلك واحداً منهما، وليس من المعروف أن يكون كف   ل الغنيـة مث

 علـى   فأحالهـا  )5()لمعروفخذي ما يكفيك وولدك بـا     : ( لهند نفقة الفقير، وقد قال الرسول      

ل لها لا اعتبار بكفايتك،     لواجب عليه بطلبها، ولم يق    سفيان ا حيث علم السعة من حال أبي       اية  الكف

  .وأن الواجب لك شيءٌ مقدر، بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم

                                                 
، اعتنى به وصححه الشيخ هشام سمير )م2003 -هـ 1423(، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   )1(

  .170، ص 17ة، ، جالبخاري، دار عالم الكتب، الرياض، السعودي
  .7سورة الطلاق، آية،   )2(
  .236، آية، البقرةسورة   )3(
  .233، آية، البقرةسورة   )4(
  .51تقدم تخريجه، ص   )5(
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لا يـة   يـف، والآ   الاعتراض أن ما ذكره من التحديـد يحتـاج إلـى توق            عن جابيكما  

  .)1(تقتضيه

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم حرم ومن قَتَلَـه مِـنكُم متَعمـداً                : قال تعالى  .4

و كَفَّـارةٌ طَعـام     فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ مِن النَّعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم هدياً بالِغَ الْكَعبةِ أَ              

                اللّه نتَقِمفَي ادع نملَف وا سمع فَا اللّهرِهِ عالَ أَمبذُوقَ واماً لِّيصِي لُ ذَلِكدأَو ع اكِينسم

  .))2مِنْه واللّه عزِيز ذُو انْتِقَامٍ

 أن المراد بالمثل هنا القيمة، قـال        ))3فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ مِن النَّعمِ     : فقد دلّ قوله تعالى   

 في المكان الذي قتله فيـه       دراهمالصيد  إنما يعتبر المثل في القيمة دون الخلقة، فيقوم         : أبو حنيفة 

 كان لا يباع الصيد في موضع قتله، فيشتري بتلك القيمـة هـدياً إن               إليه إن أو في أقرب موضع     

مسكين نصف صاع من بر أو صاع شـعير أو          شاء أو يشتري بها طعاماً ويطعم المساكين، كل         

  .)4(طعام كل مسكين يوماًإصاع من تمر أو يصوم عن 

وجد قوم بالدراهم،   يتطلب صفة الصيد، فإن لم      : قال ابن عباس    : (يقول ابن العربي  

يقـوم الـصيد    : ثم قومت الدراهم بالحنطة ثم صام مكان كل نصف صاع يوماً، وقال النخعـي             

وقال ابـن   .دراهم ثم يشتري القاتل بقيمته فداء من النعم ثم يهديه إلى الكعبة           المقتول بقيمته من ال   

عليه فيه أنه يقوم الـصيد الـذي         فيحكم   دأحسن ما سمعت في الذي يقتل الصي      : قال مالك : وهب

وم مكان كل مد يوماً، وقال ابن       صأصاب، فينظر كم ثمنه من طعام فيطعم لكل مسكين مداً، أو ي           

  .)5()والصواب الأولم الصيد دراهم ثم قومها طعاماً أجزأه، إن قو: القاسم فيه

                                                 
  .171-170، ص 17، ج حكان القرآنالجامع لأالقرطبي،   )1(
  .95سورة المائدة، اية،   )2(
  .95سورة المائدة، اية،   )3(
، 283، ص 1، جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، 589 ، ص2، جأحكام القرآنالجصاص،   )4(

، )م2000 -هـ 1421 (1، ط أحكام القرآن، )هـ543 468(ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله 
، وسأشير إليه فيما بعد، 135، ص 2تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، م 

مدارك ، )هـ710( بن محمود، ت أحمد، النسفي، أبو البركات عبد االله بن رآنأحكام القابن العربي، 
، دار ابن كثير، بيروت، لبنان، تحقيق يوسف علي )م1998 -هـ 1419 (1 ط التنزيل وحقائق التأويل،

  .مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي، ، وسأشير إليه فيما بعد، 475، ص 1بدوي، ج 
  .137، ص 2، م م القرآنأحكاابن العربي،   )5(
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روش الجنايـات، والعمـل   أ أن العمل بتقويم المقومين في قيم المتلفـات و  وجدير بالذكر 

بتحكيم الحكام في تعيين مثل الصيد المقتول عبادة تعبدنا االله تعالى بها لأنها من الظن، والشارع                

  .)1( منها التي ذكرتقد تعبدنا بالظن في صور كثيرة،

 لأن التقويم ممـا     ؛ أن المثل هو القيمة    ))2يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم    : قوله تعالى وقد دلَّ   

 إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء والمشاهدة التي يستوي في معرفتها كلُّ أحـد مـن                 فيه يحتاج

مقيد بالصورة والمعنـى أو بـالمعنى لا        الناس، ولأن المثل المطلق في الكتاب والسنة والإجماع         

 صورة إجماعاً فلم يبق غيرهـا        لا مثل له   أريدت فيما بالصورة أو بالصورة بلا معنى، والقيمة       

  .)3(لا عموم للمشتركإذْ اً مراد

لا شـك أن    والقيمـة،     هو ية من الأقوال السابقة أن المراد بالمثل الوارد في الآ         بين لي تي

 استيناف وفي كل صيد إلى      ،لاف أحوال الصيد، فيحتاج في كل حين      القيم تختلف على حسب اخت    

 مـن طريـق   )5(يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم: ، وحكم الحكمين في قوله)4(حكم الحكمين في تقويمه 

 وغيرهما كل واحـد     – رضي االله عنهما     –الاجتهاد، ألا ترى أن عمر بن الخطاب وابن عباس          

  . على شيء حكما بهرأيهماهاده في المقدار الواجب، فلما اتفق منهم سأل صاحبه عن اجت

 االله تعالى الاجتهاد في تقـويم       لإباحة ؛وهذا يدل على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث       

ين يحكمـان   عدلموكول إلى اجتهاد    الصيد وما يجب فيه، ويدل أيضاً على أن تقويم المستهلكات           

إلى قول الحكمين في تقويم الصيد بالقيمة ثم اختيار الهدي          وجب الرجوع   به على المستهلك، كما أ    

  .)6( أو الصيامالإطعامأو 

                                                 
 ط ،)مفاتيح الغيب(التفسير الكبير ، )هـ604 – 544(الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين   )1(

، ، وسأشير إليه فيما بعد، 78، ص 6، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، م )م2004 -هـ 1425(، 2
  .مفاتيح الغيبالرازي، 

  .95سورة المائدة، اية،   )2(
  .476، ص 1، جمدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي،   )3(
  .592، ص 2، ج أحكام القرآنالجصاص،   )4(
  .95سورة المائدة، اية،   )5(
  .593، ص 2، ج أحكام القرآنالجصاص،   )6(
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وهو القيمة   ،ية على ذلك واستناداً لمذاهب العلماء في المراد بالمثل الوارد في الآ           وتأسيساً

والقيمة متفاوتة بين القليل والكثير مما يحتاج معه إلى ضبط قيمته وتحديد مقـداره مـن خـلال             

  . وتقديره في ذلكهل القاضي لنظره وفكره واجتهادعماإ

  من السنة: ثانياً

  : الشريفة أهمهاثبتت مشروعية التقدير القضائي بأدلة من السنة

 أبـي   امرأةدخلت هند بنت عتبة     :  أنها قالت  – رضي االله عنها     –عائشة  السيدة  ما روته    .1

رجل شحيح لا يعطينـي     سفيان  إن أبا   : يا رسول االله  :  فقالت سفيان على رسول االله     

     إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي فـي ذلـك              من النفقة ما يكفيني ويكفي بني 

 .)1 ()بالمعروفما يكفيك وولدك خذي (: جناح؟ فقال رسول االله 

) خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفـي بنيـك          ( يدل قول النبي  : وجه الاستدلال 

 مقداراً ا له وجها للإنفاق على نفسها وأبنائها، ولم يحدد النبي      زعلى جواز أخذ المرأة من مال       

وما يكفيها   استناداً لما يكفيها مع أبنائها،       ، وإنما ترك تقدير هذا المال لهند      لتأخذهاً من المال    معين

قد لا يكفي غيرها من الزوجات وربما يكفي غيرها وزيادة، فهي مسألة متفاوتة تحتاج              مع أبنائها   

فمن العائلات من لا يكفيها إلا الكثير الكثيـر بحكـم المـستوى         ،اية الكف ودفي حد ويرها  إلى تقد 

الاجتماعي الذي تعيش فيه، ومنها من يكفيها القليل نظراً للمستوى المتدني الذي تعيش فيه، وهذه               

ر نظـر وتـدب    إلى   مسائل تتفاوت فيها الأسر بين المقدار الكثير والمقدار القليل مما يحتاج فيها           

  .ما لا يكفيواجتهاد فيما يكفي و

 لكونها ؛ تقديرها رضاء  مدِ من الحقوق الواجبة التقدير قضاء إن ع       إن مسائل النفقات  هذا و 

 حيـث  ولا الصحابة ولا التابعين، بل المعروف أنها غير مقدرة            لم تكن مقدرة في عهد النبي     

  .يستند في ذلك إلى العرف والعادة

                                                 
  .51سبق تخريجه ص   )1(
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 تحديداً  والأبناءريف على جواز التقدير القضائي في نفقة الزوجة         الحديث الش ما دل   وإذا  

  . دلّ كذلك على جوازه في سائر الحقوق المالية– وهي من الحقوق المالية –

كيف : (أن يبعث معاذاً إلى اليمن قال      أنه لما أراد رسول االله       ،بي داود ما جاء في سنن أ     .2

فإن لم تجد فـي كتـاب االله؟        : قال. قضي بكتاب االله  أ: تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال     

: فإن لم تجد في سنة رسول االله ولا في كتـاب االله؟ قـال             : فبسنة رسول االله، قال   : قال

الحمدالله الـذي وفـق رسـول       : (فضرب رسول االله صدره وقال    ). جتهد رأيي ولا آلو   أ

 .)1 ()رسول االله لما يرضي رسول االله

 لعاص أنـه سـمع رسـول االله    وجاء في حديث آخر رواه البخاري عن عمرو بن ا        

  .)2( )ثم أخطأ فله أجرفاجتهد إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم : (يقول

دلّ الحديث الأول بمنطوقه على مشروعية الاجتهاد في أعمال القاضي          : وجه الاستدلال 

 فكل ما يعرض علـى      وجعله منهجاً يسلكه القاضي في قضائه بعد القرآن الكريم والسنة النبوية،          

مائدة القضاء من منازعات ودعاوى، يلجأ القاضي في فصلها إن عدم الدليل من القرآن والـسنة                

والأزمان تتجدد يومـاً    إلى اجتهاده، ولا ريب أن القضايا المعروضة لدى القضاء عبر العصور            

ائي، كما أن تلـك      القض الاجتهادبعد يوم، وتتوسع دائرتها بشكل كبير، وهذا يستلزم توسع دائرة           

 المعنوية  الأسريةالقضايا متنوعة ومتعددة وغير متشابهة في مجموعها، فمنها ما يتعلق بالحقوق            

 ونحوها، ومنها ما يتعلق بالحقوق الماليـة        للأبناء الرضاعكحق الطاعة للزوج والحضانة للام و     

  . ونحوهاالرضاع أجرةوكحق النفقة للزوجة والأبناء 

                                                 
، رقم 510، ص 2، كتاب الاقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، ج  السننالسجستاني،ابو داوود   )1(

؛ )22101(، رقم 417، ص 36، ج المسندضعيف؛ وأخرجه حنبل، :  قال الالباني واللفظ له،،)3592(
، دار الفكر، )م1994 -هـ 1414(، ط سنن الدارميوأخرجه الدارمي، أبو محمد عبداالله بن بهرام، 

حمد بن عبداالله، ؛ وأخرجه التبريزي، م)170(، رقم 46، ص 1بيروت، باب الفتيا وما فيه من الشدة، ج 
، تحقيق محمد ناصر الدين الالباني، المكتب الإسلامي، )م1985 -هـ 1405 (3، ط مشكاة المصابيح

، رقم 1103، ص 2بيروت، دمشق، كتاب الامارة والقضاء، باب العمل في القضاء والخوف منه، ج 
)3737.(  

 –م 2005 (1ط ، حيح البخاريص، )م870 -هـ 256(البخاري، أبو عبداالله محمد بن اسماعيل، ت   )2(
ذا اجتهد إجر الحاكم أ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ، دار الجيل، بيروت، لبنان)هـ1426

وأخرجه الترمذي، محمد بن عيسى، ت  ، واللفظ له؛1456، ص )7352(رقم أصاب أو أخطأ، ف
محمد كامل، دار رنؤوط و، حققه شعيب الأ)م2009 -هـ 1430 (1، طسنن الترمذي، )هـ279(

 .)1375(، رقم 166، ص 3ب ويخطئ، ج الرسالة العالمية، دمشق، كتاب الأحكام، باب القاضي يصي
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ن القاضي في حكمها والفصل فيها بطريق الاجتهاد بوصـفه منهجـاً            فهذه مسائل يستعي  

  . لا غنى عنهعقلياً وسلوكاً قضائياً

اجتهد رأيـي   (فقد أوكل الشارع الحكيم كثيراً من المسائل لتقديرات القاضي واجتهاداته           

وهو بذلك قد فتح باب الاجتهاد القضائي على نطاق واسع في كل ما يعرض من مسائل                ) ولا آلو 

، ولعل من أسباب ذلـك كـون النـصوص          الإجماعأو السنة أو    من الكتاب   لم يرد بشأنها نص     

نيها وتفاصيلها في مقابل لا محدودية الوقائع       ونية محددة رغم التوسع في فهم معا      الشرعية والقان 

متناهية ولا ريب أن التقديرات في المسائل الماليـة         القضائية، فالنصوص متناهية والوقائع غير      

 الأمر الذي يجعـل مـن إجـراء التقـدير           ،عمال الفكر والنظر  من إ  من الاجتهاد ونوع     ضربٌ

 حسماً لكثير من الدعاوى المالية وضبطاً لكثير مـن          وأمراً مهماً ة  القضائي ضرورة قضائية ملح   

  . الخلافمحلالحقوق المالية 

ولم يـضع  د  لم يحذر معاذاً من الخطأ في الاجتها والملاحظ في الحديث أن النبيهذا  

 ذلـك أن    ،قره على ممارسة الاجتهاد بما لا يتجاوز الكتـاب والـسنة          أله حدوداً في ذلك، وإنما      

احتمالية ورود الخطأ من القاضي في اجتهاده مهما كان نوعه لا يتنافى مع مشروعيته الاجتهاد               

  .ولا يتعارض مع جوازه

 ا المجتهد سـواء أصـاب أو      كما دلَّ الحديث الثاني على أن الاجتهاد عبادة يؤجر عليه         

 والمجتهد هنا هو الحاكم أو من يمثله كالقاضي، فالقاضي يجتهـد فيمـا يعـرض عليـه                  أخطأ،

 .ويصدر حكمه وفقاً لاجتهاده وفكره

  من الأثر: ثالثاً

 رضـي   – خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب         أرسلني:  قال يما روي عن وبرة الكلب    

 معه عثمان بن عفان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة           سجد وهو في الم   فأتيته،  -االله عنهما   

أرسلني إليك وهو   إن خالد بن الوليد     : ، فقلت بن الزبير رضي االله عنهم، متكئ معهم في المسجد        

هم هـؤلاء   : العقوبة، فقال عمر  إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا       : يقرأ عليك السلام يقول   

 يعنـي   - ثمانون   ذى وإذا هذى افترى، وعلى المفتري     كر ه نراه إذا س  : عندك فسلهم، فقال علي   

 ثمانين، وجلد عمر ثمانين، وكان عمـر إذا   خالدفجلد... ابلغ صاحبك ما قال:  فقال عمر–جلدة  
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الذلـة   بالرجل الضعيف الذي كانت منه       أتيأتي بالرجل المنهمك في الشراب جلده ثمانين، وإذا         

  .)1()ربعينوأثمانين جلده أربعين، ثم جلد عثمان 

كنا نـؤتى   : (فالاصل في حد الخمر أنه اربعين جلدة، لما روي عن السائب بن يزيد قال             

بالشارب على عهد رسول االله، وإمرة أبي بكر، وصدراً من خلافة عمر، فنقـوم إليـه بايـدينا                  

. )2( )ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمـانين               

  .)3(أن النبي ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين: ولما روى أنس بن مالك

 واجتهد رأيه ونظـر فـي       هعمل فكر  قد أ  الأثر أن علياً  تبين لي من هذا     : وجه الاستدلال 

 الرادعة، وقد تم تنفيذها من قبل خالد بن الوليد          جرةامآل جريمة الخمر، فتوصل إلى العقوبة الز      

  .قيام الدليل عليهى كل من ارتكب هذا الجرم، وذلك بعد عل

مـن  رأي مجتهـد    علـى   ناء  ب قد تم    – استناداً للدليل    – أن تنفيذ العقوبة قضاء   والواقع  

 أجـرة ، وهذا يعني مشروعية الاجتهاد في تحديد العقوبـات الز    والأحوال وتقدير للواقع    الصحابة

 ثبتـت   اإذبات لا يقل أهمية عن تقدير قيم الأمـوال و         تقدير حجم العقو  ن  فإوالجزاءات الرادعة،   

الاجتهاد فقد ثبتـت مـشروعية تقـدير        تقدير العقوبات وتنفيذها على المجرم بطريق       مشروعية  

  .الأموال للتنازع عليها قضائياً من باب أولى، وهذا واضح

  من المعقول: رابعاً

فـي   المتداعيينوحال  دعوى  أن القول بعدم الحاجة إلى سلطة القاضي في تقدير وقائع ال          

اً عن الإحاطة بكل ما يعـرض       ر قاص وأمراًمن العمل القضائي عملاً معقداً      كافة المراحل يجعل    

 وذلك لأن الوقائع متعددة ومتنوعة جداً والحالات        ؛نظر الدعوى للقاضي من وقائع وحالات أثناء      

 اًوالموضـوع واحـد   التي قد يتعرض لها القاضي متنوعة حتى ولو كانت الـدعوى متـشابهة              

                                                 
، تحقيق )م1994 -هـ 1414 (1، طالسنن الكبرى، )هـ458( بن الحسين، ت أحمدأخرجه البيهقي،   )1(

، 8اء في عدد حد الخمر، جمحمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، كتاب الاشربه، باب ما ج
، ص 3، كتاب الحدود، باب حد الشرب، ج نصب الراية؛ وأخرجه الزيلعي، )17539(، رقم 555ص 
352.  

، ص )6779( كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، حديث رقم ،صحيح البخاريالبخاري،   )2(
1345.  

، )6773( ضرب شارب الخمر، حديث رقم  كتاب الحدود، باب ما جاء في،صحيح البخاريالبخاري،   )3(
  .1344ص 
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بمكان إعطاء القاضـي أو مـن        الأمر الذي يجعل من الضرورة       ،والنصوص القضائية متناهية  

يمثله سلطة في الاعتماد على اجتهاده ونظره وفكره وتقديره في مقايسة الأمور وتفحص الأحوال              

 عـرض  وبالجملة فان عدم ورود نصوص شرعية بتقدير كل ما ي          ،وصولاً إلى الحقيقة المطلوبة   

  .للقاضي يستوجب إعطائه سلطة التقدير القضائي بضوابط شرعية لا يجوز له تجاوزها

م فيه التقدير القضائي في النهوض بمصالح البشر        الدور الكبير الذي يقو    إلى ذلك    أضف

ات، وتحقيق الحياة   عين على صيانة الحقوق وفض المنازع     ي وذلك من حيث كونه      ،والحفاظ عليها 

المالية، وبـذلك تحفـظ      المستقرة التي تقل فيها الخصومات لاسيما في الحقوق          ةالآمنالاجتماعية  

الدماء من الضياع، وتصان الأعراض عن الانتهاك وتتوثق الحقوق والأمـوال ويقـام ميـزان               

ة العدل وإيصال الحقـوق التـي       وإقام ))1كُونُواْ قَوامِين بِالْقِسطِ شُهداء لِلّهِ    : العدل، قال تعالى  

  . تولية القضاءتابها من واجبات القضاء ولأجله كانحأص

  فإن التقدير القضائي وسيلة هامة من وسائل القضاء وضرورة من ضرورياته           ،ومن هنا 

 )2( )ما لا يتم الواجب إلا به فهـو واجـب         ( الأصولية كما جاء في القاعدة      ،لتحقيق هذا الواجب  

واجب، وفي الحقوق المالية غير المقدرة لا يتم        أصحابها   إلى   منهافإيصال الحقوق لاسيما المالية     

إيصالها إلا بعد تقديرها من قبل القضاء فيكون التقدير القضائي وسيلة يجـب الاعتمـاد عليهـا                 

لاسيما في الحقوق المالية التي لـم يـرد          وهو إيصال الحقوق إلى أصحابها       ،لتحقيق أمر واجب  

  .إجماعبشأنها كتاب ولا سنة ولا 

                                                 
  .135أية : سورة النساء  )1(
، الإحكام في أصول الأحكام، )م631 - هـ 551(الامدي، سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي، ت   )2(

؛ المرداوي، أبو الحسن علي بن 157، ص 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج )م1980(ط 
، تحقيق )م2000 -هـ 1421 (1، ط التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، )هـ885(سليمان، ت 

ما لا يتم الواجب إلا : (، ونصه923، ص 2عبد الرحمن الجبرين، مكتبة الرشدن الرياض، السعودية، ج 
  .)به ليس بواجب مطلقاً
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  يالمطلب الثان

  حكمة مشروعية التقدير القضائي

  

 أهم الموضوعات القضائية وأخطرها، لما يضطلع به        يعد موضوع التقدير القضائي أحد    

وتحقيقـاً  هداف القـضاء    للأخدمة  –من دور كبير بالاشتراك مع بقية مكونات العملية القضائية          

أهميته متفرعةٌ من أهميـة      هو جزءٌ لا يتجزأ منه، و      وإنما، فلا يكاد ينفصم عن القضاء،       لغاياته

 كونه متداخلاً في إجراءاته ابتداء بالدعوى وانتهاء بالحكم القـضائي مـروراً بوسـائل               القضاء

  .الإثبات

، فينبغي أن يتحقق من استكمال الدعوى      لك سلطة في تقدير إجراءات الدعوى     فالقاضي يم 

قاً لقواعد القضاء في ذلـك،       وتوافر شروط المدعي والمدعى عليه والتمييز بينهما وف        ،لشروطها

وتقدير سلامة وسائل الإثبات التي يقدمها المدعي وتحديد المدة الزمنية اللازمة أثناء النظر فـي               

  .الدعوى

  :وعليه يمكن تلخيص الحكمة من تشريع التقدير القضائي في عدة نقاط

 تغطـي   تشكل التقديرات القضائية مساحة واسعة من العملية القضائية برمتها، فتراهـا           .1

كثيراً من المسائل والفروع الجزئية التي لم تنص عليها قوانين القضاء، فعند اسـتقراء              

بع موادها يلاحظ أنها تتحدث عن أوضاع قضائية ووقـائع          تقوانين أصول المحاكمات وت   

، وهي بذلك من غير الممكن أن تحـيط بجميـع الوقـائع والفـروع                معينة وإجراءات

إلـى تغطيـة هـذه الوقـائع        ن تقديرات القاضي السبيل     الصغيرة، الأمر الذي يجعل م    

عمال فكره واجتهاده فـي تقـدير       ي إ  القاضي من خلال إعطائه الحرية ف      والتخفيف عن 

 .الأفضل والأقرب إلى العدل في كل مرحلة وفي كل حالة مهما كانت صغيرة

ر القـضائي   وبذلك نعلم يقيناً أن الشرع الحنيف قد أولى موضوع الاجتهاد عموماً والتقدي           

خصوصاً أهمية بالغة وقيمة عالية ليكون التقدير والاجتهاد الوسيلة التي يقف من خلالها             

 إصدار  في والتي تعين القاضي     ،القاضي أو من يمثله على حقائق الأشياء وخبايا الأمور        
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الحكم القضائي السليم إقامة لميزان العدل وتشييداً لبنيان الحق وصيانة للحقوق من الهدر             

 . الضياعو

حد الأدوات الهامة والوسائل الضرورية التي لا يـستغني عنهـا           يعد التقدير القضائي أ    .2

القاضي سعياً منه للوقوف على الحقيقة وسبيلاً هادياً له لكشف زيف حالة مـن حـالات     

 ـ    تي قد يلجأ إليها أحد الخصوم أو احد المحامين أو أ          الاحتيال ال  ن أحد الشهود، وذلـك ك

 فـلا   ،حد طرفي الـدعوى   ى القاضي في شهادته خدمة لمصلحة أ      ود عل حد الشه أيحتال  

 تقدير القاضي لحالته وأداء شهادته، وهذا يحتـاج مـن           يكشف زيفه وبطلان شهادته إلاّ    

هد، وكذلك قد يتبادر إلـى القاضـي أن   االقاضي إلى قوة بصيرة وبعد نظر في حال الش        

عمـل  ن القاضي الحذق الـذي ي     ى عليه، ولك  احد الخصوم هو المدعي والآخر هو المدع      

تقديره في حقيقة كل طرف من أطراف النزاع يستطيع بتقديره هـذا معرفـة المـدعي                

 .من المدعى عليهالحقيقي 

نه مع تقدم الزمان وتطور الحياة يوماً بعد يوم تطورت أساليب الاحتيال والخداع             فالحق أ 

 خبرة عالية في العملية القضائية      االأمر الذي يجعل من الضروري للقاضي أن يكون ذ        ،  لمتاحةاا

ومعرفة كافية بأحوال عصره ودقة عالية تؤهله لاستخدام تقديراته العقلية واجتهاداتـه الذهنيـة              

ر مما يساعده للوصول للحقيقة المطلوبة التـي يبنـي          وللوقوف على حقائق الأشياء وبواطن الأم     

ضمانة بعدم عبث العابثين مع القضاة،      ولا يخفى ما في ذلك من ال      . عليها حكمه القضائي المنشود   

  . الاحتيال في ساحات القضاءأو

وفي نظري إن حكمة تشريع التقدير القضائي ترجـع         : (يقول الدكتور محمد نعيم ياسين    

 كثيـرة   اأمـور  خاصـة وأن     ،ة النظر في الخصومات   سلط ء القاضي إلى نفس الحكمة من إعطا    

كان لا بد   فينهي النزاع،    ويتوقف عليها اصدار     تعرض له أثناء هذا النظر لم ترد فيها نصوص،        

  .)1()مور كثيرة منها تقدير القيم الماليةمن إعطائه السلطة التقديرية الشاملة لأ

 إليهـا   أمن هنا جاءت أهمية التقدير القضائي في اعتباره أداه هامة ووسيلة رئيسة يلج            و

ربما وقع القضاة في الحرج والمشقة      القاضي لإحقاق الحق والعدل والميزان، ولو قلنا بغير ذلك ل         

                                                 
  .محاضرات القاها في مساق نظرية الدعوى، الجامعة الاردنية، كلية الشريعة  )1(
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وربما تعطلت مصالح العباد، ولربما ضاع شرع االله تعالى وضاعت معه حقوق العباد وأصبحت              

 منح القاضي سلطاته    الكلمة لصاحب القوة وعلى حساب الضعيف، لكن حكمت االله تعالى اقتضت          

 .هدافهتحقيقاً لغايات القضاء وأستخدام اجتهاداته العقلية التقديرية وا
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  المبحث الثاني

  مقومات التقدير القضائي

  
سيكون الحديث في هذا المبحث عن مقومات التقدير القضائي في الحقوق المالية علـى              

يتكـون   هالتعبير، ولذلك فإن  صح   وهو ما يمكن تسميته التقدير القضائي المالي إن          ،وجه التحديد 

  :مطالب خمسة مقومات في خمسةمن 

  لمقدر اُ: المطلب الأول

  راُلمقدالمال : المطلب الثاني

  لهاُلمقدر : المطلب الثالث

  عليهاُلمقدر : المطلب الرابع

  القدر : المطلب الخامس
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  المطلب الأول

  قدرلماُ

  

قدويقصد بـه الـشخص      تقدير القضائي في الحقوق المالية،     عملية ال  أركانهو أحد   ر  اُلم 

ا ما المالية، ومـداخيله   معليه والاطلاع على أوضاعه   والمدعى  مدعي  الذي يقوم بدراسة أحوال ال    

 ونظره ويبذل اجتهاده وتقديره      الحاجات ثم يعمل فكره    وأسعار وفي ضوء حالة الأسواق      ،المادية

لظلم العدل ودفع   ا تحقيق   في في ذلك    مساهماً تحديد المبلغ المطلوب من المدعى عليه        وصولاً إلى 

  .عن أطراف النزاع

 وقد يكون شخـصاً أو      ،أطراف النزاع أو وكلائهم بالتراضي على مقدار الحق       قوم  فقد ي 

 القاضي على هذا الاختيار أو يختارهم القاضي        ويقرهم الخصوم   يختارهم غير القاضي    أشخاصاً

خبراء من يقومون    فإن القاضي يختار من ال     مثلاًنفسه إن لزم الأمر، وذلك كما في دعوى النفقة          

 ويصدر حكمه القضائي فاصلاً   الخبراء   تقدير   ثم يقر فق الخصمان على ذلك     تيلم  إن   بتقدير النفقة 

  .في الخصومة

 فـي   المعتبـرة  من فروعه، فإن الشروط      اًالقضاء وفرع  من أعمال    ولكون التقدير عملاً  

 من التحكيم بل هو     اً لكون التقدير نوع   ؛ في القاضي  المعتبرة الشروط   لا تختلف الجملة عن   اُلمقدر  

 – من شـروط     –يصدق على القضاء    تحكيم في الحقوق المالية، والتحكيم فرع عن القضاء، وما          

ثم ما  : (وعلى التقدير، يقول الكاساني بعد أن ذكر شروط من يصلح للقضاء          يصدق على التحكيم    

: التحكيم، لأن التحكيم مـشروع، قـال تعـالى         أنه شرط جواز     – من شروط القاضي     –ذكرنا  

  ْثُواعا     فَابلِهأَه نكَماً محلِهِ وأَه نكَماً مح)1(           فكان الحكم من الحكمين بمنزلـة حكـم القاضـي 

ولذلك أرى أن تقديرات الخبراء في القيم المالية لا تكون صحيحة إلا إذا توافرت فـي                 )2()المقلد

   : لا تختلف عن صفات القاضي والشاهد- في الجملة-المقدر عدة شروط، وهي

 صاحبه،  إذلالالكفر يقتضي   فلا يصح تكليف غير المسلم بمنصب القضاء، لأن         : الإسلام .1

والقضاء يقتضي احترامه، وبينها منافاة، ولأنه شرط في الشهادة فهنا أولى، وهذا مذهب             

                                                 
  .35أية : سورة النساء  )1(
  .440، ص 5، جبدائع الصنائعالكاساني،   )2(
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داء أو القـضاء وإذا كان الإسلام شرطاً في تولي        )1(وابن حزم الظاهري   الفقهاء الأربعة 

نوعاً من الشهادة   و كونه متفرعاً عن القضاء من جهة         أولى ير القضائ ي التقدي فالشهادة ف 

 لكون التقدير من    ؛أموال المسلمين  وكذلك لا يصح تكليف الكافر بتقدير        ،من جهة أخرى  

 نظراً لسريان حكم الأصـل      ؛أعمال القضاء وما يسري على القضاء يسري على التقدير        

نياً لتقدير نفقة زوجة في دعـوى       خبيراً نصرا ار  أن قاضياً شرعياً اخت    فهب ،على الفرع 

،  في نظـري   أنه لا يصح   لأموال المسلمين، الواقع   تقدير الكافر    من الدعاوي، فهل يصح   

: فاالله عز وجل قد اشترط الإسلام في حكمي الصيد في باب تقويم جزاء الصيد حيث قال               

    نكُملٍ مدا عبِهِ ذَو كُمحي   فدل قوله تعالى  :نكُمم  صود هو اشـتراط الإسـلام       أن المق

فيمن يقوم بتقويم جزاء الصيد، فكذلك بقية الحقوق المالية كالنفقة ونحوها من باب أولـى               

                                                 
، ضبطه عبد اللطيف )2000هـ، 1421 (1، ط )بالفتاوي العالمكيرية(، المعروفة الفتاوى الهنديةنظام،   )1(

الفتاوى ، وسأشير إليه فيما بعد، نظام، 295، ص 3حسن عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ج
، 1، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائقهـ، )1252( ابن نجيم، زين الدين إبراهيم بن محمد، ت ؛الهندية

، وسأشير إليه فيما 437، ص 6ضبطه وخرج أحاديثة زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ج
حمد بن ، ابن جزي، أبو القاسم م438، ص 5، جبدائع الصنائع، الكاساني؛ البحر الرائقبعد، ابن نجيم، 

، 299م، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، ص )1982(، القوانين الفقهية، )هـ741 -693 (أحمد
، )هـ1099(؛ الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف، ت القوانين الفقهيةوسأشير إليه فيما بعد، ابن جزي، 

 عبد السلام ، ضبطه وخرج اياته)2002 -هـ 1422 (1، ط شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل
؛ شرح الزرقاني، وسأشير إليه فيما بعد، الزرقاني، 226، ص 7أمين، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 

، حققه الشرح الصغير على اقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك بن محمد، أحمدالدردير، أبو البركات 
الشرح الصغير بعد، الدردير، ، وسأشير إليه فيما 187، ص 4الدكتور مصطفى كمال، دار المعارف، ج 

 -هـ 1414 (1، ط الحاوي الكبير؛ الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، على اقرب المسالك
، 16معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ج ، تحقيق محمد علي محمد )م1994
ليمان بن محمد، ت ؛ البجيرمي، سالحاوي الكبير بعد، الماوردي، ، وسأشير إليه فيما157ص 

 -هـ 1417 (1، ط )تحفة الحبيب على شرح الخطيب(، المسماه البجيرمي على الخطيبهـ، )1221(
حاشية ، وسأشير إليه فيما بعد، البجيرمي، 307، ص 5، دار الكتب العلمية، بيروت، ج )م1996

 1419 (4، ط المغني هـ،)620 - 541(، أحمد؛ ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبداالله بن البجيرمي
، تحقيق الدكتور عبداالله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو، طبع في )م1999 –

؛ ابن مفلح، أبو عبد المغني، وسأشير إليه فيما بعد، ابن قدامة، 12، ص 14السعودية لمناسبة وطنية، ج
، 6عالم الكتب، ج دار ، )م1984 - هـ 1404 (4، ط كتاب الفروعهـ، )763(االله محمد بن مفلح، ت 

 -  590(؛ أبو البركات، مجد الدين أبو البركات، الفروع، وسأشير إليه فيما بعد، ابن مفلح، 421ص 
، وسأشير إليه فيما بعد، أبو 203، ص 2، دار الكتاب العربي، بيروت، ج المحرر في الفقههـ، )656

منتهى الإرادات في جمع المقنع هـ، )972(، ت دأحم؛ الفتوحي، محمد بن المحرر في الفقهالبركات، 
م، تحقيق الدكتور عبداالله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، )1999 (1، ط مع التنقيح والزيادات

؛ الرحيباني، مصطفى منتهى الإرادات، وسأشير إليه فيما بعد، الفتوحي، 268، ص 5بيروت، ج 
، منشورات المكتب )م1961 - هـ 1381 (1، ط لمنتهىمطالب أولي النهى في شرح غاية االسيوطي، 

ابن حزم، ؛ مطالب أولي النهى، وسأشير إليه فيما بعد، الرحيباني، 466، ص 6الإسلامي، دمشق، ج 
ي، تحقيق الدكتور عبد الغفار البندار، )م1988 – 1408(، طبعة المحلى بالأثار، أحمدأبو محمد علي بن 

  .المحلى، وسأشير إليه فيما بعد، ابن حزم، 427، ص 8دار الكتب العلمية، بيروت، ج 
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لا يقبل تقديرها من قبل الكافر لكونها من حقوق العباد المقدمة على حقـوق االله كجـزاء                 

 .علمأالصيد على الراجح واالله 

 ومدلول قولـه    فر منصب القضاء يتناقض    تقليد الكا  هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن      

ولا يعلـى  ، فالإسـلام يعلـو      ))1ولَن يجعلَ اللّه لِلْكَافِرِين علَى الْمؤْمِنِين سبِيلاً      : تعالى

 من الاستعلاء على المؤمنين لكون الخـصمان        عليه، وتقدير الكافر أموال المسلمين نوعٌ     

  .ة للكافر على المسلم في بلاد الإسلاممسلمين، والدعوى تنظر في بلد مسلم ولا سلط

ومن ناحية ثالثة فإن التقدير ضرب من الشهادة التي يقدمها المقدر أمام القاضـي ليبنـي                

عليها حكمه، وغير المسلم لا تصح شهادته على المسلم، فمن باب أولى لا يجوز تقديره               

 بحق  إجحافهر مستبعد   لاسيما مع عدم الاطمئنان إلى جانبه ولا الوثوق في تقديراته، فغي          

قل ما يستحقه المدعي أو أكثر ما يقدر عليه المدعى عليـه            أ بتقدير   –أحد طرفي النزاع    

  .وذلك لبطلان عقيدته وفساد معتقداته

 وهو مذهب الفقهاء    ،لا يجوز تقليد الصبي أو المجنون القضاء      : )البلوغ والعقل (التكليف   .2

ية ولا تجوز ولا  : (من فقه الحنفية ما نصه    ختار   الم الاختيار لتعليل فقد جاء في    ،  )2(جميعاً

وكذلك التقدير لا يقبل مـن الـصبي ولا         .)3()لهمية  لعبد لأنه لا ولا   واالصبي والمجنون   

 فلا تـصح    للأهلية للقيام بذلك، ومن كان فاقداً       مأهليته وذلك لفقدان    ،المجنون أو المعتوه  

حق غيره من أطراف التنـازع      ة تقديراته في    يمما يعني عدم حج   نفسه  تصرفاته في حق    

                                                 
  .141النساء، آية   )1(
الفتاوى ، نظام، 438، ص 5، ج بدائع الصنائع، الكاساني، 437، ص 6، ج البحر الرائقابن نجيم،   )2(

، 7، ج شرح الزرقاني؛ الزرقاني، 299، ص القوانين الفقهية؛ ابن جزي، 295، ص 3، ج الهندية
، حاشية البجيرمي؛ البجيرمي، 187، ص 4، ج الشرح الصغير على اقرب المسالكدير، ؛ الدر226ص 
؛ النووي، أبو بكر زكريا يحيى بن شرف، 154، ص 16، ج الحاوي الكبير؛ الماوردي، 307، ص 5ج 
، تحقيق عادل عبد الموجود وغيره، دار عالم )م2003 -هـ 1423(، ط روضة الطالبينهـ، )676(ت 

، ص 5، ج منتهى الإرادات؛ الفتوحي، 12، ص 14، ج المغني؛ ابن قدامة، 84ص ، 8الكتب، ج 
؛ ابن حزم، 203، ص 2، ج المحرر في الفقه؛ أبو البركات، 421، ص 6، ج الفروع؛ ابن مفلح 268

  .466، ص 6، ج مطالب أولي النهى؛ الرحيباني، 427، ص 8، ج المحلى
  .83، ص 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ج لتعليل المختارالاختيار الموصلي، عبد االله بن محمود،   )3(
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عـن النـائم حتـى      : ةرفع القلم عن ثلاث   : (من باب أولى، فقد جاء في الحديث المشهور       

 .)1()يعقل حتى المجنون، وعن يحتلم حتى الصبيعن ، ويستيقظ

لا يصح قضاؤهم، فإنه لا تقبل الشهادة منهم من باب أولى، يقول الكاسـاني فـي                وكما  

يجوز تقليد المجنون والصبي والكافر والعبـد والأعمـى         فلا  : (صفات القاضي الشاهد  

بل هو أعظـم الولايـات      ية  والأخرس والمحدود في القذف، لأن القضاء من باب الولا        

  .)2 ()وهؤلاء ليس لهم أهلية أدنى الولايات وهي الشهادة فلأن لا يكون لهم أعلاها أولى

 فكـذلك تقـديرهما كونـه       ولإن كان الصبي المجنون لا تقبل شهادتهما ولا قضاؤهما،        

  .نوعاص من الشهادة

أن يكـون القاضـي     ) المالكية والشافعية والحنابلة  (يشترط جمهور الفقهاء من      :)3(العدالة .3

يا أَيها الَّذِين   : بقوله تعالى  واستدلوا   )4(عدلاً، فغير العدل لا يصح قضاؤه ولا ينفذ حكمه        

لفاسق لا  تبيين عند قول الفاسق، ولأن ا      فاالله أمر بال   ))5بينُواآمنُوا إِن جاءكُم فَاسِقٌ بِنَبأٍ فَتَ     

      أما الحنفيـة فقـد خـالفوا مـذهب         ،  )6(لا يكون قاضياً أولى   يجوز أن يكون شاهداً، فأن

 إذا لم يتجاوز حـد      أحكامهبتنفيذ   وقالوا   ، تقليد الفاسق منصب القضاء    وأجازواالجمهور  

                                                 
، ص 3، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، ج سنن أبي داوودأخرجه السجستاني،   )1(

، كتاب الطلاق، باب من لا سنن النسائيوأخرجه النسائي، ؛ صحيح: ، قال الالباني)4403(، رقم 145
سنن ؛ وأخرجه الترمذي، صحيح: ، قال الالباني)3432(، رقم 156، ص 6يقع طلاقه من الأزواج، ج 

: ، قال أبو عيسى)1484(، رقم 251، ص 3، كتاب الحدود، باب فيمن لا يجب عليه الحد، ج الترمذي
  .حسن غريب

  .439، ص 5، جبدائع الصنائعالكاساني،   )2(
 عن المحارم، متوقياً المآثم، بعيداً من الربا، أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة، عفيفاً: يقصد بالعدالة  )3(

، ص 16، ج الحاوي الكبيرماموناً في الرضا والغضب مستعملاً لمروءة مثله في دينة، الماوردي، 
 الجرجاني، ؛)الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور(: ، وقد عرفها الجرجاني بأنها158

  .147، ص التعريفات
، ص 7، ج شرح الزرقاني؛ الزرقاني، 187، ص 4، ج الشرح الصغير على اقرب المسالكالدردير،   )4(

؛ 158، ص 16، ج الحاوي الكبير؛ الماوردي، 308، ص 5، ج حاشية البجيرمي؛ البجيرمي، 226
، 6، ج الفروع؛ ابن مفلح 13، ص 14، ج المغني؛ ابن قدامة، 84، ص 8، ج روضة الطالبينالنووي، 

، ص 5، ج منتهى الإرادات؛ الفتوحي، 203، ص 2، ج المحرر في الفقهركات، ؛ أبو الب421ص 
268.  

  .6سورة الحجرات، أية،   )5(
  .14، ص 14، ج المغنيابن قدامة،   )6(
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 لأن القضاء من بـاب      ؛قلدأن ي ، إلا أنه لا ينبغي      شهادته وذلك قياساً على جواز      ،الشرع

 . )1(مبالاته بهلقلة  الدين روالفاسق لا يؤتمن في أم، والأمانة

 ليست بشرط في جـواز      – عند الحنفية    –وكذلك العدالة عندنا    : (جاء في الفتاوى الهندية   

ز فيهـا حـد     و فيجوز تقليد الفاسق وتنفذ قضاياه إذا لم يجـا         ،التقليد، لكنها شرط الكمال   

 ولكن لا   ،لد وهو عدل ثم فسق يستحق العزل      ولو ق يقلد الفاسق،   لا  الشرع، لكن ينبغي أن     

 . )3(، ومثله في البدائع)2() وبه أخذ عامة المشايخ،ينعزل به

فاسـق  هذا في صفات القاضي، أما المقدر فإنه تشترط فيه العدالة فلا يجـوز تكليـف ال               

، تقبل تقديراته المالية  مقدراً فاسقاً للتقدير ينبغي أن لا       بإجراء التقدير، ولو كلف القاضي      

: فقد نص القرآن صراحة على اشراط العدالة فيمن يقوم بتقدير جزاء الصيد قال تعـالى              

              اء مزداً فَجمتَعمِنكُم م ن قَتَلَهمو مرح أَنتُمو دينُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصآم ا الَّذِينها أَيـا   يثْلُ م

       نكُملٍ مدا عبِهِ ذَو كُمحمِ يالنَّع قَتَلَ مِن...)4(      فقد دل قوله تعالى       ٍلـدا عبِـهِ ذَو كُـمحي

نكُمم               بمنطوقه على وجوب توفر العدالة في حكمي الصيد، فوجب توفرها فـيمن يقـوم

 من باب أولى لكونها     حوهاون رشوالأعليها غير الصيد كالنفقة     بتقدير الأموال المتنازع    

  .اد المقدمة على حقوق االله كجزاء الصيد كما أسلفتمن حقوق العب

 مـن   اً بالغة الأهمية نظراً لكونها نوع     تهومن جانب آخر فإن وظيفة اُلمقدر خطيرة ومهم       

 لأن فاقـد    ؛العدل في تقديراتـه    ومن لم يكن عدلاً لا يتصور        ،التصرف في أموال العباد   

رفـي  طفسقه مدعاة للظلم والجور في التقدير في حق أحـد            فقد يكون    ،طيهالشيء لا يع  

ر يجب الحفاظ عليها وصيانتها مـن الـضياع         التقدير أمانة في حق المقد    النزاع، كما أن    

إِن اللّه يـأْمركُم أَن      : تعالى قال ، الأمانة التي أمرنا بأدائها    الفاسق لا يتصور منه أداء    و

واْ الأَملِتُؤددواْ بِالْعكُمالنَّاسِ أَن تَح نيتُم بكَمإِذَا حا ولِهانَاتِ إِلَى أَه )5(.  

                                                 
؛ ابن 439، ص 5، ج بدائع الصنائع؛ الكاساني، 83، ص 1، ج الاختيار لتعليل المختارالموصلي،   )1(

  .438، ص 6، ج البحر الرائقنجيم، 
  .295، ص 3، ج الفتاوى الهنديةنظام   )2(
  .439، ص 5، ج بدائع الصنائعالكاساني،   )3(
  .95سورة المائدة، أية،   )4(
  .58سورة النساء، أية،   )5(
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الية كالنفقة  ة بعض إجراءات الدعاوى الم    ن جولة في محاكمنا الشرعية ومتابع     والحقيقة أ 

يختاروا من الخبراء من هم أهـل للتقـوى         نجد أن القضاة الشرعيين يحرصون على أن        

 ولو ظـاهراً    – أي من تتوفر فيهم العدالة       ،الفاضلة تتحقق فيهم الأخلاق      ومن ،والصلاح

بإجراء التقديرات المالية ولا يخفى ما في توفر الصفات الخلقية المكونة للعدالة من دور              

  . يصون تقديرات الخبراء عن الظلماً تشكل سياجكونهاكبير في إقامة ميزان العدالة، 

مذهب جمهور  : لقاضي فيه ثلاثة مذاهب مشهورة، الأول     اشتراط الذكورة في ا   : الذكورة .4

مرهم  أ وافلح قوم ولَّ  لن ي : ( لقول النبي    )1(ون قضاء المرأة مطلقاً   زالفقهاء الذين لا يجي   

وأما القضاء فهو يحتاج إلى اجتهاد الرأي،       : (ل الجرار يقول الشوكاني في السي    )2()امرأة

م لحقائقها، وليست المرأة في ورد ولا صدر        ، والتبصر في الأمور، والتفه    الإدراكوكمال  

  .)3()من ذلك

 ، أي فـي الأمـوال     ،أما الحنفية فقد قالوا بجوار قضاء المرأة في غير الحدود والقصاص          

كالشهادة، والمـرأة   ية  وذلك قياساً على جواز شهادتها، وذلك لكون القضاء من باب الولا          

ن ابن جرير الطبري أنه لا تـشترط        وحكي ع ،  )4(من أهل الشهادة فتكون من أهل الولاية      

 لأن المرأة يجوز أن تكون مفتيـة، فيجـوز أن تكـون             – في القاضي    –الذكورية مطلقاً   

  .)5(قاضية

                                                 
، ص 7، ج شرح الزرقاني؛ الزرقاني، 187، ص 4، ج الشرح الصغير على اقرب المسالكالدردير،   )1(

 ؛344، ص 2، ج بداية المجتهد، ابن رشد، 299 ، صالقوانين الفقهية؛ ابن جزي، 227 -226
؛ النووي، 156، ص 16، ج الحاوي الكبير؛ الماوردي، 308، ص 5، جحاشية البجيرميالبجيرمي، 

، ص 6، ج الفروع؛ ابن مفلح، 12، ص 14، ج المغني؛ ابن قدامة، 83، ص 8، ج روضة الطالبين
  .203، ص 2، ج المحرر في الفقهركات، ؛ أبو الب268، ص 5، ج منتهى الإرادات؛ الفتوحي، 421

، )4425(، كتاب المغازي، باب كتاب النبي إلى كسرى وقيصر، حديث رقم صحيح البخاريالبخاري،   )2(
  .869ص 

 1، ط السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارهـ، )1250 - 1173(الشوكاني، محمد بن علي،   )3(
، وسأشير إليه فيما بعد، 267 -273، ص 4زايد، ج ، تحقيق محمد إبراهيم )م1985 -هـ 1405(

  .السيل الجرارالشوكاني، 
؛ ابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، ت 84، ص 1، ج الاختيار لتعليل المختارالموصلي،   )4(

م، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج )203(1، ط شرح فتح القدير، ) هـ861(
  .شرح فتح القدير، وسأشير إليه فيما بعد، ابن الهمام، 279ص ، 7

، الحاوي الكبير؛ الماوردي، 299، ص القوانين الفقهية؛ ابن جزي، 12، ص 4، ج المغنيابن قدامة،   )5(
  .156، ص 16ج 
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المقدر كالخبير فإن ما ذهب إليه الجمهور من اشـتراط          هذا في منصب القضاء، وأما في       

القاضي يقـوم    ف ،الذكورة في القضاء ينسحب على المقدر لكون المقدر أخص من القاضي          

الية إن لزم الأمـر، وأمـا       وم أيضاً بالتقدير في الدعاوى الم     ويق ،بالفصل في الخصومات  

الي محل   على تقدير حجم الحق الم     – بناء على تكليف القاضي      –فإن عمله يقتصر    المقدر  

  . وليس له صلة بالفصل في المنازعات،النزاع

 وهو المعمول بـه     – ذا الأمر منفردات   إلى عدم جواز تكليف النساء به      أميلوالواقع إنني   

 فلا ينبغي للقاضي اختيار خبراء من النـساء لتقـدير النفقـات أو              -في المحاكم الشرعية  

 بـذلك،    خبر النبي أروش الجنايات غير المقدرة مثلاً لكونهن ناقصات عقل ودين كما           أ

حق أحـد   في الحيف والظلم والجور في      ونقصان عقولهن ودينهن قد يتسبب في وقوعهن        

يحتاج إلى  ( –التقدير المالي قياساً على القضاء كما يقول الشوكاني         الخصمين، لأن مسألة    

وليست المرأة في ورد    اجتهاد الرأي، وكمال الإدراك والتبصر في الأمور والتفهم للحقائق          

  .)1()على صدر من ذلك

ينِ من رجالِكُم فَإِن لَّم يكُونَا      واستَشْهِدواْ شَهِيد :  الاستدلال لذلك بقوله تعالى    نيهذا ويمكن 

رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَانِ مِمن تَرضون مِن الشُّهداء أَن تَضِلَّ إْحـداهما فَتُـذَكِّر إِحـداهما               

، ولما تقرر أن التقدير القضائي نوعاً من الشهادة فإن اشتراط الذكورة واجب             ))2الأُخْرى

 يـة قد منع شهادة النساء منفردات في الحقوق الماليـة بـنص الآ   االله تعالى كانذا  فإ. فيها

 الـشديد   نفكذلك لا يقبل تقديرها في الحقوق المالية لاسيما مع ضعف رأيهـن وتـأثره             

  . في ذلك بالعقلانية والموضوعيةالإلتزامبالعواطف أكثر من 

 وذلـك لكـون عمليـة       ،بمكانالتقدير المالي من صعوبة     أضف إلى ذلك ما تمثله عملية       

القضاء تنطوي على تنازع وتدافع وحضور للجلسات بالاشتراك مـع الرجـال، وربمـا              

أو مع وكلائهم سعياً    معهم   ومشاورات   ،ن لزم الأمر  زيارات لأطراف النزاع في بيوتهم إ     

                                                 
  .267، 273، ص 4، ج السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارالشوكاني،   )1(
  .282سورة البقرة، أية،   )2(
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 المرأة عن مثل هـذه الأمـور لكونهـا          صيانة لأولىاولتحديد المبلغ المطلوب تراضياً،     

  . بالتستر حفاظاً على كرامتها وحيائهامأمورة

قاضي كونه غيـر     قد اشترطوا في ال    فالحنفية ):السمع والبصر والكلام  (سلامة الحواس    .5

لذي يـسمع القـوي مـن الأصـوات     خرس، وأما الأطرش، وهو اأعمى ولا أصم ولا أ    

تباس ، أما الأعمى فلأنه ليس من أهل الشهادة ولوجود الال         )1( عندهم جواز توليته   حفالأص

 لأنه يغرق بين المدعي والمدعى عليه       ؛عليه في الصوت وغيره، والأطرش يجوز توليته      

 –ويميز بين الخصوم، وقيل لا يجوز لأنه لا يسمع الإقرار، فربما ينكـر إذا اسـتعاده                 

 .)2( فتضيع حقوق الناس–استعاد سمعه 

 فـي اسـتمرار      فلا خلاف في مذهبهم أن السمع والبصر والكلام مـشترطة          المالكيةأما  

ولايته وليست شرطاً في جواز ولايته وهذا يعني أنه إذا تم تقليد الأعمى أو الأصـم أو                 

، )3( ولكن ينفذ ما حكم بـه إلا أن يكـون جـوراً            ،الأخرس منصب القضاء وجب عزله    

 يوافقون الحنفية حيث يشترط عندهم أن يكون القاضي سمعياً ولو بصياح في      والـشافعية 

صم لا يسمع أصلاً فإنه لا يفرق بين إقرار وإنكار، كما يشترط أن يكون              إذنه، فلا يولى أ   

، الحنابلـة  وكـذلك  )4( لأنه لا يعرف الطالـب مـن المطلـوب        ؛بصيراً فلا يولى أعمى   

فالأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته والأصم لا يـسمع قـول                

 عليه، والمقر من المقر له، والـشاهد        الخصمين، والأعمى لا يعرف المدعي من المدعى      

القـضاء كالـسمع؛    ية   فهذه الحواس تؤثر في الشهادة، فيمنع فقدها ولا        )5(من المشهود له  

ي أشياء يـسيرة يحتـاج    فوهذا لأن منصب الشهادة دون منصب القضاء، والشاهد يشهد          

                                                 
  .295، ص 3، جالفتاوى الهنديةنظام،   )1(
  .438، ص 5، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 83، ص 1، جالاختيار التعليل المختارالموصلي،   )2(
  .299، ص القوانين الفقهية؛ ابن جزي، 345، 344، ص 2، جبداية المجتهدابن رشد،   )3(
؛ النووي، 155، ص 16، جالحاوي الكبير ؛ الماوردي،312، ص 5، جحاشية البجيرميالبجيرمي،   )4(

  .85، 84، ص 8، جروضة الطالبين
مطالب أولي ؛ الرحيباني، 268، ص 5، جمنتهى الإرادات؛ الفتوحي، 13، ص 14، جالمغنيابن قدامة،   )5(

  .467، ص 6، جالنهي
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ا النـاس  إليه فيها، وربما أحاط بحقيقة علمها، والقاضي ولايته عامة ويحكم فـي قـضاي     

  .)1(عامة، فإذا لم تقبل منه الشهادة فالقضاء أولى

 لأن  – أي القاضـي     –يجوز أن يكون أعمى     : وقد خالف بعض أصحاب الشافعي وقالوا     

 ولا يكون   فهناشعيباً كان أعمى، والحقيقة أن هذا غير مسلم لعدم ثبوته ولو ثبت فلا يلزم               

  .)2( في مسألتنا لقلة الناس وتناصفهم في زمانهحجة

القاضي يحتاج إلى البصر لمشاهدة الخصوم، ومعرفة أحوالهم،        : (ل الجرار يجاء في الس  

الأعمى أو الأخرس   ية  فولاويحتاج إلى السمع لسماع كلامهم، وما يوردونه لهم وعليهم،          

  .)3()وب على الخصومبلاء مصب

، مقـدر وإذا كانت سلامة الحواس شرطاً في القضاء والشهادة من جهة، فهي كذلك في ال             

الية مـن الأعمـى أو       عدم جواز إجراء التقديرات الم     – واالله اعلم    –فإن الذي يظهر لي     

 وذلك لكون الأول يحتاج لمشاهدة الخصوم ومعرفة أحوالهم، والثاني          ؛الأصم أو الأخرس  

يحتاج إلى سماع كلامهم والثالث قد يحتاج إلى مناقشتهم، فحال المقدر كحال القاضي في              

  .ذلك

 القاضي لذات   اشتراطها في   على قياساًفي المقدر،   جب اشتراط سلامة الحواس     من هنا و  ف

 السابقة، وهي كون الأعمى ليس من أهل الشهادة ولا يعرف المدعي من المـدعى               لالعل

 والأخرس لا يقدر علـى محاورتهمـا، وبـذلك          ،عليه، والأصم لا يسمع كلام الخصمين     

اء التقدير بصورة سليمة تتفق مع الحق       تظهر أهمية هذا الشرط وضرورته ضماناً لإجر      

 ذلك فيقع في الجور     هالعدل والإنصاف لكلا الطرفين، وفاقد أحد هذه الحواس لا يتأتى من          

  .والظلم

: نه يمكن الاستدلال لذلك بالقياس على اشتراط العدالة في حكمـي الـصيد             فإ ؛وبتقديري

الة في حكمي الصيد، وهي  الشارع عز وجل قد اشترط العد     فإن) يحكم به ذوا عدل منكم    (

من الصفات المعنوية الذاتية التي يمكن اكتسابها مع الأيام، بينما نلاحظ أن صفات البصر              

                                                 
  .13، ص 14، ج المغنيابن قدامة،   )1(
  .ةابن قدامة، المرجع السابق، نفس الجزء والصفح  )2(
  .274، ص 4، جالسيل الجرارالشوكاني،   )3(
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غلـب الأحيـان    أ لوراثية التي تولد مع الإنسان في     والسمع والكلام من الصفات الحسية ا     

كـلام  باستثناء بعض الحالات التي يفقد فيها الإنسان بصره أو سمعه أو قدرتـه علـى ال   

  .ه من المؤثراتهبسبب حادثٍ مريع أو حالة جزع أو ما شاب

 وهي من   ،أنه إذا كان الشارع عز وجل قد اشترط العدالة في حكمي جزاء الصيد            : أقول

 حكمي  –التي تقدم ذكرها في     الصفات المعنوية المكتسبة، فوجب اشتراط سلامة الحواس        

ن المعنوية في واقع الحيـاة بـدليل         لكون الصفات الحسية أهم م     ؛ من باب أولى   –الصيد  

لا تستقيم حياته الطبيعية بدونها، ومسألة تقـدير حـال          إذْ   ؛مرافقتها للإنسان منذ ولادته   

  .المدعي من مسائل الواقع، فواجب اشتراط سلامة الحواس في المقدر

 ؛وإذا قلنا بوجوب سلامة حواس حكمي الصيد، فكذلك سائر الحقوق المالية من باب أولى             

 كجزاء الـصيد،  – على الأرجح    –ونها من حقوق العباد المقدمة على حقوق االله تعالى          لك

  .ة واالله اعلم والأخرى تقوم على المسامح،لمطالبةلكون الأولى تقوم على ا

 يشترط جمهور الفقهاء فيمن يقلد منصب القضاء العلم بالأحكام الشرعية أو ما             :الاجتهاد .6

 الاجتهاد شرط أولوية وليس شرط وجوب       )2(جعل الحنفية  بينما ي  )1(يسمى عندهم الاجتهاد  

القضاء، فيجوز عند الحنفية أن يكون عامياً فيحكم بالتقليد لأن الغـرض منـه              ية  في ولا 

 هذا لا   مع لكن   )3(، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز كما يحكم بقول المقومين         وماتفصل الخص 

ه ما يفسد أكثر مما يصلح بـل يقـضي           لأن الجاهل بنفس   ؛ بالأحكام الجاهلينبغي أن يقلد    

 .)4(بالباطل من حيث لا يشعر به

                                                 
، ص 7، جشرح الزرقاني؛ الزرقاني، 188، ص 4، جالشرح الصغير على اقرب المسالكالدردير،   )1(

؛ ابن قدامة، 159، ص 16، جالحاوي الكبير؛ الماوردي، 83، ص 8، جروضة الطالبين؛ النووي، 227
، 4، جالسيل الجرار؛ الشوكني، 203، ص 2، جلفقهالمحرر في ا؛ أبو البركات، 14، ص 14، جالمغني

  .344، ص 2، جبداية المجتهد؛ ابن رشد، 427، ص 8، جالمحلى بالأثار؛ ابن حزم، 274، 267ص 
؛ الكاساني، 295، ص 3، جالفتاوى الهندية نظام؛ 83، ص 1، جالاختيار لتعليل المختارالموصلي،   )2(

  .439، ص 5، جبدائع الصنائع
  .14، ص 14، جالمغنية، ابن قدام  )3(
  .439، ص 5، جبدائع الصنائعالكاساني،   )4(
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 فلم يقـل    ))1وأَنِ احكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللّه     : ومن أهم ما استدل به الجمهور قوله تعالى       

ن تَنَازعتُم  فَإِ:  وقوله أيضاً  )3(تَحكُم بين النَّاسِ بِما أَراك اللّه     لِ: ، وقوله تعالى  )2(بالتقليد

 فالمقلد لا يقدر على تعقل حجج االله تعالى فـضلاً     ))4فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ     

الباطل وعلى الحكم بمـا أراه االله،       وعلى أن يقدر على التمييز بين العدل والجور والحق          

  .)5(فإنه سبحانه لم يره شيئاً

 اشتراط ما اشترطه    ي فلا يسعن  ر الاجتهاد في القاضي   وإذا كان الجمهور قد اشترطوا توف     

، لكون المقدر لا     في المقدر  ميعهاجالجمهور من توفر الاجتهاد والعلم بالأحكام الشرعية        

يحتاج إلى ذلك عند تحديد مقدار المال محل النزاع بل يمكن القول أنه يكفـي أن يكـون             

 داعٍ أو ضرورة،    يس له ط الاجتهاد ل  المقدر على علم بأحوال الواقعة محل النزاع، واشترا       

  .وإن كان من المستحب توفر الاجتهاد في المقدر ولو نسبياً

فإذا وقع الاختيار على خبير أو أكثر لتقدير نفقة زوجة فليس مـن المعقـول أن يكـون                  

العام والخـاص والمطلـق والمقيـد       بعالماً   اشتراطه الجمهور في القاضي      كما –الخبير

وصحيح السنة وآحادها وغير ذلك من العلـوم الـشرعية المتعلقـة            والناسخ والمنسوخ   

بالكتاب والسنة، فليس ثمة داعٍ لذلك، فلا يحتاج إلى ذلك لتقدير قيم الأموال محل النزاع               

في دوائر القضاء، وإن كان القضاة الشرعيون غالباً ما يختارون من الخبراء من يحملون              

كافيـة بـأحوال النـاس      وافية ومعرفـة    اية  ن لهم در  ها وم مشهادات في الشريعة وعلو   

هم في تقدير المال محـل      فوعاداتهم، وأوضاع الأسواق وأسعار السلع والحاجات، ما يسع       

النزاع بصورة سليمة بعيدة عن الظلم والجور، ولا يخفى ما في ذلك من انسجام وقولـه                

  . )6()فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمون: (تعالى

                                                 
  .49آية : سورة المائدة  )1(
  .14، ص 14، جالمغنيابن قدامة،   )2(
  .105آية : سورة النساء  )3(
  .59آية : سورة النساء  )4(
  .275، 274، ص 4، جالسيل الجرارالشوكاني،   )5(
  .43آية : سورة النحل  )6(
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كافيـة  ايـة    نفسه المنعزل عن أحداث زمانه، والذي ليس لـه در           على ءالمنكفير  فالمقد

بأسعار البضائع وقيم الحاجات، من الطبيعي أن تكون تقديراته الحالية مـشوبة بـالحيف              

  .والظلم، بعيدة عن الحق والعدل

 ما سنتحدث عنه هنا هي شروط يجب توافرها في المقـدر علـى وجـه              : شروط أخرى 

  .الخصوص فهي شروط إضافية للشروط السابقة التي قلنا باشتراطها في القاضي والمقدر

 ، في الحقوق المالية   نياثنأكثر من   شترط  اويقصد به أنه لا يقبل تقدير الواحد، بل         : العدد .1

إلا إذا اختار الخصمان في المحاكم الشرعية خبيراً واحداً، فإنه يصح ويكلفه القاضي في              

يحكُم بِهِ ذَوا عـدلٍ     : م ما يستدل به على ذلك قوله تعالى في جزاء الصيد          هوأالتقدير،  

نكُمم)1( الاثنينة على توفر    جد بأن الشارع عز وجل قد نص صراح        فن   ـ فـيمن ي  ف كلَ

مما يعني بطلان تقدير جزاء الصيد إذا       ) ذوا(بتقدير جزاء الصيد، وهذا يستفاد من قوله        

 .نيالسابقة التي تشترط العدد اثنية مخالفاً للآقام به شخص واحد لكونه 

        ام جزاء الـصيد، دلّ ذلـك علـى         كّوإذا نص الشارع الحكيم على اشتراط العدد في ح

 لكونها من حقـوق     ؛النفقة ونحوها من باب أولى     في سائر الحقوق المالية ك     اشتراط العدد 

قوق االله، فتكون حقوق    العباد، وجزاء الصيد من حقوق االله، وحقوق العباد مقدمة على ح          

ن أفـضل مـن رأي      ي، أضف إلى ذلك أن رأي الاثن      العباد أولى بهذا الشرط من غيرها     

 .قرب إلى الصواب وأكثر انسجاماً مع الحق والعدل في ذلكأالواحد فيكون أقوى و

كون المقدر ممن تقبل شهادته للمدعي أو المدعى عليه وتقبل          : انتفاء المصلحة والغرض   .2

طراف التخاصـم، فـلا     أويقصد بذلك انتفاء القرابة بين المقدر وبين        :  له حدهماأشهادة  

يجب أن يكون بين المقدر وبين المدعي أو المدعى عليه قرابة أو حتى مصاهرة، لكون               

 .  القرابة أو المصاهرةيذلك مدعاة لظلم الطرف الآخر ولمصلحة الطرف ذ

د تكون وثيقة الصلة بأحد أطـراف       على أن درجة القرابة المطلوب انتفاؤها في المقدر ق        

النزاع كالابن أو الأب أو الأخ أو العم، وقد تكون بعيدة مما يجعل من الضروري تحديد                

  .هذه الدرجة وضبطها بمستوى معين

                                                 
  .95آية : ةسورة المائد  )1(
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ر في ذلك وغير مؤثر     الدرجة الثالثة، فما زاد فغير معتب     اية  والواقع أنني أرى تحديدها لغ    

ه لا يحق للقاضي اختيار المقدر إذا كان ابناً أو أباً أو             التقدير، وبمعنى آخر فإن    في نزاهة 

 المقدر وأحـد  –أخاً أو عماً للمدعي أو المدعى عليه وذلك لتحقق شرط المصلحة بينهما   

ياته الكثير من المشقة    تحديدها فوق ثلاث درجات يحمل في ط       كما أن    –أطراف النزاع   

بين القرابة الوثيقة والقرابة البعيـدة،   وذلك لكثرة الأنساب والأقارب بين الناس  ،والحرج

  .الأمر الذي يثقل كاهل القاضي في تطبيق هذا الشرط

الاكتفاء باشتراط عدم وجود المصاهرة بين المقدر وبين أحد         وأما المصاهرة فإنني أرى     

 ويقـصد   – المقدر وطرفي النزاع     –حدهما  ي النزاع ما يختص بفروع أو أصول أ       طرف

ب أدر صهراً للمدعي أو المدعى عليه أو صهراً لابن احـدهما أو             بذلك أن لا يكون المق    

حدهما، وذلك تجنباً لوجود المصلحة بينهما، فهذه المسألة ينبغي أخذها بعين الاعتبـار             أ

  .من قبل القاضي عند اختيار الخبير

ويقصد بذلك عدم وجود عداوة ظاهرة بين المقدر وبـين أحـد أطـراف              : انتفاء العداوة  .3

لك تجنباً لئلا تكون العداوة سبباً يدفع المقدر أو الخبير لظلم عدوه بتقدير مبلغ              النزاع، وذ 

، وفي هـذا    اًفوق طاقته إذا كان مدعى عليه أو تقدير مبلغ أقل مما يستحق إذا كان مدعي              

 .محاولة منه للاضرار بالمدعي أو المدعى عليه والانتقام من أحدهما

في النفس   لكون العداوة قد تكون مسألة باطنة        وحقيقة الأمر أن هذا الشرط غير منضبط      

 بينهما حـول    اً قديم اًغلب الأحيان، فقد يكون سبب العداوة خلاف      لا يعلم بها القاضي في أ     

مسألة من المسائل، والمسائل التي يختلف فيها الناس كثيرة ومتنوعة، كمـا قـد تكـون                

ة العهد بالدعوى قـد تكـون       العداوة حديثة العهد وقد تكون قديمة الزمن، فما كانت قريب         

 وما كانت بعيدة قد لا تكون مؤثرة، الأمر الذي يجعل مـن اشـتراطها مـسألة                 ،مؤثرة

  .صعبة

 اً ونزاع اًأنه إذا ثبت لدى القاضي بأحد وسائل الإثبات أن ثمة خلاف          : غير أنه يمكن القول   

المدعى عليه، وهـذا    قبل تاريخ الدعوى بين من ينوي القاضي اختياره للتقدير وبين المدعي أو             

ينبغي للقاضي اختيار خبير أو مقدر تنتفي فيه صفة العـداوة           : المقصود بالعداوة الظاهرة، أقول   

، ويتصور ذلك بأن يطعن أحد الخصمين بوجود عداوة مع أحد الخبراء             ذلك يثبتأي لا يوجد ما     

 نضامية، حول حق    المنتخبين ويقدم اثباته بوجود دعوى مقامه بينهما في محمة أخرى شرعية أو           

 .من الحقوق



www.manaraa.com

 77

 المطلب الثاني

  المقدر له والمقدر عليه

  
  المقدر له: الفرع الأول

لا يتصور أن يكون المقـدر لـه        إذْ   -في الدعاوى المالية     -يقصد بالمقدر له المدعي     

المدعى عليه بحال، وذلك لأن من سيقضى له يسمى محكوم له، والمحكوم له قـد يكـون هـو                   

 إذا حكم له بما ادعى، وقد يكون المحكوم له هو المدعى عليه إذا تم رفـض الـدعوى                   المدعي

 محل النزاع في الدعوى المقامـة حقـاً       أوردها، وفي الدعاوى المالية التي يكون موضوع الحق         

 يكون المقصود فيها الحكم بالحق المالي للمدعي، لكونه هو من يطلب الحق المالي ولـيس                اًاليم

لمقامة بشأنه من قبـل      كما أنه لا يصح تقدير الحق المالي إلا بعد إثبات الدعوى ا            المدعى عليه، 

  . يصار بعد مرحلة التقدير المالي إلى مرحلة الحكم القضائي لمصلحة المدعيالمدعي، ولكي

 المقدر له لصحة التقدير هو عين      أن المقدر له هو المدعي فإن ما يشترط في           وإذا تقرر 

  : )1( وأهم شروط ذلك بإيجاز،دعي لصحة الدعوى الم فيما يشترط

أن يكون المدعي أهلاً للقيام بالتصرفات الشرعية ومنها إقامة الدعوى، فلا تصح الدعوى              .1

، وأما الصغار فإن الولي أو الوصـي هـو مـن            )2(من المجنون والصبي الذي لا يعقل     

س الولي أو الوصـي،     فالمقدر له في نفقة الاولاد الصغار هم الاولاد ولي         ،يخاصم عنهم 

فان الولي أو الوصي أو الحاضنه هم الذين يخاصمون نيابة عنهم، كما يخاصم الوكيـل               

  .نيابه عن الموكل، فالتقدير للموكل وليس للوكيل

ويترتب على فقدان الأهلية في المدعي بطلان الدعوى وعدم قبولها من الأصل، وبطلان             

ردت  مرحلة من مراحـل الـدعوى، فـإذا          يرالدعوى يقتضي بطلان التقدير لكون التقد     

الدعوى لعدم الأهلية أو نقصانها لم يجز للقاضي بعد ذلك السير بإجراءاتها، ولو تم قبول               
                                                 

 حول شروط المدعي والمدعى عليه ما يغنينا عن بحث فٍتحدث الدكتورمحمد نعيم ياسين بتفصيل وا  )1(
 بين الشريعة والقانون، دار نظرية الدعوىذلك تجنباً للتكرار فالثمرة واحدة، ياسين، محمد نعيم، 

 . وما بعدها273، ص )م2005 -هـ 1425(، 3النفائس، الأردن، ط
، 287، ص 14، جحاشية ابن عابدين، ابن عابدين، 332، ص 5، جبدائع الصنائعساني، الكا  )2(

كشاف القناع عن متن ، البهوتي، منصور بن يونس، 334، ص 5، ج حاشية البجيرميالبجيرمي، 
 عالم الكتب،  عبد الحميد، دارأحمد، تحقيق إبراهيم )م2003 - هـ 1423(، طبعة خاصة الإقناع

  .كشاف القناع وسأشير إليه فيما بعد، البهوتي، ،3275، ص 5الرياض، ج
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 وسار القاضي بإجراءاتها ووصـل      – وبقية الشروط    –الدعوى بعد توافر أهلية المدعي      

ذلك أن المدعي قد    تبين بعد   ضائي للحق المالي محل النزاع ثم       بها إلى مرحلة التقدير الق    

 لكون المقدر له هنـا      ؛ فإنه يترتب على ذلك بطلان التقدير      ،فقد أهليته أثناء نظر الدعوى    

 . لأن ما بني على باطل فهو باطل؛ الأهلية ويترتب عليه كذلك بطلان الدعوىاًفاقد

 بأن يكون علـى صـفة       أن يكون المدعي ذا شأن يعترف به الشرع في الدعوى         : الصفة .2

 أو  – وهذا هو الأصـل      – وذلك بأن يطلب الحق لنفسه       ،وله وتسمع دعواه  يصح معها ق  

إذا كان شرط الصفة لازماً لصحة      : ، أقول )1(يطلب الحق لغيره بصفته نائباً أو وكيلاً عنه       

 فإنه شرط كذلك لصحة تقدير القاضي أو نائبه، ولو تبين أن المدعي غير              ؛ادعاء المدعي 

 إذا مضى القاضي فيها     –وبطلت جميع إجراءاتها     صفة في محل النزاع ردت دعواه        يذ

  . بما في ذلك إجراء التقدير القضائي–بعد ذلك 

  المقدر عليه: الفرع الثاني

لا يتصور أن يكون    إذْ  إذا كان المقدر له هو المدعي فإن المقدر عليه هو المدعى عليه،             

و لغيره، بينما المقدر عليه هو من        لأن المدعي من يطلب الحق لنفسه أ       ؛المقدر عليه هو المدعي   

  .حكم عليه بإعطاء الحق المقدر لصاحبه وهو المدعييس

 فإن ما يشترط في المقدر عليه لصحة التقدير هو نفـس مـا يـشترط فـي              ؛وبناء عليه 

  :)2(المدعي عليه لصحة الدعوى، وشروط المدعى عليه بإيجاز هي

فإنها تـصح    ،صغير أو المجنون لانعدام الأهلية    من ال إذا كانت الدعوى لا تصح      : الأهلية .1

، ويحكم عليه في ماله، ولكـن يمثلـه فـي           أو من ليس له تمييز    على صغير أو مجنون     

 على الدعوى   تُبنىلا يلزم الجواب ولا تسمع البينة لأنها        الخصومه وليه أو وصيه، ولكن      

ن الدعوى بسبب انعـدام      وإذا كانت البينة لا تسمع والجواب لا يلزم لبطلا         ،)3(الصحيحة

                                                 
، تحقيق )م1984 -هـ 1404 (2، طروضة القضاة وطريق النجاة، أبو القاسم علي بن محمد، السمناني  )1(

، وسأشير إليه فيما بعد، السمناني، 186، ص 1، بيروت، جمؤسسة الرسالةصلاح الدين الناهي، 
  .روضة القضاة وطريق النجاة

  . وما بعدها273، ص نظرية الدعوىين، ياس  )2(
؛ البهوتي، 334، ص 5، ج حاشية البجيرمي، البجيرمي، 332، ص 5، جبدائع الصنائعالكاساني،   )3(

  .166، ص 1، ج روضة القضاة وطريق النجاةالسمناني،  ؛3275، ص 5، ج كشاف القناع
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إذْ من يكلفه القاضي بذلك لا يصح لبطلان الـدعوى،          يأهلية المدعى عليه فكذلك التقدير ف     

التقدير مبني على الدعوى الصحيحة، فكل ما يبطل التقديربطل الدعوى ي .  

فهب أن شخصاً ادعى على خصمه يطلب حقه المالي وكان المدعي عليه أهلاً للادعـاء               

القاضي في إجراءات الدعوى وصولاً إلى مرحلة الحق المالي، ثم انعـدمت            عليه، وسار   

 . التقديريبطل فعندها ،أهلية المدعى عليه بأن أصبح مجنوناً

، )1( به الشرع في محل النـزاع      أن يكون المدعى عليه ذا شأن يعترف      ويقصد به   : الصفة .2

 فلا تصح على كل     ،لمدعي في تلك الدعوى   ويقصد بذلك أن يكون المدعى عليه خصماً ل       

ذا لم يكن بينهما شيء ويوجب قبول        إ من له تمييز ولكن الحق لا يلزمه وإنما يلزم غيره         

 المدعى عليه ليس خصماً للمدعي في الدعوى المرفوعة عندئذٍ          ن، فإذا تبين أ   )2(قوله عليه 

لا يصح توجه الادعاء عليه، وهذا يستلزم عدم صحة التقدير في حقه لكونه ليس خصماً               

  .في الدعوى

، فـلا تـصح      واسـمه  ويعرف ذلك إما بعينه وإما بنسبه      ،أن يكون المدعى عليه معلوماً     .3

، واسـتحالة تحقـق     )3(الدعوى على مجهول لاستحالة إلزام المجهول بالحكم القـضائي        

يستوجب بطـلان مـا     اية  المقصود من الدعوى، وبطلان الدعوى على المجهول من البد        

، فغذا كـان المقـدر عليـه         ومنها التقدير القضائي   ،د ذلك يمكن أن يتم من إجراءات بع     

 .ولاً فمن ملزم بدفع المال المقدرمجه

حضور الخصم، فلا تسمع الدعوى والبينة إلا على خصم حاضر، ولم يقل بهذا إلا علماء                .4

، ويترتب على هذا الـشرط      )4(الحنفية خلافاً للجمهور الذين يجيزون القضاء على الغائب       

لمدعى عليه بطلت الدعوى عند الحنفية الذين يشترطون حضور المـدعى           أنه إذا غاب ا   

                                                 
  .278، ص نظرية الدعوىياسين،   )1(
  .186، ص 1، ج ريق النجاةروضة القضاة وطالسمناني،   )2(
  .334، ص 5، ج حاشية البجيرمي؛ البجيرمي، 235، ص 16، ج الحاوي الكبيرالماوردي،   )3(
هـ 1423(، طبعة خاصة رد المحتار على الدار المختار شرح تنوير الابصارابن عابدين، محمد أمين،   )4(

، وسأشير اليه 287، ص 8اض، ج، تحقيق عادل عبد الموجود وغيره، دار عالم الكتب الري)م2003 -
تبيين ، الزيلعي، 333، ص 5، جبدائع الصنائعالكاساني، ؛ حاشية ابن عابدينفيما بعد، ابن عابدين، 

، 16، جالحاوي الكبير؛ الماوردي، 158، ص 8، جروضة الطالبين؛ النووي، 113، ص5، ج الحقائق
  .ا وما بعده93، ص 14، جالمغني وما بعدها؛ ابن قدامة، 235ص 
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عليه لصحة الدعوى، ومن ثم لا يجوز إجراء التقدير بحقه، ولو تم إجراء التقدير للحـق                

 . ثم بطلت الدعوى لغياب الخصم بطل التقدير من باب أولى– كالنفقة –المالي بعد ذلك 

ن حضور المدعى عليه أو غيابه لا يـؤثر         وعلى النقيض من ذلك في مذهب الجمهور فإ       

على صحة الدعوى والحكم القضائي، ومن ثم لا يؤثر على صحة إجراء تقديرات القاضي فـي                

 وكذلك يصح التقدير بحقه من بـاب        ،يصح في مذهبهم سماع البينة على الغائب      إذْ   ،حق الغائب 

ليه من تحديد قيمة المال محـل        يترتب ع  من حيث ما   عن البينة    ةًأولى لكون التقدير لا يقل أهمي     

  . للتنفيذ إلى حكم قضائي قابلٍوصيرورتهالتنازع 
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  الثالثالمطلب 

  المالُ المقدر

  

المالُ المقدر هو الحق المدعى به والذي يطالب به المدعي من المدعى عليـه بواسـطة                

لحق المدعى بـه    القضاء سعياً للوصول إلى حكم قضائي ذي حجية تجعله قابلاً للتنفيذ، غير أن ا             

 الطاعة بـالمعروف للـزوج علـى         للصغير وحق  الرضاع كحق الحضانة و   اًًسريأُقد يكون حقاً    

زوجته وحق المعاشرة بالمعروف للزوجة على زوجها، كما قد يكون حقاً شخصياً كحق البـائع               

 ةأجـر في قبض الثمن وحق المشتري في تسلم المبيع، كما قد يكون الحق مالياً كحـق النفقـة و                 

  .وغيره رشوالأالحضانة 

الحقوق المالية على وجه الخصوص فإنها سـتكون        بونظراً لكون موضوع البحث يتعلق      

  .محل البحث على وجه التحديد واستبعاد الحديث عن الحقوق غير المالية

هذا وقد أشرت في الفصل التمهيدي إلى موضوع الحق المالي وذكرت بأن الحق المالي              

ويمكن حيازته والانتفاع به على وجه مشروع كالنقود والعقارات ونحوهـا           كل ما يتعلق بالمال     

وإذا كان الحق المالي المراد تقديره بواسطة القضاء فهو ذاته الحق المدعى به، ومن ثم فإن مـا                  

  :)1(يشترط في المدعى به هو عين ما يشترط في المال المقدر وأهم شروطه

كون الدعوى مقبولة ولا معتبرة شـرعاً إذا كـان        ت بداية لا : المال المراد تقديره  معلومية   .1

، ولا يجب الجواب     لأنه لا يمكن إلزام المحكوم عليه بمجهول       ؛الحق محل النزاع مجهولاً   

جنس الدعوى نوعها وقدرها وصفتها     المدعي  على الخصم لتعذره في المجهول، فلو بين        

حضار والحـضور    الدعوى، فيترتب عليها أحكامها من وجوب الإ       صحةبها  ووسبب وج 

تعلق بالدعوى المجهوله   ي ووجوب الجواب واليمين واقامة البينة، ولا        بالجوابوالمطالبة  

  .)2(شيء من ذلك لفسادها

                                                 
  . وما بعدها فيها تفصيل حول شروط المدعى به273، ص نظرية الدعوىياسين، : انظر  )1(
نتائج الافكار في كشف الرموز  بن قودر، أحمد؛ ابن قودر، 319، ص 5، ج تبيين الحقائقالزيلعي،   )2(

تب الك ، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار)م2003 - هـ 1424(، )تكملة شرح فتح القدير(والأسرار 
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 مـن بـاب أولـى     ف  في صحة الدعوى واعتبارها    اًوإذا كانت معلومية المدعى به شرط     

ار إلى تقـديره إلا إذا       المالية لا يص   حقاً من الحقوق   فإن المدعى به إذا كان        في التقدير،  تشترط

 القاضـي أو    لا يتصور أن يقـوم    إذْ  عقلاً وشرعاً    لأن تقدير المجهول غير ممكن       ؛كان معلوماً 

  .الخبير بتقدير حقٍ مالي مجهول

فهب أن زوجة طلبت من القضاء الحكم لها بحقوقها المالية على زوجها لـدى القـضاء                

ءاً غير مقبولة إذا لم توضح ماهية المدعى به          فإن دعواها ابتدا   ،وأقامت دعوى بذلك أمام القضاء    

  . رضاع أو غيرهأجرة حضانة أو أجرةولم تحدد نوع الحق المدعى به، هل هو نفقة زوجة أو 

أن المعلومية  : أقول .فالمطلوب من الزوجة في مثل ذلك ذكر نوع الحق الذي ترمي إليه           

ن التقدير مرحلة متقدمـة     شرط لصحة الادعاء، وهذا يستلزم اشتراطه لصحة التقدير لكو        

  .من مراحل الدعوى، ما يسري على الدعوى ابتداء يسري على مراحلها فيما بعد

حتى يشرع له المطالبة به، فإن كان       به   ىهذا وينبغي للمدعي بيان سبب استحقاقه للمدع      

الحق المدعى به نفقة زوجة فيجب ذكر سبب استحقاقها وهو عقد الزواج الـصحيح، وإن كـان                 

على ما دون النفس في عضوٍ أو منفعة لم يرد عن           اية   وهو الجن  ، فيجب ذكر سبب استحقاقه    اًأرش

ه إيقـاع الـضرر بمـال الإنـسان         الشرع فيها دية مقدرة، وإن كان تعويضاً أو ضماناً فإن سبب          

  .ب ونحوهكالغص

 الدعوى بالمجهول إذا كان المطلوب فيها       أجازوا بالذكر أن بعض علماء الشافعية       وجدير

وقوفاً على تقدير القاضي، وذلك كالمفوضة التي تطالب المهر، وهذا يعني أنه لم يذكر المهـر                م

في عقد النكاح وفوض للولي أو الزوج، فيجب مهر المثل استناداً لتقدير القاضي واجتهـاده، ولا                

  .)1(يشترط لتقديره هنا معلومية المدعى به

صوب  ذكر قيمة المال المغ    –شافعية  ء ال  في مذهب الحنفية وبعض علما     –كما لا يشترط    

، فلو ادعى شخص على آخر أنه غصب ماله وأقـام           )2(صب لاستحالة معرفة ذلك    الغ في دعوى 

                                                                                                                                               
تكملة شرح (الأفكار نتائج ، وسأشير اليه فيما بعد، ابن قودر، 164، 159، ص 8العلمية، بيروت، ج 

  .)فتح القدير
  .366، ص نظرية الدعوىياسين،   )1(
  .367، ص مرجع سابقياسين،   )2(
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دعوى لاسترداده أو تعويضه دون تحديد قيمة المال المغصوب، فإن دعواه صـحيحة، ويجـب               

 ـ              ـ السير بإجراءاتها حسب الأصول وصولاً إلى تقدير قيمة المال المغصوب، فـلا ي ي شترط ف

  .صوباً لاستحالة ذلكالمدعى به المعلومية إذا كان مغ

2.       في شرع االله تعالى، فيشترط لصحة تقـدير          مقدراً أن لا يكون المال المراد تقديره قضاء 

ة الشريفة، وعدم ورود الإجمـاع علـى        المال عدم ورود نص من القرآن الكريم أو السن        

رها يدامقت  تثبيراً من الحقوق المالية قد       وسائر المجتهدات، فإن كث    رش وذلك كالأ  مقداره

  :بنصوص من القرآن أو السنة أو الإجماع ومنها

يعد الإرث حقاً مالياً للورثة بعد موت مورثهم عند تحقق شروط التوارث وانتفـاء              : الإرث  . أ

موانعه، فقد ذكر القرآن الكريم مقادير الورثة ولم يترك تقديرها لاجتهادات البشر منعاً لما              

 فالإنسان بطبعه وغريزته يحب المال      ، أن يقع بين الورثة من تنازع وتخاصم حولها        يمكن

 على أن المقصود هـو أن حـق الورثـة مـن             ويرغب في الحصول على الأكثر دائماً،     

الحصص الإرثية مقدر شرعاً، من حيث حصة كل وارث، أما حقهم من أعيان التركه فإنه               

 ومن الورثة الذين حدد القرآن الكـريم أنـصبتهم          ،قابلاً لتقدير قيمته، وهذه مسألة أخرى     

 : )2(، منهم)1(أصحاب الفروض

ولَكُم نِصفُ ما تَرك أَزواجكُم إِن لَّم يكُن لَّهن ولَد فَإِن كَان لَهن ولَـد               : قال تعالى : الزوج -

كْنا تَرمِم عبالر فَلَكُم)3(. 

ولأَبويهِ لِكُلِّ واحِدٍ منْهما السدس مِما تَرك إِن كَان لَه ولَد فَإِن      : قال تعالى في حقه   : الأب -

 .))4لَّم يكُن لَّه ولَد وورِثَه أَبواه فَلأُمهِ الثُّلُثُ

 .ويأخذ كما يأخذ الأب عند عدم وجوده، فلو وجد الأب فليس للجد شيء: الجد -

                                                 
، ؛ الموصليأصحاب الفروض من لهم سهام مقدرة في كتاب االله أو سنة رسول االله أو في الإجماع  )1(

، حققه شعيب الارنؤوط، وغيره، الرسالة العالمية، بيروت، ج )م2009 (1، ط الاختيار لتعليل المختار
  .163، ص الميراث في الشريعة الاسلامية؛ درادكه، 431، ص 4

الميراث في الشريعة الإسلامية :  كتب كثيرة عن أصحاب الفروض وبأسلوب حديث ومفيد منهاتحدثت  )2(
  . وما بعدها163، ص  رحمه االله تعالىدكةللدكتور ياسين درا

  .12آية : سورة النساء  )3(
  .11آية : سورة النساء  )4(
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وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً أَو امرأَةٌ ولَه أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِـدٍ       :قال تعالى : أولاد الأم  -

 .))1منْهما السدس فَإِن كَانُواْ أَكْثَر مِن ذَلِك فَهم شُركَاء فِي الثُّلُثِ

كُن لَّكُم ولَد فَإِن كَان لَكُم ولَد فَلَهـن         ولَهن الربع مِما تَركْتُم إِن لَّم ي      : قال تعالى : الزوجة -

 .))2الثُّمن مِما تَركْتُم

فَإِن كُن نِساء فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك وإِن كَانَتْ واحِدةً فَلَهـا              : قال تعالى : البنات -

 .))3النِّصفُ

القولية والعملية يجد تفـصيلاً كـاملاً          النبي فالناظر في نصوص القرآن الكريم وسنة     

لمقادير الإرث لأصحاب الفروض مبيناً حالات كل وارث بحيث لم يدع مجـالاً لأحـد للتـدخل              

لتطـاول  ا تهوتعديل نصيب أي وارث، فهي نصوص إلهية مقدسة لا يحق لأحد مهما كانت مرتب             

 .عليها أو التجرؤ عليها أو التقدير بخلافها

فقد ثبتت في نصوص الشرع مقادير الدية في حالـة الاعتـداء            : )4(المقدرة رشوالأ الدية  .  ب

 في حالة الاعتداء على ما دون الـنفس         رشعلى نفس الإنسان بالقتل، كما ثبتت مقادير الأ       

، فإن دية المسلم مائة من الإبل، ثبت ذلك المقـدار           أعضاء ومنافع كاليد والعقل ونحوه    من  

رو بن حزم كتاباً إلى أهل اليمن فيه الفـرائض والـسنن             كتب لعم   بما روي أن النبي   

، وذلك في حالة القتل العمد وشبه العمد        )5( )إن في النفس مائة من الإبل     : (والديات قال فيه  

                                                 
  .12آية : سورة النساء  )1(
  .12آية : سورة النساء  )2(
  .11آية : سورة النساء  )3(
فتاوى الاسم للواجب بالجناية على ما دون النفس، نظام، : هي المال الذي هو بدل النفس، والأرش: الدية  )4(

  .28، ص 6، جالهندية
، تحقيق )م1986 -هـ 11406(، 2، ط النسائيسنن، )هـ303 – 215( بن شعيب، أحمدالنسائي،   )5(

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا، كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو 
  .ضعيف: اني عنه، قال الألب)4857(، رقم الحديث 60، ص 8بن حزم في العقول، ج 
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والخطأ، وبغض النظر عن أوصاف الإبل المختارة للدية، ففي دية القتل الخطأ تجب الدية              

 .)1(مخمسة

 غير مقدر، فالأول مـا حـدد        أرش مقدر و  أرش: نوعين فعلى   رشهذا في الدية، وأما الأ    

 اليد والرجل، والثاني ما لم يرد فيه نص وترك للقاضي تقديره، ويـسمى              أرشالشارع مقداره ك  

اليدان ففيها مائـة    : روش المقدرة ، ومن أمثلة الأ   )2( حكومة أو حكومة عدل    رشهذا النوع من الأ   

فـي اليـد    : ( مسين من الإبل لقول النبـي     من الإبل وفي اليد الواحدة نصف دية وتساوي خ        

 مـن الإبـل لمـا روي أن         ةًويجب في كل إصبع عشر الدية وتساوي عشر       ) خمسون من الإبل  

  .)3()صابع كلها سواء عشر عشر من الإبلالأ: ( قال الرسول

ي نصوص الـشريعة،    هذه مقادير دية النفس وبعض مقادير دية أعضاء الإنسان المقدرة ف          

للافتيـات   بالزيادة أو النقصان منعـاً       بما يخالفها  واجتهاده للتقدير    هعمال فكر ي إ ولا يحق للقاض  

  .)4(على نصوص الشريعة

الـسنة  وبذلك يظهر لنا أن أي حق مالي تم تحديد مقداره في نصوص الكتاب أو نصوص                

  .لاً لاجتهادات القاضي أو غيره لكونه لا اجتهاد في مورد النصأو حتى الإجماع فإنه ليس مح

أن يكون المال محل النزاع متقوماً شرعاً، أي له قيمة في نظر الشريعة، فلا يصح إقامة                 .3

دعوى في حق غير متقوم شرعاً، فكذلك لا يصح تقدير مالا قيمة له، وذلك كحباتٍ مـن                 

البر أو الشعير أو السمسم، فلو ادعى صاحب المال المغصوب على شخص أنه غـصب               
                                                 

عشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض، وعشرون بنات : يقصد بالدية المخمسة التي تؤخذ أخماساً  )1(
، 2، جالمهذب؛ الشيرازي، 495، ص 9، جالمغنيلبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة؛ ابن قدامة، 

  .209ص 
، 261، ص 2ت، لبنان، جربي، بيرو، دار الكتاب العالتشريع الجنائي الإسلاميعودة، عبد القادر،   )2(

، والحكومة تعني الاجتهاد واعمال الفكر فيما يستحقه التشريع الجنائي فيما بعد، عودة، وسأشير اليه
، ص 4، ج حاشية الصاوي على الشرح الصغير على أقرب المسالكالمجني عليه من الجاني، الصاوي، 

381.  
، 192، ص 3، ج الأعضاء، كتاب الديات، باب ديات ودسنن أبي داوأخرجه ابو داوود السجستاني،   )3(

، كتاب الديات، باب أرش السنن الكبرىصحيح؛ وأخرجه البيهقي، : ، قال الالباني)4556(رقم 
سنن ، )هـ385(؛ وأخرجه الدار قطني، علي بن عمر، ت )16195(، رقم 143، ص 8الموضحة، ج 

، بيروت ،، دار الكتب العلميةمجدي الشورىتحقيق السيد ، )م1996 -هـ 1417 (1ط ، الدار قطني
ديةالاصابع سواء اليدين والرجلين عشر : (، ولفظه)3454(، رقم 148، ص 3كتاب الحدود والديات، ج 

  .اسناده حسن: ، قال المحقق)عشر من الابل، أو عدلها من الذهب والفضة
  . وما بعدها111، ص مقدرةسيأتي الحديث بتفصيل في الفصل الثاني حول تقدير الأروش غير ال  )4(
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تم إثباتها، فإنه لا يصح بعد ذلك إجراء التقـدير بـشأنها            حبات من البر، وقبلت دعواه و     

لعدم تقويمها شرعاً، فكل ما هو غير متقوم شرعاً لا يصلح لإقامة دعوى بـشأنه مـن                 

 .فلا يصح تقدير قيمة بعد ذلك من باب أولى ايةالبد

 ولـيس   ،والواقع أن مثل هذا الشرط قد يكون لازماً لصحة التقدير من الناحية النظريـة             

لا نجد أحداً يدعي ما لـيس بمتقـوم         إذْ  ذلك على الصعيد العملي فهو بعيد عن التطبيق         ك

 .كادعاء حباتٍ من الشعير أو السمسم أو غيرها

مما يصح الانتفـاع بـه      مالاًً في نظر الشريعة و    أن يكون المال المدعى والمراد تقديره        .4

محظور فـي أحكـام     هو  ليس بمال وما    شرعاً، أي لا يكون محرماً، فلا يصح ادعاء ما          

الشريعة كالخمر والدم والميتة ونحوها، فلو ادعى من أتلفت له زجاجات من الخمر على              

 دعواه فإنه لا تقبل     ،شخص وأقام دعواه مطالباً بتعويضٍ عما لحق به من ضرر في ماله           

أصلاً، ومن ثم لا يصح إجراء التقدير عليه لكونه لا يصح الانتفاع به شرعاً، فكل ما هو                 

 .محرم الانتفاع به شرعاً لا يصلح لأن يكون محلاً للادعاء ولا للتقدير القضائي
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  الرابعالمطلب 

  القَدر

  

 ى عر القيمة المالية التي يتم تحديد الحق المالي وبيان مقداره بها، وهي ما يس             يقصد بالقد

لقـضاء، فقـد    لحصول عليها بدعواه عند ادعائه حقاً من الحقوق المالية لدى ا          اصاحب الادعاء   

تكون هذه القيمة من الأعيان المادية كالبر والتمر ونحوها وتتقدر بالمد والصاع وغيرهـا مـن                

، فـإن الـشرع     قراءالمكاييل، وذلك كما في صدقة الفطر، وهي من الحقوق المالية المستحقة للف           

  .)1(قط ونحوهاع ونصف الصاع من البر والتمر والأالحنيف قد قدرها بالصا

كان  ان   مداد فذهبوا إلا أن الزوج     نفقة الزوجة بالأ   – خلافاً للجمهور    –الشافعية  كما قدر   

        ين، وإن كان معسراً تقدرت بمدوإن كـان متوسـطاً تقـدرت بمـد          موسراً تقدرت النفقة بمد ،

  .)2(ونصف

هذا ويعرف الصاع بأنه أربعة أمداد، والمد حفنة الرجل بيديه الاثنتين، فيكون الـصاع              

  .كيلوا غراماً تقريباً) 3.5( باليدين، أي ما يعادل أربعة حفنات

بالذهب والورق وذلك كمـا فـي       يكون  كالإبل، أو   بالأنعام  وقد يكون تقدير الحق المالي      

الديـة    من أصول  على أن الإبل هي أصل    فقد اتفق الفقهاء    . المقدرةغير  والأروش  تقدير الديات   

                                                 
 من طعام، أو اًكنا نخرج زكاة الفطر صاع: (دليل ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي االله عنه قال  )1(

صحيح ، البخاري، ) من زبيباً من أقط، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاًصاع
 بن  مسلم، واللفظ له،297 ص ،)1506(رقم كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر صاع من طعام، ، البخاري
، )985( رقم  كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على السلمين من التمر والشعير، ، مسلمصحيح، الحجاج

  .233ص 
، )م1998 -هـ 1418 (1، ط كتاب النفقات، )هـ450(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، ت   )2(

، ص 2، ج الاقناع، الخطيب، الشربيني، 52، 51 تحقيق عامر الزيباري، دار ابن حزم، بيروت، ص
، ص 22، ج تكملة المجموع ،ن عبد الموجود152، ص 5، ج مغني المختاج، الخطيب الشربيني، 144
أن النفقة مشروعة للكفاية، فانما : (، يقول السرخسي مبيناً مذهب الحنفية في مقدار نفقة الزوجة260

، )، ويعتبر المعروف في ذلك، وهو فوق التقتير ودون الإسرافيفرض بمقدار ما يعلم انه تقع به الكفاية
  .181، ص 5، ج المبسوطفظاهر مذهبهم أنها لا تتحدد بالامداد أو غيرها وإنما بالمعروف، السرخسي، 
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جمع أهل العلم علـى     أ: (قول ابن قدامة في المغني     ي )1(واختلفوا في الذهب والفضة والبقر والغنم     

  .)2()أن الإبل أصل في الدية

 النقدية أو بالذهب    أنه إذا كانت الحقوق المالية المقدرة شرعاً قد تم تقديرها بالقيمة          : أقول

ولى، يقـول   أمن باب   نعام، فإن الحقوق المالية غير المقدرة يمكن أن تقاس عليها في ذلك             لأأو ا 

   .)3()وتكون الحكومة من جنس الإبل: (في قدر الحكومةيناً الجنس المعتبر النووي مب

وبذلك تبين أن تقدير النفقات وسائر الحقوق المالية غير المقدرة في شـرع االله تعـالى                

يصح تقديرها بالمعادن النفيسه من الذهب والفضة أو بالاعيان المادية من البر والتمر وغيرهـا،               

  .لمعتمدة في بلد التقدير كالدينار والدرهم والجنيهأو بالعملة النقدية ا

أن القدر لا يكون معتبراً في عملية التقدير القـضائي إلا بـشروط             ومن الجدير بالذكر    

  :أهمها

أن يكون القدر مالاً متقوماً شرعاً، فلا يجوز تقدير الحقوق بما ليس بمال في نظر الشريعة                 .1

يكون معتبراً إذا لم يكن متقومـاً شـرعاً كالتقـدير            كما لا    ،كحباتٍ من الأرز أو من البر     

 .من اللهو المحرمباعتماد عدد من الخنازير أو زجاجات الخمر أو آلات 

وقد تقدم الحديث أن المقادير المعتبرة في الديات وصدقة الفطر كانت من الانعام والذهب               

 .المقدرةوالفضة والورق فلئن كانت معتبرة في الحقوق المقدرة فكذلك في غير 

أن يكون القدر معلوماً ليس فيه جهالة فلا يصح التقدير بما كان مجهـولاً؛ لأن المقـصود          .2

بالتقدير بيان مقدار الحق ومن ثم الحكم بناء عليه، ثم الزام الخصم بتنفيـذه، ولا يتحقـق                 

 وذلك كأن يتم تقدير نفقة الزوجة بعدد من         ،بما هو مجهول أو كان قدره غير محدد       الالزام  

                                                 
 في رواية وطاووس والشافعي إلى أن أحمداختلفت مذاهب الفقهاء في أصول الدية المعتبرة شرعاً فذهب   )1(

ة الإبل لا غير، بينما ذهب الجمهور للقول باعتبار البقر والغنم والذهب والورق إلى جانب الأصل في الدي

) وأن في النفس المؤمنة مائة من الإبل وعلى أهل الورق ألف دينار: (الإبل أصولاً للدية، لقول النبي 

ق اثني عشر رقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الو: (رواه النسائي، وما روي أن عمر 
رواه أبو ) الفاً، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشام الفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة

، المبسوط؛ السرخسي، 7، 6، ص 12، ج المغنيابن قدامة، : داوود في باب الدية، كتاب الديات، انظر
  .29، ص 6، ج الفتاوى الهندية، نظام، 75، ص 26ج 

  .6، ص 12، ج المغنيابن قدامة،   )2(
  .165، ص 7، ج روضة الطالبينالنووي،   )3(
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الدنانير الأردنية بين خمسين ومائة ديناراً، فإن القدر في هذه الحالة غير معتبر، ومن ثـم                

 .كيف يمكن الزام الزوج بدفع نفقة غير معلومةإذْ يكون التقدير القضائي باطلاً، 

هذا بالإضافة إلى أن الناظر في مقادير الديات الشرعية يجدها محدده ومعلومة فدية النفس              

  .)1()وفي النفس المؤمنة مائة من الابل: (ل، لقول النبي مائة من الإب

 قيـاس   ويمكنوكما رأينا في مقدار صدقة الفطر فإن الصاع والمد من المقادير المعلومة             

الحقوق المالية غير المقدرة على نظيراتها من الحقوق المقدرة من اشتراط معلومية المال             

 .المقدر

ه؛ لأن مالم يكن غير مقدور التسليم لا يصح التقدير به،           أن يكون القدر مقدوراً على تسليم      .3

فـي  ، أو الأسـماك      في الهواء  وذلك كأن يتفق الزوجان على تقدير النفقة بعدد من الطيور         

  .فإن هذا تقدير باطل لكون القدر لا يمكن تسليمهالماء، 

                                                 
  .تخريج الحديث  )1(
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  المبحث الثالث

  أنواع التقدير القضائي

  

كون قضائياً، فالتقدير القضائي هو الصادر عـن جهـة          قد يكون التقدير قضائياً وقد لا ي      

 أو نائبه كالخبير، وأما التقدير غير القضائي الـذي           أو المحكم  قضائية، وذلك كتقديرات القاضي   

يصدر عن جهة غير قضائية، وذلك كتقديرات الأشخاص أو الجهات التـي لا تتمتـع بـصفات                 

 لكونه لم يبنى عليـه      ؛ لا يكون ملزماً لأحد    قضائية، وكل تقدير لحق من الحقوق المالية وغيرها       

حكم قضائي ملزم، فلو تنازع اثنان حول حق من الحقوق ورفعاً الأمر إلى جهة أو شـخص ذو                  

 فإن تقديره لا يكـون ملزمـاً        ، بينهما بتقدير قيمة المال محل التنازع       وقضى ،مكانة في المجتمع  

  . غير قضائياً لكونه تقدير؛للطرف الآخر

قاضي خبيراً أو أكثر لتقدير قيمة النفقة الواجبة علـى سـبيل المثـال فـإن                ولو كلف ال  

  فـي النهايـة     القضائي، فالعبرة  واعتمدها سبباً لحكمه  قرها القاضي   أتقديراتهم لا قيمة لها إلا إذا       

  .للحكم القضائي وليس للتقدير

وجيـة أو   وعليه فإن إصدار القاضي حكمه القضائي بمقدار معين لحقٍ مالي كالنفقة الز           

التعويض عن ضرر بخلاف ما قدره الخبراء فإن تقديرات الخبراء لا يعمل بها ولا يلزم بها أحد                 

  .قرها ولم يوافق عليه لأن القاضي لم ي؛د تقديرات قضائيةلأنها لا تع

  :وحيث أننا بصدد الحديث عن التقدير القضائي فإنه ينقسم من حيث محله إلى نوعين

   غير الماليالتقدير القضائي: أولاً

 والحضانة والمشاهدة ونحوها،    الرضاع، وذلك كحق    اً مالي اً مالم يكن محله حق    صد به ويق

فكل دعوى يكون الحق محل النزاع حقاً مالياً فإن تقدير قيمة هذا الحق يوصف بأنه تقدير مالي،                 

ر مـن   ومن جهة أخرى وبغض النظر عن نوع الحق فإن إجراء القاضي لاجتهاداته وتقدير الكثي             

المسائل الفرعية المتعلقة بالإجراءات فإنها تقديرات غير مالية، كتقدير المهل والآجال، وتقـدير             

  .حال الشهود وصدقهم أو كذبهم، وتقدير من المدعي من المدعى عليه ونحو ذلك
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شمل التقديرات القضائية أو ما يسمى في الدراسات الحديثة السلطة التقديرية تشمل            هذا وت 

  :ل غير المالية أمور كثيرة منهافي المسائ

سير الـدعوى   اية  تقديرات القاضي أثناء نظر الدعوى حيث تجلى سلطة التقديرية في بد           .1

عمال فكره ونظره في التحقق من توافر شروط الدعوى وصفات الخصوم والتمييز            إفي  

 :بين المدعي والمدعى عليه

 حيـث يجـب علـى       ،)1(ميةوط المدعى به، وأهمها شرط المعلو     رتقديرات القاضي في ش     . أ 

ر المعلومات التي يقدمها الخصمان على اكتمال معلومية المدعى        فالقاضي أن يتأكد من تظا    

من الممكن أن تكـون الحاجـة ماسـة         إذْ  به، وهي مسألة ترجع لنظر القاضي واجتهاده،        

لمزيد من المعلومات حول حقيقة المدعى به وذلك حتى تكتمل صورته في ذهن القاضي،              

حقيقـة  ان للقاضي أن يطرح من الأسئلة ما شاء على الخـصوم استيـضاحاً حـول         لذا ف 

 .بهالمدعى 

التقدير القضائي فيما يتعلق بالخصمين المدعي والمدعى عليه حيث يظهر دور التقدير في              . ب 

ن  ومـع ذلـك يكـو   ، صورةنسان قد يكون مدعياً، فالإالتمييز بين المدعي والمدعى عليه    

قد يبدو احدهما أنه مدعياً فـي       إذْ  ،  في المودع اذا ادعى رد الوديعه      كما   هوله بيمين قالقول  

 وقد يكون هو المدعى عليه في حقيقة الأمر، فينبغي          ،ظاهر الأمر وهو الذي يقيم الدعوى     

عمال تفكيره واجتهاده بالاستناد إلى قواعد الفقهاء في التمييز بينهمـا فـي             إعلى القاضي   

 .)2(تحديد ذلك

                                                 
، ص 4، ج الشرح الصغير على اقرب المسالك؛ الدردير، 333، ص 5، ج حاشية البجيرميالبجيرمي،   )1(

 1، ط حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )هـ1230( بن عرفه، ت أحمد؛ الدسوقي، محمد بن 209
، 26، ص 6، تحقيق محمد عبداالله شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ج )م1996 - هـ1417(

  .حاشية الدسوقيوسأشير اليه فيما بعد، الدسوقي، 
، حاشية الدسوقي، بتصرف؛ الدسوقي، 209، ص 4، ج الشرح الصغير على اقرب المسالكالدردير،   )2(

الشرح ؛ ابن قدامة، 166، 165 ، ص1، جروضة القضاةي، ، بتصرف؛ السمنان27، 25، ص 6ج
؛ ابن جزي، 160، ص 8، ج )تكملة شرح فتح القدير(الأفكار نتائج ؛ ابن قودر، 181، ص 6 جالكبير،

  .49، ص الطرق الحكمية؛ ابن القيم، 303، ص القوانين الفقهية
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ى تحقق شرط ركن الدعوى حيث يشترط فـي الـدعوى أن لا تكـون               تقدير القاضي لمد    . ج 

 وضرورة أن تكون الدعوى بتعبيرات جازمة       ،)1(مناقضة لأمر سبق صدوره من المدعي     

 وشروط أخرى، أقول أنـه يجـب        )2(ليه كذا عأظن أن لي    :  فلا يقبل قول المدعي    وقاطعة

 منها يستوجب بطلان    أن يتأكد من تحقق هذه الشروط، فإن تخلف أي شرط         على القاضي   

  .الدعوى وعدم جواز النظر فيها

التقدير القضائي في وسائل الإثبات حيث ينحصر تقدير القاضي فيها من خلال التحقـق               .2

ه أن يبحث عن كل طريق يوصله إلى وسيلة         كل خصم، ول  من صحتها ومن سلامة أدلة      

 ومـدى تـوافر      مقبولة شرعاً ليحكم بها، وله أن يتحقق من مدى صدق كل شاهد            إثبات

 .)3( الحقإثبات في ته حتى يعمل بشهادأخلاقهالعدالة وسلامة 

 فلو شهد عنده شهود وارتاب بهم، فالمستحب أن يسألهم عن تحمل الـشهادة ويفـرقهم،              

ينبغي : ( جاء في الشرح الكبير    ،)4( التحمل ومكانه وزمانه   ةويسأل كل واحد على انفراد عن صف      

، وجاء في الشرح    )5()ليل؛ لأن الرجل ينتقل من حال الى حال       للقاضي أن يسأل عن شهوده كل ق      

شف عن الشهود المـرتبين للقـضاه        بالك ولايتهوبدأ القاضي أول    : (الصغير على أقرب المسالك   

  .)6() من كان منهم عدلاً عارفاً ويطرد من كان بخلاف ذلكالسابقين ليبقي

جلسات، فقد تكون مدة قـصيرة،      بها لمواعيد ال  لمدد الزمنية التي يضر   لات القاضي   تقدير .3

 مدة قصيرة او طويلة،     بيناتهوقد تكون طويلة، كما له الحق في امهال المدعي لاحضار           

اذا طولب المدعي بالبينة ضرب له في ذلك أجل على قـرار            : (يقول ابن جزي المالكي   

                                                 
  .334، ص 5، ج حاشية البجيرميالبجيرمي،   )1(
  .304، ص القوانين الفقهيةن جزي، ، اب209، ص 4، ج الشرح الصغيرالدردير،   )2(
  .، بتصرف35، 34، ص 6، جحاشية الدسوقيالدسوقي،   )3(
هـ 1416(1، ط الامام الشافعي ب في فقهذالمه، )هـ476(الشيرازي، ابو اسحاق ابراهيم بن علي، ت   )4(

بعد، ، وسأشير اليه فيما 388، ص 3، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ج )م1995
  .49، ص الطرق الحكمية؛ ابن القيم، المهذبالشيرازي، 

، الرياض، جامعة الامام محمد الشرح الكبير، )هـ682(ابن قدامة، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد، ت   )5(
  .الشرح الكبير، وسأشير اليه فيما بعد، ابن قدامة، 194، ص 6بن سعود، ج 

  .203، ص 4، ج الشرح الصغيرالدردير،   )6(
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أجـلاً  الدعوى وقرب البينة وبعدها، وذلك راجع الى اجتهاد الحاكم فإن شاء ضرب له               

  .)1()لاً صارماًعد أجل، وإن شاء ضرب له أجب

  التقدير القضائي في الحقوق المالية: ثانياً

ويقصد به التقدير الذي يجري لضبط مقدار الحق المالي المتنازع عليه كنفقـة زوجـة               

 رضاع وتعويض عن ضرر والحقوق المالية التي تحتاج إلى تقدير قضائي عند التنـازع               أجرةو

  :قه الإسلامي وتشملعليها كثيرة في الف

 بموجب عقد الزواج الصحيح قال       على زوجها  وهي حق مالي للزوجة   : النفقة الزوجية  .1

 يكَلِّـفُ  لَا اللَّه آتَاه مِما فَلْينفِقْ رِزقُه علَيهِ قُدِر ومن سعتِهِ من سعةٍ ذُو لِينفِقْ: تعالى

اللَّه...)2(. 

 الأم سواء كانت    جرةالأة في الحالات التي تستحق فيها       هي حق للمرضع  : الرّضاع أجرة .2

 يـتِم  أَن أَراد لِمـن  كَامِلَينِ حولَينِ أَولاَدهن يرضِعن والْوالِداتُ: أو غيرها، قال تعالى   

 .)4 (أُخْرى لَه فَستُرضِع تَعاسرتُم وإِن:  وقال.) )3...ةَالرّضاع

  وسـلم  عليـه صلى االله   لحاضنة مدة الحضانة قال     لوهي حق   : ومسكنها الحضانة   أجرة .3

 .)5() به ما لم تنكحيأحق أنت: (للمرأة التي اشتكت إليه من زوجها

 على خلاف بـين     –وقبل الدخول   وهو حق للمطلقة التي لم يسم لها مهراً         : متعة الطلاق  .4

 ـ الْموسِعِ علَى ومتِّعوهن:  قال تعالى  –الفقهاء    متَاعـاً  قَـدره  الْمقْتِـرِ  وعلَـى  درهقَ

 .))6الْمحسِنِين علَى حقّاً بِالْمعروفِ

 أَيها يا: في قوله تعالىلفقراء الحرم ومساكينه وهو حق مالي مقرر : جزاء الصيد .5

نُواْ الَّذِينتَقْتُلُواْ لاَ آم ديالص أَنتُمو مرن حمو داً مِنكُم قَتَلَهمتَعاء مزثْلُ فَجا مقَتَلَ م مِن 

                                                 
  .305، ص القوانين الفقهيةابن جزي،   )1(
  .7آية : سورة الطلاق  )2(
  .233آية : سورة البقرة  )3(
  .6آية : سورة الطلاق  )4(
، 150، ص 2، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، ج سنن أبي داوودأخرجه أبو داوود السجستاني،   )5(

المستدرك على ه الحاكم النيسابوري، حديث حسن؛ وأخرج:  قال الالباني واللفظ له،،)2276(رقم 
، ص 2، ج المسند بن حنبل، أحمد؛ وأخرجه )2830(، رقم 225، ص 2، كتاب الطلاق، ج الصحيحين

27.  
  .236آية : سورة البقرة  )6(
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 ذَلِك عدلُ أَو مساكِين طَعام كَفَّارةٌ أَو الْكَعبةِ بالِغَ هدياً منكُم عدلٍ ذَوا بِهِ يحكُم النَّعمِ

 ذُو عزِيز واللّه مِنْه اللّه تَقِمفَين عاد ومن سلَف عما اللّه عفَا أَمرِهِ وبالَ لِّيذُوقَ صِياماً

 السعودي، فربما تولى هيئات ، ولا اظن أن له وجوداً في التطبيق القضائي))1انْتِقَامٍ

 .دينية البت في ذلك، واالله تعالى أعلم

في ، قال تعالى     الكريم للمساكين  مقررة في نصوص القرآن   وهي حقوق مالية    : الكفارات .6

 سِـتِّين  فَإِطْعـام  يـستَطِع  لَّـم  فَمـن :  ذكر العتـق والـصيام     كفارة الظهار بعد أن   

 ولَــكِن  أَيمـانِكُم  فِـي  بِاللَّغْوِ اللّه يؤَاخِذُكُم لاَ:  وقال في كفارة اليمين    .))2...مِسكِيناً

 أَهلِيكُم تُطْعِمون ما أَوسطِ مِن نمساكِي عشَرةِ إِطْعام فَكَفَّارتُه الأَيمان عقَّدتُّم بِما يؤَاخِذُكُم

أَو متُهوكِس...)3(.  

 بتفصيل في الفصل الثاني من هذا       اًي فقه  الحديث عن تقديرها   سيأتيوحقوق مالية أخرى    

  .البحث

   

                                                 
  .95آية : سورة المائدة  )1(
  .4آية : سورة المجادلة  )2(
  .89آية : سورة المائدة  )3(
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  الثالثالفصل 

  في الفقه الإسلاميالمالي موضوعات التقدير القضائي 
  

  :ينتظم هذا الفصل في سبعة مباحث
  قيم الكفارات: المبحث الأول

  مفهوم الكفارة : المطلب الأول
  مقدار الإطعام في الكفارات: المطلب الثاني
  إخراج القيمة بدلاً عن الإطعام في الكفارات: المطلب الثالث
  مقدار الكسوة في كفارة اليمين: المطلب الرابع

  جزاء الصيد: المبحث الثاني
  رةالأروش غير المقد: المبحث الثالث

  .معنى الأرش ومشروعيته وأقسامه: المطلب الأول
  .)حكومة عدل(كيفية تقدير الأروش غير المقدرة : المطلب الثاني

  نفقة الزوجة: المبحث الرابع
  .تعريف النفقة وأسباب وجوبها: المطلب الأول
  تقدير نفقة الزوجة : المطلب الثاني
  تقدير نفقة الأقارب: المطلب الثالث

  .متعة الطلاق: المبحث الخامس
  مفهوم المتعة ومشروعيتها وحكمها: المطلب الأول
  تقدير متعة الطلاق: المطلب الثاني

  .الأجور: المبحث السادس
  . الحضانةأجرة: المطلب الأول
  . مسكن الحضانةأجرة: المطلب الثاني
  .الرضاع أجرة: المطلب الثالث
  . الخادمأجرة: المطلب الرابع

  . المغصوبالمال : المبحث السابع
  مفهوم الغصب و حكمه وشروطه: المطلب الأول
  ضمان الغصب : المطلب الثاني
  وقت تقدير المغصوب: المطلب الثالث
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  تمهيد

  

تنطوي الشريعة الإسلامية بنصوصها التشريعية على جملةٌ من الحقوق الشرعية المقررة           

غير المقدرة للمجني عليه    وش  والأرفي الفقه الإسلامي ما بين حقوق مالية كحق النفقة الزوجية           

  .م، والطاعة للزوج ونحوها والحضانة للأالرضاعونحوها، وحقوق أخرى غير مالية كحق 

ومما يعنينا في ذلك هو الحقوق المالية على وجه الخصوص لانحـصار البحـث فـي                

يـر  حقوق محددة المقادير وأخـرى غ     : دائرتها، والحقوق المالية متعددة في شريعة الإسلام منها       

محددة، فمن الحقوق المقدرة مقادير الإرث لورثة المتوفى حيث فصل القرآن الكريم فـي ذلـك،         

ما لم يـرد    المقدرة للمجني عليه أو أوليائه وغيرها، ومن الحقوق         والأروش  ومنها حقوق الديات    

ذا ما كانت محلاً للتنازع بين طـرفين ورفـع الأمـر            فإ في النصوص الشرعية بيان مقاديرها،    

  .ضاء وجب بيان مقاديرها وتحديد قيمها ليتم بعد ذلك إيصالها لمستحقيهاللق

غير المقدرة وقـيم    والأروش  م   الحضانة للأ  أجرة النفقة للزوجة و   ومن هذه الحقوق حق   

الكفارات والمال المغصوب وغيرها من الحقوق التي اختلفت آراء الفقهاء ومذاهبهم في طـرق              

  .ا سنرى في هذا الفصلتقديرها وأدلة كل فريق على نحو م
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  المبحث الأول

   الشرعية الكفاراتيمقِ

  

  :مطالبأربعة يتكون هذا المبحث من 

  مفهوم الكفارة : المطلب الأول

  مقدار الإطعام في الكفارات: المطلب الثاني

  الإطعام في الكفارات  عنإخراج القيمة بدلاً: المطلب الثالث

   اليمينمقدار الكسوة في كفارة: المطلب الرابع
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  المطلب الأول

  مفهوم الكفارة 

  

، قال بعضهم كأنه غُطـي عليـه        )1(ما كُفّر به من صدقة أو صوم أو نحو ذلك          الكفارة لغةً : أولاً

 لأنها تكفر الذنوب أي تسترها مثل كفارة الأيمـان          ؛بالكفارة، وسميت الكفارات كفارات   

، لأنهـا   )2( كتابه وأمر بها عبـادة     وكفارة الظهار والقتل الخطأ، وقد بينها االله تعالى في        

أعمال معينة تُكفِّر بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤخذ به من الذنوب في                

  .الدنيا والآخرة

، )4(فقد عرفها البعض بأنها تصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب المسلم         : )3( الكفارة اصطلاحاً  :ثانياً

اً لستر الإثـم المترتـب علـى ارتكـاب     اسم لعقوبة مقدرة شرع : وعرفها آخرون بأنها  

 فهي إذاً عقوبة تعبدية قدرها الشارع على العبد المرتكب لذنب           )5(المحظور قولاً أو فعلاً   

  .محرم في الشريعة

                                                 
قام )  م1980 (2ط ،المعجم الوسيط  مجمع اللغة العربية،،122 ص،12 ج،لسان العربابن منظور،   )1(

، 792 ص2اسطنبول، تركية، ج  حسن الزيات و آخرون، دار الدعوة،أحمد إبراهيم مصطفى وبإخراجه
، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، القاموس المحيطالفيروز أبادي، 

  .606ص) م1994- ه1415(4ط
 في حل الإقناع، أحمدني، شمس الدين محمد بن ي، الخطيب الشرب204ص ،المصباح المنيرالفيومي،   )2(

، ابن منظور، الاقناع، وسأشير اليه فيما بعد، الشربيني، 118 ص2، دار المعرفة جألفاظ أبي شجاع
  .122 ص12، جلسان العرب

  . رغم البحثلهايفاً لم يذكر الجرجاني في التعريفات ولا الكفوي في الكليات تعر  )3(
دار النفائس، ) م1996 –ه 1406 (1، طموسوعة فقه عبد االله بن عمرجي، محمد رواس، ة قلع  )4(

  .639بيروت، لبنان ص
 ،مطبعة الأمانة) م1987 –ه 1408 (1ط ،الكفارات في الفقه الإسلاميأبو الريش، محمد إسماعيل،   )5(

  .12 ص،مصر
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  المطلب الثاني

  مقدار الإطعام في الكفارات

  

لقد اتضح من النصوص التشريعية المتعلقة بالكفارات أن الإطعام أحد عناصرها، وقـد             

 تلك النصوص عدد الأشخاص الواجب إطعامهم في كل كفارة، فهم عشرة مـساكين فـي                حددت

كفارة اليمين، وستين مسكينا في كفارتي الظهار والوطء في رمضان، ولا مجال للاجتهـاد فـي                

  .هذه الأعداد كونها من قطعيات النصوص، غير أنها لم تضبط مقدار الإطعام

 باعتباره تمليكاً   –الكفارات  هذه  الواجب إخراجه في    اختلف الفقهاء في مقدار الإطعام      فقد  

  : على أقوال أهمها-)1(

أن الواجب في مقدار الإطعام في الكفارات هو أن يطعم المكفر كل مسكين             : القول الأول 

 من تمر أو شعير أو قيمة ذلك، ولا يجزئـه دون ذلـك، وهـو          )2(اًنصف صاع من بر أو صاع     

                                                 
أكلتان ة باحإأن مقدار الإطعام باعتباره : القول الأول: يه أيضا أقوال ففإباحةأما باعتبار الإطعام   )1(

ثم (: اعي والثوري، قال السر خسي وزة و الإمام مالك والايمشبعتان غداء و عشاء وهو مذهب الحنف
 ،ن لكل مسكينءان أو العشاءاما الغدإما الغداء والعشاء وإ أكلتان مشبعتان الإباحةالمعتبر في التمكين أي 

 الإباحةوأما المقدار في طعام (: ساني ا وقال الك)فان المعتبر حاجة اليوم وذلك بالغداء والعشاء عادة
فالشرط في الطعام الإباحة أكلتان مشبعتان لكل (: ، وقال ابن عابدين )فأكلتان مشبعتان غداء وعشاء

سيرين وطاووس والشعبي أن المجزئ في الإباحة أكله واحده وهو مذهب ابن : والقول الثاني). مسكين
السرخسي، شمس : انظر. أنه وجبة واحدة تجزي وهو قول الحسن البصري: والقول الثالث. وغيرهم

 ، وسأشير إليه فيما بعد، السرخسي،16، 15، ص 7، دار المعرفة، بيروت، ج2الدين، المبسوط، ط 
، ص 3، ج المختارلعليالاختيار لت؛ الموصلي، 261، ص 4، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، المبسوط

، 144، ص 5، جحاشية ابن عابدين؛ 241، ص 4، جشرح فتح القدير؛ ابن الهمام، 166، 165
البحر ؛ ابن نجيم، 218، ص 3، جتبيين الحقائق، الزيلعي، 29، ص 4، جالسيل الجرارالشوكاني، 

، 1، طكشرح ارشاد السال أسهل المدارك؛ الكشناوي، أبو بكر بن حسن، 183، ص 4، جالرائق
، وسأشير إليه فيما بعد 340، ص 1ج ، ضبطه محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، )م1995(

، 94، ص 3، ج)م1978(، دار الفكر، بيروت، ط حاشية الرهونيالرهوني، ؛ أسهل المداركالكشناوي، 
وأما . 408، ص 2، جحاشية الدسوقي؛ الدسوقي، حاشية الرهونيوسأشير إليه فيما بعد، الرهوني، 

: المغني في رواية، فإن المراد عندهم بالإطعام هو التمليك وليس الإباحة، فقد جاء في أحمدالشافعية و
ولو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، سواء فعل بالقدر الواجب أو اقل أو أكثر، ولو غدى كل (

  ...).واحد
ل رطل عشرون أستاراً، وكل أستار ستة كل صاع فهو مدان، وكل مد منوان، وكل من رطلان، وك  )2(

، واستناداً 90- 89، ص 3دراهم ونصف، فيكون كل صاع ألف وأربعين درهماً، الكفوي، الكليات، ج 
أن الصاع أربعة أمداد، :  وهو المشهورلسان العربلذلك فان الصاع يساوي ثمانية أرطال، وجاء في 

   .53، ص13، جلسان العربابن منظور، 
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ر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعائـشة رضـي االله عـنهم              ، وبه قال عم   )1(مذهب الحنفية 

  .)2(وجماعة من التابعين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم ومجاهد والحسن

فالمقدار في التمليك هو نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير            (: قال صاحب البدائع  

  .)3( )أو صاع من تمر

ويجوز في الإطعام التمليك والإباحة، فإن ملك       ( :وقال ابن نجيم الحنفي في كفارة اليمين      

أعطى نصف صاع من بر وصاعاً من تمر أو صاعاً من شعير لكل مسكين وإن أبـاح غـداهم                   

  .)4()وعشاهم

  :واستدلوا لمذهبهم بما يلي

  ليس– كما يراه الحنفية هو المقدار       – فالمد   مِن أَوسطِ ما تُطْعِمون أَهلِيكُم    : قوله تعالى  . 1

، ولعلهم قـد اعتمـدوا      )5(من الأوسط بل أوسط طعام الأهل، يزيد على المد في الغالب          

غير أن الأعراف تختلف من بلد لآخر، وليس من الـضروري           العرف السائد في ذلك،     

 .الجزم بأن العرف السائد هو أكثر من مد في الغالب فقد يكون أقل من ذلك

 تنقص عن نصف صاع كصدقة الفطـر        ولأن هذه صدقة مقدرة بقوت مسكين ليوم، فلا        . 2

 .)6(والأذى، فهو تكفير بإطعام فلم يجز فيه المد

 بل  – كما يرى الشافعي     –ى ذلك بالمد    د حاجة اليوم لكل مسكين، ولا يتأ       دفع أن المعتبر  . 3

بما ذكرنا، فإن أعطى مناً من بر ومنوين من تمر أو شعير جاز لحصول المقصود، لأن                

                                                 
، ص 4، جشرح فتح القدير؛ ابن الهمام، 260، ص 4، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعي، الكاسان  )1(

هـ، 1423(، طبعة خاصة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الإبصار؛ ابن عابدين، 240
معوض، دار عالم الكتب، =  عبد الموجود وعلي محمد أحمد، دراسة وتحقيق وتعليق عادل )م2003

السيل الجرار المتدفق على ؛ الشوكاني، 16، ص 7، جالمبسوط؛ السرخسي، 143، ص 5الرياض، ج
، 430، 215، ص 3، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ الزيلعي، 25، ص 4، جحدائق الأزهار

  .568، ص 3، جأحكام القرآنالجصاص، 
  .406، ص 1، مجلدلتفسيرفتح القدير من علم ا، الشوكاني، 260، ص 4، جبدائع الصنائعالكاساني،   )2(
  .260، ص 4، جمرجع سابقالكاساني،   )3(
  .487، ص 4، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم،   )4(
  .240، ص 4، جشرح فتح القدير؛ ابن الهمام، 260، ص 4، جبدائع الصنائعالكاساني،   )5(
، عبد الموجود 240 ، ص4، جمرجع سابق؛ ابن الهمام، 260، ص 4، جمرجع سابقالكاساني،   )6(

، دار الكتب العلمية، بيروت، ج )م2002(، 1، ط تكملة المجموع شرح المهذب، أحمدواخرون، عادل 
  .تكملة المجموع، وساشير إليه فيما بعد، عبد الموجود، 274، 21
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واجب من كل جنس فتندفع به حاجة المسكين وهو المقصود          المن رطلان، فوجد نصف ال    

 .)1(بالإطعام

 على القياس على كفارة الأذى، فالمعنى فيه أنه لمـا قـل عـدد               قد اعترض الشافعية  و

يد قدر الطعام فيها، ولما كثر عدد المساكين في كفارة الظهار جـاز أن              زالمساكين فيها جاز أن ي    

  .)2(يقل قدر الطعام فيها

، وهـو   ) )3إن المقدار الواجب إخراجه في الإطعام هو مد بمد النبـي            : لثانيالقول ا 

وزاعي أن يطعم المكفر مداً مـن أي        ي عطاء والأ   ورأ )5(عند المالكية اية   ورو )4(مذهب الشافعية 

، أي يـستحب خـارج المدينـة         أو نصفه  ، ويندب عند المالكية بغير المدنية زيادة ثلثه       )6(الأنواع

 لأن ؛لث أو مد ونصف، فهذا من قبيل الاسـتحباب ولا يـصل لدرجـة الوجـوب         إخراج مد وثُ  

، وممـن   )7(الوجوب متعلق بإخراج مد واحد فقط، وما زاد في غير المدينة فمندوب عند المالكية             

  .)8(بي رباحأبن ثابت وعطاء بن المدينة ابن عمر وابن عباس وزيد قال بالمد في 

الإطعام عند مالك مد لكل واحد من المساكين العـشرة          : (يقول القرطبي في كفارة اليمين    

  .)9 ()إن كان بمدينة النبي، وبه قال الشافعي وأهل المدينة

                                                 
؛ الزيلعي، فخر 241، 240، ص 4، جمرجع سابق؛ ابن الهمام، 16، ص 7، جالمبسوطالسرخسي،   )1(

، )م2000هـ، 1420(، 1، طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، )هـ743(مان بن علي، ت الدين عث
  .216، ص 3 عناية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، جأحمدتحقيق 

  .275، ص 21ج تكملة الممجموع، عبد الموجود،   )2(
)3(  النبي : المد ضرب من المكاييل، وهو ربع صاع، وهو قدر مدأرطال، والجمع أمداد، الصاع خمسة  و

، ص 13، ج لسان العربأن أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملأ كفيه طعاماً، ابن منظور، : وقيل
53.   

 ،21، ج تكملة المجموع، عبد الموجود، 1501، ص 2ج، فتح القدير من علم التفسيرالشوكاني،   )4(
، ص 4، ج حاشية البجيرميرمي، ، البجي50، ص 5، ج مغني المحتاج، الشربيني، 270، 264ص

  .299، ص 15، ج الحاوي الكبير، الماوردي، 361
أسهل ، الكشناوي، 285، ص الكافي، ابن عبد البر، 1756، ص 4، ج أحكام القرآنابن العربي،   )5(

، )م2004(، 1ط  بن محمد، مواهب الجليل من أدلة خليل،أحمدالشنقيطي، ، 340، ص 1، ج المدارك
، الخرشي، 257، ص 2، ج 189، ص 3، بيروت، ج الله الأنصاري، المكتبة العلميةاعتنى به عبدا

  .433، ص 3، ج حاشية الخرشي
  .89، ص 3، ج مواهب الجليلالشنقيطي،   )6(
  .257، ص 2 ج ،مواهب الجليل، الشنقيطي، 433، ص 3، ج حاشية الخرشيالخرشي،   )7(
  .278، ص 6، ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   )8(
  .276، ص 6، ج مرجع سابقالقرطبي،   )9(
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 ستين مداً   – في كفارة الظهار     –ويصرف للستين المذكورين    (: جاء في مغني المحتاج   و

ك أجـزأ علـى     لكل واحد مد كأن يضعها بين أيديهم ويملكها لهم بالسوية أو يطلق، فإذا قبلوا ذل              

  .)1()الصحيح

 –تمليك ستين مسكيناً أحراراً مسلمين لكل       : (حاشية الدسوقي في كفارة الظهار    وجاء في   

أن الواجـب لكـل     (: وفي أسهل المدارك  . )2()مده عليه السلام  مد وثلثان براً ب    –أي لكل مسكين    

  .)()3مداده أمد هشام وهو قدر مد وثلثين من بمسكين مد 

، وهـو   طعم مداً بمد هـشام    أ، وإن   ان بمد النبي  د مقدار الإطعام م   فيرى القرطبي أن  

 إِطْعـام سِـتِّين مِـسكِيناً   ف: جزأه، ودليله قوله تعـالى أ  بمد النبيطعم مداًمدان إلا ثلثاً أو أ  

  .)4(وذلك لا يحصل بالعادة بمد واحد إلا بالزيادة عليهواطلاق الإطعام يتناول الشبع، 

 أو   ددت روايات المالكية في مقدار الإطعام بين اعتباره مد بمد النبـي           والواقع أنه تع  

  .)5(، وهو المشهور في مذهبهماعتباره مدان بمد النبي 

: عن مالك حيث قال في كفـارة الظهـار        اية  وقد أبان ابن رشد ذلك معللاً وجه كل رو        

كين مسكين من الـستين     وأما شروط الإطعام فإنهم اختلفوا من ذلك في القدر الذي يجزيء لمس           (

أن ذلك مد بمد هشام لكـل       : مسكيناً الذين وقع عليهم النص، فعن مالك في ذلك روايتان أشهرها          

الثانية فمد  اية  ، وقد قيل هو اقل، وقد قيل هو مد وثلث، وأما الرو           واحد، وذلك مدان بمد النبي      

أعنـي  : اعتبار الشبع غالبـاً : الأولىاية فوجه الرو، الشافعي، وبه قال  لكل مسكين بمد النبي     

 مقـدار  ، وقال فـي )اعتبار هذه الكفارة بكفارة اليمين : الثانيةاية  الغداء والعشاء، ووجه هذه الرو    

                                                 
  .51، 50، ص 5، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني،   )1(
  .387، 386، ص 3، جحاشية الدسوقيالدسوقي،   )2(
  .24، ص 2، جأسهل المداركالكشناوي،   )3(
  .286، 285، ص 17، ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   )4(
  .325، ص 4، ج  خليلشرح الزرقاني على مختصرالزرقاني،   )5(
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يطعم لكل مسكين مـداً بمـد       : فإن مالكاً والشافعي وأصحابهما قالوا    (: كفارة الفطر في رمضان   

   .)1()النبي

أو مد ونصف خارج المدنية فلا تطلـب        هذا وقد علل المالكية استحباب إخراج مد وثلث         

ونـدب بغيـر   (: ة على المد بالمدينة المنورة لقلة الأقوات بها، فقد جاء في حاشية الخرشي  ادالزي

 يعني أنه لا تطلب الزيادة على المد بالمدينة لقلـة الأقـوات بهـا               –المدينة زيادة ثلث أو نصفه      

 فتندب الزيادة على المد بحسب الاجتهاد وكما        –  بغير المدينة  –وقناعة أهلها باليسير، أما بغيرها      

  .)2()عند مالك

  :استدلوا لمذهبهم بما يليقد وهذا 

:  فقـال  جاء رجل إلى النبـي      : بما رواه أبو هريرة رضي االله عنه قال       استدل الشافعية    . 1

هـل  : وقعت على امرأتي في رمضان، قـال      : وما أهلكك؟ قال  : هلكت يا رسول االله، قال    

: لا، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال      : لا، قال : رقبة؟ قال تجد ما تعتق    

 بعرق فيـه تمـر،      ثم جلس فأتى النبي     : لا، قال : هل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال      

أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج إليه منا، فـضحك             : تصدق بهذا، قال  : فقال

ا ثبت هذا في الجماع بالخبر       وإذ ،)3(إذهب فأطعمه أهلك  : ل حتى بدت أنيابه، ثم قا     النبي  

 .)5(، والخمسة عشر صاعاً تساوي ستين مداً)4(المظاهر بالقياس عليهثبت في 

، وقياساً على سائر الكفـارات، فوجـب تقـدير          )6(قياساً على زكاة الفطر لتقارب البابين      . 2

 .) )7 الإطعام بمد النبي

كما هو في كفارة اليمين، فوجب قـصد        " من أوسط " الظهار   ةإن االله تعالى لم يقل في كفار       . 3

 . ولا يحصل هذا إلا بالمد)8(الشبع

                                                 
  .223، ص 1، جبداية المجتهدابن رشد،   )1(
  .433، ص 3، جحاشية الخرشيالخرشي،   )2(
يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريباً كان أو و، كتاب كفارات الايمان، باب صحيح البخاري، البخاري  )3(

باب تغليظ  الصيام، ، كتابصحيح مسلم، جه مسلم بن الحجاج؛ وأخر1332ص ، )6711(بعيداً، رقم 
  . والفظ له،266ص ، )1111( ووجوب الكفارة، رقم لصائمعلى ارمضان نهار تحريم الجماع في 

  .265، ص 21، جتكملة المجموععبد الموجود،   )4(
  .515، ص 10، ج الحاوي الكبيرالماوردي،   )5(
  .433، ص 3، جحاشية الخرشيالخرشي،   )6(
  .275، ص 21ج، تكملة المجموععبد الموجود،   )7(
  .285، ص الكافيعبد البر، ابن   )8(
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 لكل مسكين مد مـن حنطـة      : ما روى عن ابن عباس رضي االله عنه أنه قال         : جماعالإ . 4

 .)1(بغير ادامه، ووافقه جماعة من الصحابة؛ فكان اجماعاً

 .كين بصاع كالبر، بل مد لكل مسكين يتقدر حق المس، فلمأنه تكفير بإطعام: من القياس . 5

أن االله تعالى جعل إطعام ستين مسكيناً بدلاً من صيام ستين يوماً، فجعل ما              : من المعقول  . 6

  يخرجه من الإطعام في مقابلة ما كان يعانيه في الصيام، والذي كان يعانيه جعـة فـي   و

له، والغداء الذي يسد    صيامه في نهاره ترفه فيها بغذائه، فلزم أن يسد جوعة المسكين بمث           

الجوعة في الأغلب مد، فاقتضى أن يكون هذا القدر المدفوع إلى كل مسكين مثل هـذا                

 .)2(القدر الذي كان يترفه به في صيامه، وهو القدر الذي يحتاج إليه في إفطاره

اعترض الحنفية على استدلال الشافعية بحديث الأعرابي في كفارة الفطر في رمضان     : مناقـشة 

 أعطاه خمسة عشر صاعاً وهي تساوي ستين مداً لكل مسكين مد واحـد،               النبيبأن  

 فـي حـديث     هذا الاستدلال أنه ذكر في بعض الروايـات       اعترض الحنفية على    : أقول

؛ لأن الصاع   فرقها ومثلها معها، كما أن هذا الاستدلال من الشافعي لا يستقيم          : الأعرابي

  .)3( عندهأمناءلا يتقدر بأربعة 

 من بر أو نصف صاع من تمر أو         اً الواجب في الكفارة أن لكل مسكين مد       : الثالث القول

وجملة الأمر أن قدر الطعام في      : ، يقول صاحب المغني   )4(شعير، وهو من مذهب أحمد بن حنبل      

زيـد  : ر ب وممن قال مد  ،  الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين أو نصف صاع من تمر أو شعير             

بن عمر، قال أبو هريرة، يطعم مداً من أي الأنواع كـان، وبهـذا قـال                بن ثابت وابن عباس وا    

  .)5(وزاعيالأوعطاء 

                                                 
  .275، ص 21، جتكملة المجموع؛ عبد الموجود، 516، ص 10، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )1(
  .516، ص 10، جالحاوي الكبير؛ الماوردي، 275، ص 21، جتكملة المجموععبد الموجود،   )2(
  .16، ص 7، جالمبسوطالسرخسي،   )3(
، تحقيق الدكتور عبداالله بن عبد المحسن التركي والدكتور )م1992هـ، 1413(، 2، طمغنيالابن قدامة،   )4(

؛ 366، ص 4جمنتهى الإرادات ؛ الفتوحي، 95، 94، ص 11عبد الفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، ج
  .529، ص 5، جمطالب أولي النهىالرحيباني، 

  .94، ص 11 ، جالمغنيابن قدامة،   )5(
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بـي  أبن عمـر و زيد وابن عباس وأأن هذا قول  ب  على أنه مد من بر     وقد استدل الحنابلة  

، وهذا الاجمـاع نقلـه سـليمان بـن           ولم نعرف لهم من الصحابة مخالفاً فكان إجماعاً        ،هريرة

ا على أنه نصف صاع من التمر أو الشعير، بأن الكفارة تشتمل علـى صـيام                يسار،كما استدلو 

  .)1(واطعام، فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الشعير، كفدية الأذى

أما الظاهرية فلم يذكر ابن حزم شيئاً عن مقدار الاطعام الوارد في كفارة الظهار، وإنما               

، وفي كفارة اليمين، ذكر اقول العلماء في        )2(امذكر وجوب الاطعام عند العجز عن العتق والصي       

، ما  )3( )هذه أقوال مختلفة لا حجة بشيء فيها من قرآن وسنة         : (مقدار الاطعام ثم علّق عليها قائلاً     

 .يعني أنه لا يرى تحديد مقدار معين في خصلة الإطعام

 وهو مـا    الذي يترجح عندي من المذاهب السابقة هو القول بمد بمد النبي            : الترجيح

  :وذلك للأسباب التالية ايةفي روذهب إليه الشافعية والمالكية 

قوة أدلة الشافعية والمالكية واستدلالاتهم، ورغم ما وجه إليها من مناقشة إلا أنه لا يرقى                . 1

 .للإحاطة بها أو التأثير على مجموعها، فيبقى الاستدلال بها قائماً لا يمكن رده

ى، فلم تسلم من النقد والاعتراض عليها ممـا اضـعف           ضعف استدلالات الأقوال الأخر    . 2

  .مقارنةً بغيرهامعه الاستدلال بها 

هذا وإن ما ذهب إليه المالكية في استحباب إخراج مد وثلث أو مد ونصف فـي غيـر                  

 وإذا  ،ن سبب الاستحباب قلة الأقوات في المدينة قد زال        المدينة، فإن هذا يجب استبعاده نظراً لأ      

المسبب، فان واقع حياة الناس اليوم في كثير من البلدان الإسلامية لا اخـتلاف              سبب زال   الزال  

  .بينهم في قلة الأقوات أو كثرتها، فالأقوات متوفرة بنسبةٍ عالية في المدينة المنورة وغيرها

 فان هذا معيارٌ غير منضبط      ،ما من ذهب إلى اعتبار العرف الأساس في تقدير الإطعام         أ

 إذا  –راف وتنوعها في الزمان والمكان، هذا فضلاً عن إمكانية خضوع ذلك            وذلك لاختلاف الأع  

                                                 
  .97 -95، ص 11، جرجع سابقمابن قدامة،   )1(
  .129، ص 11، ج المحلى شرح المجلىابن حزم،   )2(
  .218، ص 8، ج المحلى شرح المجلىابن حزم،   )3(
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 إلى أهواء المكفرين ورغباتهم، فقد يخرج أحدهم أدنى ما يمكن إخراجه بحجة             –ما أوكل للعرف    

  .توافقه مع العرف، وقد يخرج آخر أنواعاً رديئة بحجة الاعتماد على العرف

ة الأجدر للمصير إليه والأولى للأخذ به لمـن أراد          ولذلك يبقى مذهب الشافعية والمالكي    

الإطعام في كفارة من الكفارات، ولكن يبقى التساؤل مطروحاً حول جواز إخراج بدل هذا المـد                

  .جابة عليه في الفرع التاليالإمن طعام قيمته من الدراهم والدنانير والنقود أم لا؟ و
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  المطلب الثالث

   في الكفارات الإطعام عنإخراج القيمة بدلاً

  

في المطلب السابق اختلف الفقهاء حول مقدار الإطعام الـوارد فـي الكفـارات، وهـذا                

مختص فيمن رغب بإخراج أعيان معينة كالبر والتمر ونحوها، أما من يرغب باخراج قيمة ذلك               

فإنه لا يحق له ذلك إلا إذا التزم مذهب الحنفية المخـالف لمـذهب الجمهـور، وإليـك                  المقدار  

  :اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة بدلاً من الإطعام في الكفارات على قولينفقد . هبهممذا

يجوز إخراج القيمة بدلاً من الإطعام الواجب في الكفارات وهـو مـذهب             : القول الأول 

  .)2(في مذهب أحمداية وقيل هو رو، )1(الحنفية

صول المقصود وهو سـد     وإن أعطى قيمة الطعام كل مسكين أجزأه لح       : (قال السرخسي 

يطعم كل مسكين نصف صاع مـن بـر أو          : (وجاء في فتح القدير في كفارة الظهار      . )3()لةالخ

  .)4()صاعاً من تمر أو شعير أو قيمة ذلك

أعطيت فـي كفـارة خمـسة       : روى الاثرم أن رجلاً سأل أحمد، قال      : (وقال ابن قدامة  

ك، ولكن أعط ما بقي من الأثمان على ما         شر علي ألو استشرتني قبل أن تعطي لم       : دوانيق؟ فقال 

 وواضح أن ابـن     .)5()، فلم ير التضييق عليه    ؛ لأنه مختلف فيه   قلت لك، وسكت عن الذي أعطي     

  .أحمد كونه سكت عن المعطي رفعاً للحرج عنهاية  ينفي روقدامة

  :واستدلوا بما يلي

                                                 
؛ ابن 241، 239، ص 4، جشرح فتح القدير؛ ابن الهمام، 260، ص 4، جبدائع الصنائعالكاساني،   )1(

، ص 3، جالاختيار لتعليل المختار، ؛ الموصلي182، ص 4، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائقنجيم،
، 4، جالمبسوط؛ السرخسي، 144، ص 5، ج)رد المحتار على الدر المختار(، حاشية ابن عابدين؛ 165
  .575، ص 2، ج أحكام القرآن، الجصاص، 315، ص 3، ج تبيين الحقائق، الزيلعي، 261، 260ص 

  .101، ص 11، جالمغنيابن قدامة،   )2(
  .16، ص 7، جطالمبسوالسرخسي،   )3(
  .240، ص 4، جشرح فتح القديرابن الهمام،   )4(
  .101، ص 11، جالمغنيابن قدامة،   )5(
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متعارف اللغة، وهذا   ن طعام المسكين اسم لفعل يتمكن المسكين به من التطعم في            إ: قالوا . 1

حصل بتمليك القيمة، فكان تمليك القيمة من الفقير إطعاماً له، فيتناول الـنص وجـواز               ي

والقيمة في دفع الحاجة مثل الطعام، فـورود        ... التمليك معلول بدفع الحاجة وهو المسألة     

 قرب إلـى  ن تمليك الثمن أ   كون وروداً بجواز القيمة بل أولى؛ لأ      الشرع بجواز الطعام ي   

قضاء حاجة المسكين من تمليك عين الطعام، لأن به يتوصل إلى ما يختاره من الغـداء                

 .)1(قرب إلى قضاء حاجته، فكان أولى بالجوازأ فكان ،الذي اعتاد الاغتذاء به

خرج من عليه الطعام إلى المستحق بدلـه وقبلـه          أن الكفارة جعلت حقاً للمسكين، فمتى       إ . 2

 به، فيجب القول بجوار هذا الاستبدال بمنزلة التناول         المستحق عن طوع فقد استبدل حقه     

 .)2(في سائر الحقوق

، فانه لما صح إعطاء القيمة بالزكوات مـن جهـة           قياساً على جواز دفع القيم في الزكاة       . 3

 .)3(الآثار والنظر، وجب مثله في الكفارة؛ لأن أحداً لم يفرق بينهما

لحصول المقصود وهو سد الخلة وزوال      ن إعطاء القيمة بدل الطعام لكل مسكين يجزئه         إ . 4

، وذلك لما ثبت أن المقصد فيه حصول النفع للمساكين بهذا القدر من             )4(الحاجة في يومه  

 .)5(المال، ويحصل لهم من النفع بالقيمة مثل حصوله بالطعام والكسوة

بادة؟ وأيـن   أن نظرتم إلى سد الخلة فأين الع      : رد المالكية على الاستدلال الأخير فقالوا     : مناقشة

  .)6(!نص القرآن على الأعيان الثلاثة، والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟

                                                 
  .261، ص 4 جبدائع الصنائع،الكاساني،   )1(
  .261، 260، ص 4 جمرجع سابق،الكاساني،   )2(
، 280 ص ،6، ج الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 165، ص 3، جالاختيار لتعليل المختارالموصلي،   )3(

  .575، ص 2، جأحكام القرآن، الجصاص، 121، ص 2، مجلد أحكام القرآنابن العربي، 
، 512، 511، ص 13، جالمغني؛ ابن قدامة، 16، ص 7، المجلد الرابع، جالمبسوطالسرخسي،   )4(

  .280، ص 6، ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، 
  .575، ص 2، ج أحكام القرآنالجصاص،   )5(
  .260، ص 2، جمواهب الجليلطي، الشنقي  )6(
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عدم جواز إخراج القيمة في الكفارات، وهو مذهب جمهور العلمـاء مـن             : القول الثاني 

، وهو الظاهر من قول عمر      )4( والظاهرية )3(والمشهور في مذهب أحمد   ،  )2(، والمالكية )1(الشافعية

  .بن عباس عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعيبن الخطاب وا

 القيمة عن الطعـام والكـسوة، وبـه قـال           يءلا تجز : (يقول القرطبي في كفارة اليمين    

  . )5()الشافعي

  .)6()مدادولا أرى أن يجزئ دراهم وإن كانت أكثر من قيمة الأ: (قال الشافعي

  .)7()رقاً لم يجزئهولو أعطاهم فكان الطعام أضعاف قيمته و: (وقال ابن قدامة

 صدقة، ولا هدي، ولا قيمـة،       – الإطعام   –ولا يجزيه بدل ما ذكرنا      : (ويقول ابن حزم  

  .)8(ولا شيء سواه أصلاً

  :واستدلوا بما يلي

 فـالقول  فَكَفَّارتُه إِطْعام عـشَرةِ مـساكِين  :  جل شأنههإن االله تعالى أمر بالإطعام بقول  .1

  .)9( تغييراً لحكم النص وهذا لا يجوزبجواز أداء القيمة يكون

 فكذلك لا يجوز إخراجها     ،، حيث لا يجوز عندهم إخراج القيمة فيها       )10(قياساً على الزكاة   .2

لا يجوز أن يخرج في الكفارة قيمة الطعام، كمـا          : (قال الماوردي . في الكفارات بالقياس  

                                                 
؛ ابن قدامة، 260، ص 4، جبدائع الصنائعالكاساني، ؛ 276، ص 21، ج تكملة المجموععبد الموجود،   )1(

؛ الشنقيطي، 366، ص 1، جمنتهى الإرادات؛ الفتوحي، 511، ص 13، ج101، ص11، جالمغني
  .260، ص 2، جمواهب الجليل

، ص 2، جمرجع سابق؛ الشنقيطي، 326، ص 4، جتصر خليلشرح الزرقاني على مخالزرقاني،   )2(
  .121، ص 2، مجلد أحكام القرآن، ابن العربي، 260

  . 101، ص11، جالمغنيابن قدامة،   )3(
  .336، ص 6، جالمحلى بالأثارابن حزم،   )4(
  .280، ص 6، ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   )5(
  .300، ص 15، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )6(
  .511، ص 13، جالمغنيابن قدامة،   )7(
  .336، ص 6، جالمحلىابن حزم،   )8(
  .260، ص 4، ج بدائع الصنائعالكاساني،   )9(
  .260، ص 4، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 301، ص 15، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )10(
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ق حيث لا يجوز إخـراج      وكذلك قياساً على العت   . )1()لا يحق أن يخرج في الزكاة قيمتها      

 .)2(قيمته وكذلك الكفارة

إِطْعام عشَرةِ مساكِين مِن أَوسطِ ما تُطْعِمون أَهلِـيكُم أَو          : قوله تعالى في كفارة اليمين     .3

متُهوكِس          لأنه لم يـؤد     ؛ وهذا ظاهر في عين الطعام والكسوة، فلا يحصل التكفير بغيره 

 .)3(ر االله بأدائهالواجب إذا لم يؤد ما أم

السابقة بين ثلاثة أشياء، ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير          ية  إن االله تعالى خير في الآ      .4

 .)4(في الثلاثة

يير معنـى، لأن    الواردة في كفارة اليمين لم يكن للتخ      ية  أنه لو أُريدت القيمة من نص الآ       .5

يـر بينهمـا، وإن زادت      كيف يخ ت قيمة الكسوة، فهما شيءٌ واحد، ف      قيمة الطعام إن ساو   

 . )5(!حدهما على الآخر، فكيف يخير بين شيء وبعضه؟قيمة أ

 جواز إخراج القيمة، وأما ما ذكـره الـشافعي           عدم هذه أدلة الشافعية ومن وافقهم على     

سراً يعتق رقبة فتـصدق     لو كان مو  ... أجزأ الطعام عرضاً    وإن أعطاهم قيمة  : (رحمه االله تعالى  

فقد ذكر الماوردي معلقاً علـى      ... ا فقد أجاز الإطعام وهو قادر على الرقبة       بقيمتها، فإن أجاز هذ   

  .)6()وهذا قاله احتجاجاً في جواز إخراج القيم في الزكوات، وكذلك في الكفارات: ذلك

بعد عرض أدلة الرأيين السابقين فإنه يترجح عندي القول بجواز إخراج القيمة            : الترجيح

رين من مصلحة عظيمـة  ما في تطبيق ذلك من قبل المكفِّ   الكفارات لِ بدلاً من الإطعام الواجب في      

تطال المساكين، ذلك أن معطيات العصر الحديث وتطور علومه في مختلف المجالات اسـتلزم              

تعدد حاجات المساكين وتنوع طلباتهم وإعطائهم قيمة الإطعام دراهم أو نقود يعينهم أكثـر مـن                

لك الحاجات وإشباعها، وفي هذا توسعة على المساكين ورفع         عين الطعام أو الكسوة على تلبية ت      

  .يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر: الحرج عنهم وإغناء لرغباتهم قال تعالى

ايـة   فإن تشريع الإطعام والكسوة ونحوها وسيلة ترمي إلى تحقيـق الغ           ثانيةومن ناحيةٍ   

 المساكين، فما بالنا نتردد عند إيجاد وسيلة أخرى أفضل منهـا فـي              وهي سد الخلة وهي حاجة    

                                                 
  .301، ص 15، جمرجع سابقالماوردي،   )1(
  .276، ص 21، جتكملة المجموععبد الموجود،   )2(
  .512، ص 13، جالمغنيابن قدامة،   )3(
  .512، ص 13، جمرجع سابقابن قدامة،   )4(
  .512، ص 13، جالمغنيابن قدامة،   )5(
  .523، ص 10، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )6(
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بوسيلة معينـة يـدل علـى       اية  وهي إخراج القيمة، وبمعنى آخر فإن تحقق الغ       اية  تحقيق تلك الغ  

بوسيلة أفضل وأقوى يدل    اية  مشروعيته تلك الوسيلة، وهي الإطعام ونحوها، أقول فإن تحقق الغ         

  .ديدة من باب أولى، وهي إخراج القيمةعلى مشروعية هذه الوسيلة الج

أما مقدار القيمة الجائز اخراجها فإنها تبنى على تحديد المقدار المعتمد في الإطعام، فمن              

اعتمد المد فان القيمة تكون قيمة مد، ومن اعتمد صاعاً من تمر ونصف صاع من بر فإن قيمـة           

  .ذلك تكون متعلقة بسعره في الاسواق وقت الاخراج

اً على ذلك فإنه إذا تم إخراج القيمة بدل المقادير السابقة في الإطعام، فإنه ينظـر                وتأسيس

إلى سعر مقدار الإطعام في بلد المكفر وقت إخراج القيمة للتكفير، فيتم إخراجه، فإن كان المـد                 

يساوي خمسة دنانير أردنية مثلاً، فإنه يعطي ثلاثمائة دينار أردني لستين مسكيناً لكـل مـسكين                

 هذا باعتبار ترجيح مقدار المد لكل مسكين، وهكذا في كل بلد يريـد أحـدٌ مـا                  –سة دنانير   خم

  .إخراج كفارة من الكفارات عن ذنبٍ ارتكبه واالله تعالى أعلم

جواز إخراج قيمة المقدار فـي      لذلك مصرحين ب  وقد عبر علماء الحنفية عن فهم عميق        

لذي ذهبوا إليه أو إخراج قيمته، وهذا ما يـراه          نفس السياق أي أنه يجوز عندهم إخراج المقدار ا        

  .الباحث
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  المطلب الرابع

  مقدار الكسوة في كفارة اليمين

  

 فان المكفـر    ،حد العناصر الاختيارية في كفارة اليمين دون سائر الكفارات        أتعد الكسوة   

بين الإطعام أو الكسوة أو تحرير رقبة للتكفير عن يمينه، وقد تحدثت               مخي عـن مقـدار    ر ابتداء

خراجه بالقيمة، وبقي الحديث حـول مقـدار        إالإطعام في كفارة اليمين وسائر الكفارات، وجواز        

  .الكسوة في كفارة اليمين

  :وعليه فقد اختلفت مذاهب الفقهاء في مقدارها على اقوال

و قل ما يقع عليه الاسم، وهو ثوب وازار أ        أأن مقدار الكسوة في كفارة اليمين هو        : القول الأول 

بو حنيفـة والـشافعي وسـفيان       رجلاً أو امرأة، وبه قال أ     رداء أو قميص لكل مسكين      

 وذهب الزيدية إلى أن القميص أو الملحفـة أو الكـساء            الثوري والاوزاعي والظاهرية،  

: حـدهما أ:  ولمحمد بن الحسن الشيباني روايتان في السراويل       ،)1(يجزيء كفارة اليمين  

، وكـذلك روي عـن أبـي        زئ السراويل ولا العمامة   أنها لا تج  : خرىأأنها تجزئ، و  

ن االله تعالى ذكر الكسوة ولم يذكر التقدير، فكل ما يسمى لابسة مكتسياً             يوسف، وذلك لأ  

مكتسياً إذا  يجزي ومالا فلا، ولا تجزئ القلنسوة والخفان والنعلان؛ لأن لابسها لا يسمى             

راد كـسوة دون    أيخصص، ولـو    ولم  ية  ن االله تعالى عم في الآ     لم يكن عليه ثوب؛ ولأ    

  .)2(كسوة لبين، فتخصيص ذلك لا يجوز

                                                 
  .262، ص 5، ج البحر الزخارالمرتضى،   )1(
؛ الشوكاني، 288، ص 4، ججيرميحاشية الب؛ البجيرمي، 576، ص 2، ج أحكام القرآنالجصاص،   )2(

، البحر الرائق؛ ابن نجيم، 265، ص 4، ج بدائع الصنائع؛ الكاساني، 406، ص 1، مجلد فتح القدير
؛ 28، ص 4، ج السيل الجرار؛ الشوكاني، 504، ص 5ج ،حاشية ابن عابدين؛ 487، ص 4ج

  .344، 343ص ، 6، ج المحلى بالأثار؛ ابن حزم، 255، ص 2، ج الاقناعالشربيني، 
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قل ما يستر العورة، فالكسوة في حـق الرجـال          أوهو ما يجزئ في الصلاة؛ لأنه       : القول الثاني 

ثوب واحد ساتر لجميع الجسد، وفي حق النساء فهو ما يجزئهن في الصلاة، وهو الدرع               

  . )1(ك والحنابلهوالخمار، وهكذا حكم الصغار، وبه قال مال

وسبب اختلافهم في ذلك قائمٌ على اختلافهم بان المقصود بالكسوة هو دلالة الاسم اللغوي              

 – وهم الحنفية ومن وافقهـم       –أن يؤخذ بدلالة المعنى اللغوي      ، فمن رأى    )2(أو المعنى الشرعي  

 بـالمعنى   قال بأن المقصود بالكسوة أقل ما يقع عليه اسم الكسوة وهو ثوب واحد، ومـن قـال                

  .ء في الصلاةي قال أن المقدار هو ما يجز–  وهم المالكية–الشرعي 

والذي يترجح عندي هو ما ذهب إليه المالكية من أن المقدار في الكسوة الواجبـة فـي                 

أما جواز اخراج القيمـة     . كفارة اليمين يجب أن لا يقل عما يجزئ المسلم في صلاته واالله اعلم            

  .ل من خلاف الفقهاء في قيمة الإطعام يقال هنا، ولا أرى داعياً لتكراره عن الكسوة، فما قيبدلاً

  

  

                                                 
؛ القرطبي، 306، ص 1، ج بداية المجتهد؛ ابن رشد، 341، ص 1، ج أسهل المداركالكشناوي،   )1(

؛ الدسوقي، 121، ص 2، مجلد أحكام القرآن؛ ابن العربي، 279، ص 6، ج الجامع لأحكام القرآن
 ج ،المغني؛ ابن قدامة، 435، ص 3، ج حاشية الخرشي؛ الخرشي، 408، ص 2حاشية الدسوقي، ج 

، ص 6، ج مطالب أولي النهى؛ الرحيباني، 222، ص 5، ج منتهى الإرادات؛ الفتوحي، 515، ص 13
375.  

  .306، ص 1، ج بداية المجتهدابن رشد،   )2(
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  المبحث الثاني

  )1(جزاء الصيد

  

تتعدد مسائل الصيد وتتنوع أحكامه مما يصعب معه الخوض فيها والإدلاء بتفاصيلها في             

ثل فـي جـزاء     ، ولكن ما يعنينا ويخدم بحثنا هو تقدير الم        )2(لا يتسع المقام لذلك   إذْ  هذا المبحث   

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصيد وأَنتُم حرم ومن قَتَلَه مِـنكُم             : الصيد الوارد في قوله تعالى    

 أَو كَفَّـارةٌ طَعـام      متَعمداً فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ مِن النَّعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم هدياً بالِغَ الْكَعبةِ              

                   مِنْـه اللّـه نتَقِمفَي ادع نملَف وا سمع فَا اللّهرِهِ عالَ أَمبذُوقَ واماً لِّيصِي لُ ذَلِكدأَو ع اكِينسم

  .))3واللّه عزِيز ذُو انْتِقَامٍ

رض له،   والتع يبين هذا النص القرآني محظوراً من محظورات الإحرام وهو قتل الصيد          

فيحـرم   غير مـأكول،     مء أكان مأكول اللحم أ    وسواحيث يحرم على المحرم قتله أو التملك له،         

التعرض له ولفراخه وبيضه، هذه هي القاعدة العامة في الاعتداء على صيد الحرم الثابتة بالنص               

  .القرآني

لفـأر   حيث يستثنى من تلك القاعدة قتـل ا        ، قد خصصت ذلك   غير أن سنة الرسول     

النمـر والأسـد    :  وما في حكمها من السباع الضارة مثـل        )4(والعقرب والحية والغراب والحدأة   

رم قتلها سواء بدأت هي بالأذى أو لم تبدأ، فقد جاء في الحديث الصحيح أن               جوز للمح والذئب، في 

                                                 
بري وهو ما يكون توالده وتناسله : هو الحيوان الممتنع المتوحش في أصل الخلقة، وهو نوعان: الصيد  )1(

صل والتعيش بعد ذلك عارض، فلا الأالده في الماء؛ لأن المولد هو في البر، وبحري وهو ما يكون تو
؛ ابن 247، ص 1، ج الفتاوى الهنديةيتغير به، ويحرم الأول على المحرم دون الثاني، نظام وآخرون، 

 فتح؛ ابن الهمام، 427، ص 2، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 47- 46، ص 3، جالبحر الرائقنجيم، 
على ذلك فالمقصود بالصيد ما جمع ثلاثة أشياء، فيكون مباحاً وحشياً ممتنعاً، ؛ و60، ص 3، جالقدير

  . وما بعدها لمزيد من التفصيل397، 177، ص 5، جالمغنيابن قدامة، 
من هذه المسائل قتل صيد الحرم عمداً وخطئاً وناسياً فجمهور العلماء يوجب جزاء الصيد على العامد   )2(

ومنها أيضاً الدلالة ). ومن قتله منكم متعمداً(ولو أن الآية صرحت بالعمد والناسي والخاطئ وما شابه 
على الصيد والإشارة إليه والإعانة عليه، ومنها اشتراك الجماعة في قتل الصيد هل يلزم جزاء واحد أو 
لكل واحد منهم جزاء مستقل، ومنها قتل صيد الحرم المدني هل يعامل كقتل صيد الحرم المكي أم لا، 

  . نها قطع نبات الحرم وشجره ومسائل أخرىوم
  .95آية : سورة المائدة  )3(
 أنه يقدر على الوقوف هالحدأة طائر من الجوارح ينقض على الدواجن والجرذان فيخطفها، ومن خواص  )4(

  .79، دار الفكر، بيروت، ص القاموس الفقهي، أبو جيب، سعدي، أثناء الطيران
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أرة أة والعقرب والف  دخمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحِ         : ( قال النبي  

  .)1()والكلب العقور

: هذا عن حيوان البر، أما حيوان البحر فيجوز للمحرم صيد البحر وأكله لقولـه تعـالى               

ًمارح تُمما دم رالْب ديص كُملَيع مرحةِ واريلِلسو تَاعاً لَّكُمم هامطَعرِ وحالْب ديص أُحِلَّ لَكُم )2(.  

 الجزاء واحد من ثلاثة أشياء علـى التخييـر وهـي             هذا فيفإن الواجب   وإذا ثبت ذلك    

إخراج المثل من النعم استناداً إلى تقويم الحكمين العدلين أو إطعام مساكين، أو ما يساوي ذلـك                 

فَجزاء مثْلُ ما قَتَـلَ مِـن       : من الصيام، فهذا متفقٌ عليه بين العلماء، وذلك لصريح قوله تعالى          

  .))3 يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم هدياً بالِغَ الْكَعبةِ أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكِين أَو عدلُ ذَلِك صِياماًالنَّعمِ

يحكُم : فلا جرم أن مسألة تقدير المثل في جزاء الصيد تعود إلى الحكمين العدلين لقوله             

   نكُملٍ مدا عبِهِ ذَو  بعد قوله  :     ِمالنَّع ا قَتَلَ مِنثْلُ ماء مزفَج       فالحكمين هما المرجع في تحديـد ،

الخيار الأول وهو المثل من النعم، ولكن يبقى محل الخلاف بين الفقهاء فـي              الوارد في   الجزاء  

قة والصورة أو المـراد     لسابقة، هل هو المثل من حيث الخِل      اية  تحديد المراد بالمثل الوارد في الآ     

  !يمة؟به الق

وقبل استعراض مذاهب الفقهاء وأدلتهم في مقصود الجزاء بالمثل يجدر بالذكر أن جزاء             

 الصيد أحد الحقوق المالية الثابتة في النص القرآني، والتي يشترك فيها حق االله تعالى وحق العبد               

 وإنمـا يرجـع ذلـك       ،نه لا يدخل في اختصاصات القضاء اليوم      أمع تغليب حق العبد فيه، غير       

مشيئة الشخص ذاته الذي يتعرض لصيد الحرم، إن شاء أخرج، وإن شاء لم يخرج، هذا فضلاً                ل

، مع أن الأصـل أن      )السعودية(عن كون هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالبلد صاحب العلاقة           

  .مة واحدة يحكمها قانون واحدأمة الإسلامية الأ

                                                 
، كتاب المحصر، باب ما يقتل المحرم من باري شرح صحيح البخاريفتح الابن حجر العسقلاني،   )1(

، كتاب مناسك الحج، باب قتل سنن النسائي؛ وأخرجه النسائي، )1829(، رقم 31، ص 4الدواب، ج 
، أبواب المناسك، سنن ابن ماجه، وأخرجه ابن ماجه القزويني، )2887(، رقم 209، ص 5العقرب، ج 

 1، طموطأ مالك؛ وأخرجه مالك بن أنس، )3088(، رقم 274 ، ص4باب ما يقتل المحرم، ج 
، تحقيق محمد الأعظمي، طباعة مؤسسة زايد بن سلطان، أبو ظبي، كتاب الحج، )م2004 -هـ 1425(

  ).374/ 1304(، رقم 519، ص 3باب ما يقتل المحرم من الدواب، ج 
  .96آية : سورة المائدة  )2(
  .95آية : سورة المائدة  )3(
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 لفقراء الحرم ومساكينه يتفرع عن تحديد       والواقع أن تقدير جزاء الصيد بوصفه حقاً مالياً       

وذلك تبعاً لخلاف المذاهب فيه، فمن اعتبر المثل صورة ومعنى           يةالمقصود بالمثل الوارد في الآ    

فلا مجال للتقدير فيه كونه مقتصراً على النعم من الابل والبقر والغنم، وهي ليست محلاً للتقدير،                

أو بالقيمـة عنـد تعـذر المثـل     ) الحنفية(لى وجه العموم عياناً ثابته، ومن قال بالقيمة ع  أكونها  

، والقيمة محلاً للتقدير كونها من الأشياء المتفاوته بين القليل والوسط والكثيـر علـى               )الجمهور(

  . وجه العموم

  :ومن هنا وجب تتبع مذاهب الفقهاء في المراد بالمثل حيث اختلفوا فيه على قولين

سواء كان للصيد مـثلاً     هو إخراج القيمة في الصيد،      ية  لوارد في الآ  المراد بالمثل ا  : القول الأول 

فيما : وعند محمد والشافعي قالا   ،  )1(عند أبي حنيفة وأبي يوسف مطلقاً     أو لا، وذلك    

الجامع الصغير يعتبر مكان القتل في تحديـد قيمـة          اية  فعلى رو لا مثيل له صورة،     

   في المكان الذي قتله إن كان الـصيد        م الحكمان الصيد المقتول     الصيد لا غير، فيقو

قرب الأمـاكن ممـا يبـاع فيـه الـصيد           أيباع ويشترى في ذلك المكان وإلا ففي        

  .)2(ويشترى

تعتبر المماثلة من حيـث القيمـة، لا مـن حيـث الخلقـة      : (قال أبو حنيفة وأبو يوسف 

  .)3()والمنظر

... موضع الذي قتله فيه   وإذا قتل المحرم صيداً فعليه قيمة الصيد في ال        : (وقال السرخسي 

  .)4()في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله

  :واستدلوا بما يلي

                                                 
، دار الكتب العلمية، )1984، 1405(، 1، طتحفة الفقهاء، )هـ539(رقندي، علاء الدين محمد، ت السم  )1(

البحر ؛ ابن نجيم، تحفة الفقهاء، وسأشير إليه فيما بعد، السمرقندي، 424، ص 2بيروت، لبنان، ج
، 2 ، جالشرح الصغير؛ الدردير، 268، 267، ص 1، جالفتاوى الهندية، نظام، 46، ص 3، جالرائق
  .261، ص 1، جبداية المجتهد؛ ابن رشد، 114، 113ص 

المحيط البرهاني في ، )هـ616( بن عبد العزيز، ت أحمدابن مازة، برهان الدين أبو المعالي محمود بن   )2(
، تحقيق عبد الكريم الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ج )هـ1424 –م 2004 (1، طالفقه النعماني

  .المحيط البرهانييه فيما بعد، ابن مازة، ، وسأشير إل441، ص 2
  .268، ص 1، جالفتاوى الهنديةنظام،   )3(
  .82، ص 2، جالمبسوطالسرخسي،   )4(
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 واستدلالهم بها من    ))1ومن قَتَلَه مِنكُم متَعمداً فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ مِن النَّعمِ         : قوله تعالى  .1

 : وجوه

 في الشرع إما أن يتناول المثـل        وجب في الجزاء المثل من النعم، والمثل      أأن االله تعالى      .  أ

من الجنس في الصورة والشبه، وهذا قد يكون مثلاً شرعاً ولغةً، وإما أن يتناول القيمة،               

فيكون مثلاً شرعاً لا لغةً، وإذا كان المثل يتناول أحد هذين، ولم يجز أن يكونا مرادين،                

امة ومن الحمـار    وبطل أن يكون المثل من الجنس مراداً، وهو أن يجب في النعامة نع            

  .)2(حمار، ثبت أن المثل من طريق القيمة مراداً

فالمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى، ولا يمكن الحمل عليه، فحمل على المثل معنى              

 لكونه معهوداً في الشرع كما في حقوق العباد أو لكونه مراداً بالإجماع أو لما فيه من التعمـيم،                 

، فالمثـل مـن حيـث       )3(فجزاء قيمته ما قتل من النعم     : ه التخصيص، والمراد بالنص   وفي ضد 

الصورة والهيئة فلا نظير له في أصول الشرع، فعند الإطلاق ينصرف إلى المتعـارف لا إلـى                 

  .)4(غيره أي إلى القيمة

وإنما لم يعمل بالكامل كما قال الشافعي        يةوبذلك يتبين أن القيمة هي المراد بالمثل في الآ        

وجبا النظير فيما له نظير؛ لأن المعهـود فـي الـشرع فـي     تعالى، فإنهما أد رحمهما االله  ومحم

تلف بقرة لإنسان مثلاً لا يلزمه بقرة مثلها اتفاقاً، لأن المثل معنى            أالقيميات المثل معنى، فإنه لو      

مراداً بالإجماع فيما لا نظير له، وهو مجاز، فلا يراد المعنى الحقيقي وهو المثل صورة ومعنى                

  .)5(از الجمع بين الحقيقة والمجازلعدم جو

رض على ذلك بأن الصحابة قد أوجبوا النظائر في وقائعهم، أي أوجبوا المثـل     اعتُ): 1(مناقشة  

  .)6(صورة

                                                 
  .95آية : سورة المائدة  )1(
  286، ص 4، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )2(
  .431، ص 2، ج بدائع الصنائعالكاساني،   )3(
  .68، 67، ص 7، ج شرح فتح القديرابن الهمام،   )4(
  .441، ص 2، جالمحيط البرهاني؛ ابن مازة، 52، 51، ص 3، جالبحر الرائقابن نجيم،   )5(
  .441، ص 2، جمرجع سابقابن مازة،   )6(
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ما روي عن الصحابة رضوان االله عليهم كان باعتبـار القيمـة لا             : رد على الاعتراض  

 لأنهـم كـانوا     – المثل صورة    – وجب الصحابة هذه النظائر   أباعتبار الصورة والأعيان، وإنما     

، فلا يصلح هذا الاعتراض للإطاحـة بهـذا         )1(أرباب المواشي، فكان ذلك أيسر عليهم من النقود       

  .الاستدلال

 كما اعترض على قولهم بأن المثل إما أن يكون في الـصورة والجـنس، أو فـي           ):2(مناقشة  

د هذين، فأما إذا ورد      اعترض عليه بأن المثل إذا ورد مطلقاً حمل على أح          –القيمة  

مقيداً فإنه يحمل على تقييده، وقد قيد االله تعالى ذلك بالمثل من الـنعم، فوجـب أن                 

  .)2(يحمل عليه

، فلو كان المراد به المثل في الصورة والـشبه          ))3يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم    : قوله تعالى   .  ب

ر الذي يستوي فيه العادل والفاسق،      لم يفتقر إلى حكم عدلين؛ لأنه يدرك بالمشاهدة والنظ        

والعالم والجاهل، فثبت أن المراد بذلك القيمة التي تفتقر إلى تقويم واجتهاد ويرجع فيهـا            

، ولو كان المراد المثل من النعم لاكتفى بمـا حكـم بـه              إلى العدول من أهل العلم بها     

 .)4(ئر الاوقات، وإنما المراد القيمة التي تختلف باختلاف الرغبات في ساالصحابة

فإن ذكر عدالة الحكمين قيد مهم، ومعلوم أن العدالة إنما تـشترط فيمـا     ومن وجه آخر،    

يحتاج فيه إلى النظر والتأمل، وذلك في المثل من حيث المعنى، وهو القيمـة؛ لأن بهـا                 

تتحقق الصيانة عن الغلو والتقصير وتقرير الأمر على الوسط، فأما الصورة فمشابهة لا             

  .)5(إلى العدالةتفتقر 

                                                 
  .83، ص 2، جالمبسوطالسرخسي،   )1(
  .289، ص 4، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )2(
  .95آية : سورة المائدة  )3(
، )هـ684(دريس، ت أحمد بن إ؛ القرافي، أبو العباس 286، ص 4، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )4(

 عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، أحمد، تحقيق )م2001 - هـ 1422 (1، ط الذخيرة في فروع المالكية
  .الذخيرة، وساشير إليه فيما بعد، القرافي، 132، ص 3بيروت، ج 

  .432، ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني،   )5(
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خفى من الاجتهاد في القيمـة؛      بأن الاجتهاد في المثل في النعم أ      رض على ذلك     اعتُ :)1 (مناقشة

لأن القيمة قد يعرفها سوقة الناس وعوامهم، والمثل إنما يعرفه خواصهم وعلمائهم؛            

  .)1(فكان باجتهاد عدلين أولى

تقرر فيه شيء، وما هو مجمـع عليـه،          أن الصيد فيه ما هو مختلف فيه، وما لم ي          ):2(مناقشة  

وعلى كل تقدير فقضاء الصحابة مختص بتلك الأعيان والوقائع التي حضرتهم، ولم            

يوجد في النص ما يقتضي أن ذلك قاعدة كلية في أصناف تلـك الـصيود، ولا أن                 

وكونه جزاء الشرط يقتـضي     ) يحكم به ( يةنقلدهم، بل الفعل المضارع الذي في الآ      

 الزمان المستقبل بعد قتل الصيد المحكوم فيه وهذا هو الـذي فهمـه              وقوع ذلك في  

الصحابة، ولذلك لم يزالوا يقضون في النعامة ببدنة وفي حمار الوحش ببقرة وفـي              

الضبع بشاة، وفي الغزال بعنز مع اختلاف قيم المتلفات وتقديم مثل ذلك الحكم؛ فدلّ              

 .)2(قليد، وأن القيمة ملغاةعلى أن المراد تجرد الحكم في كل وقفة وعدم الت

 ؛كما استدل أبو حنيفة وأبو يوسف بأن االله عز وجل نهى المحرمين عن قتل الصيد عاماً                .2

لأنه تعالى ذكر الصيد بالألف واللام، وهي لاستغراق الجـنس خـصوصاً عنـد عـدم                

 اللفـظ   راجعة إلى الصيد الموجد من    اية  كن) ومن قَتَلَه مِنكُم  : (المعهود، والهاء في قوله   

وجب سبحانه وتعالى بقتل الـصيد  أ فقد - أي إلى عموم الصيد – المعرف بلام التعريف  

 لا  ،مثلاً يعم ما له نظير وما لا نظير له، وذلك هو المثل من حيث المعنى وهو القيمـة                 

المثل من حيث الخلقة والصورة؛ لأن ذلك لا يجب في صيد لا نظير له، بل الواجب فيه                 

 الـصيد   بقتلعنى وهو القيمة بلا خلاف، فكان صرف المثل المذكور          المثل من حيث الم   

والعمل بعموم اللفظ واجب مـا       يةعلى العموم إليه تخصيصاً لبعض ما تناوله عموم الآ        

 .)3(أمكن، ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل

أن االله تعالى ذكر المثل منكراً في موضع الإثبات، فيتناول واحداً، وإنه اسم مشترك يقع                .3

لى المثل من حيث المعنى وعلى المثل من حيث الصورة، فالمثل من حيـث المعنـى                ع

                                                 
  .289، ص 4، جلحاوي الكبيراالماوردي،   )1(
  .163، ص 3، جالذخيرةالقرافي،   )2(
  .431، ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني،   )3(
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المشترك في موضع الإثبات لا     إذْ  فيما لا نظير له، فلا يكون الآخر مراداً         ية  يراد من الآ  

 .)1(عموم له

أن ابن عباس رضي االله عنه فسر المثل بالقيمة، والمعنى الفقهي يشهد له، فإن الحيـوان             .4

من جنسه، ألا ترى أن في حق من حقوق العباد يكـون الحيـوان مـضموناً                لا مثل له    

 .)2(بالقيمة دون المثل، فكذلك في حقوق االله تعالى

هذا فضلاً عن أن المثل المنصوص عليه هنا منصوص عليه في حقوق العباد في قولـه                

ئين عنـد    بين الشي  أن المماثلة :  وبيان ذلك  فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم     : تعالى

بلغ منه عند اختلاف الجنس، فإذا لم تكن النعامة مثلاً للنعامة كيف تكون             اتحاد الجنسين أ  

البدنة مثلاً للنعامة، والمثل من الأسماء المشتركة، فمن ضرورة كون الشيء مثلاً لغيره             

تكون أن يكون ذلك الغير مثلاً له، ثم لا تكون النعامة مثلاً للبدنة عند الإتلاف، فكذلك لا                 

البدنة مثلاً للنعامة، إذا تعذر اعتبار المماثلة صورة وجـب اعتبارهـا بـالمعنى وهـو                

 .)3(القيمة

أو : أنه متلف عدواناً فيسوى كسائر المتلفات، وأجيب عنه بأن قوله تعـالى  : من القياس  .5

 بالكفارة يمنع قياسه على المتلفـات، وأنـه مـن بـاب             ته وتسمي كفارة طعام مساكين  

 .)4(الكفارات

 .)5(تعتبر المماثلة من حيث القيمة بالاجماع: الاجماع .6

إن الواجب في جزاء الصيد المثل من حيث الصورة والمعنى لا المثل معنى وهو              : القول الثاني 

عم هو الإبل والبقر والغنم، فإذا قتل المحرم صيداً له مثـل            القيمة، والمراد بالمثل من النّ    

 في الشبه والصورة من غير أن تعتبـر القيمـة، وهـو    من النعم، فيلزمه مثله من النعم  

                                                 
  .432، 431، ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني،   )1(
  .83، ص 2، مجلد المبسوطالسرخسي،   )2(
  .83، ص 2، مجلد مرجع سابقالسرخسي،   )3(
  .163، 162، ص3، جالذخيرةالقرافي،   )4(
  .268، ص 1، ج الفتاوى الولوالجيةالولوالجي،   )5(
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، ومحمـد   )4(، والظاهرية )3(، والحنابلة )2(، والشافعية )1(مذهب جمهور الفقهاء من المالكية    

  .)5(بن الحسن الشيباني من الحنفية

عمرو وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسـعد         : وقد قال بذلك جمع من الصحابة     

االله ومعاوية وابن مسعود وعبداالله بـن عمـر وعطـاء ومجاهـد             بن أبي وقاص وجابر بن عبد     

شريح وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وأحمـد واسـحق وأبـو ثـور              : وغيرهم، ومن التابعين  

  .)6(وغيرهم

ما له مثل من النعم في الـصورة        : واعلم أن الصيد ضربان   : (يمجاء في حاشية البجير   

يـذبح  (: وأضـاف ) ضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل      والخلقة تقريباً فيضمن به، ومالا مثل له في       

المثل من النعم ويتصدق به على مساكين الحرم وفقرائه، ففي إتلاف النعامة بدنة، كذلك تجـزئ                

والعبرة بالمماثلـة بالخلقـة     ... بقرة ولا سبع شياة أو أكثر؛ لأن جزاء الصيد يراعى فيه المماثلة           

  .)7()والصورة تقريباً لا تحقيقاً

يجب في الصيد النظير فيما له نظيـر، ففـي          : وقال محمد والشافعي  : (ابن الهمام وقال  

الظبي شاة، وفي الضبع شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي النعامة بدنة، وفـي                

  .)8()حمار الوحش بقرة

  :أتيبما ي أصحاب هذا القول واستدل

من ية   فقد استدلوا بهذه الآ    ما قَتَلَ مِن النَّعمِ   فَجزاء مثْلُ   : قوله تعالى : من القرآن الكريم   .1

 : عدة وجوه

                                                 
، ص 2، جالشرح الصغير على اقرب المسالك؛ الدردير، 261، ص 1، جبداية المجتهدابن رشد،   )1(

  .162، ص 3، جالذخيرة؛ القرافي، 113
شرح ؛ ابن الهمام، 431، ص 2، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 286، ص 4، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )2(

، روضة الطالبين؛ النووي، 268، ص 1، جالفتاوى الولوالجية؛ الولوالجي، 65، ص 3، جفتح القدير
  .257، ص 3، جحاشية البجيرمي، ؛ البجيرمي430، ص 2ج

مطالب أولي ؛ الرحيباني، 124، ص 3، جالفروع؛ ابن مفلح، 1143، ص 3، جكشاف القناعالبهوتي،   )3(
  .369، ص 2، جالنهى

  .224، ص 7، جلمحلىاابن حزم،   )4(
  .65، ص 3، ج شرح فتح القديرابن الهمام،   )5(
  .224، ص 7، جالمحلىابن حزم،   )6(
  .257، ص 3، جحاشية البجيرميالبجيرمي،   )7(
  .66، 65، ص 3، جشرح فتح القديرابن الهمام،   )8(
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أن االله تعالى أوجب المثل، وإطلاق المثل يتناول المثل في الصورة والجنس حتى يجب                . أ 

في النعامة نعامة وفي الغزال غزال، فلما قيد االله ذلك بالمثل من النعم انصرف المثـل                

مثل في الشبه والصورة على ما كـان يقتـضيه          عن الجنس إلى المثل من النعم فبقي ال       

 .)1(خرج تفسيراً للمثل) من النعم(وهذا يعني أن قيد  يةظاهر الآ

 خرج  من النعم : لا نسلم أن قوله تعالى    : اعترض الحنفية على هذا الاستدلال بقولهم     : مناقشة

  :تفسيراً للمثل وبيانه من وجهين

ام بنفسه مفيد بذاته من غير وصـله بغيـره          أن قوله فجزاء مثل ما قتل كلام ت       : حدهماأ

 يمكن   عدل منكم هدياً بالغ الكعبة     امن النعم يحكم به ذو    : لكونه مبتدأ أو خبراً، وقوله    

استعماله على وجه التفسير للمثل؛ لأنه كما يرجع إلى الحكمين في تقويم الصيد المتلـف      

مثل مـا   (مة، فلا يجعل قوله     يرجع إليها في تقويم الهدي الذي يوجد بذلك القدر من القي          

مع استغناء الكلام عنه، هذا هو الأصل إلا إذا قام دليل           ) من النعم : (مربوطاً بقوله ) قتل

  .زائد يوجب الربط بغيره

) يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبـة        : (بقوله) من النعم : (أنه وصل قوله  : والثاني

جعل الجـزاء   ) أو عدل ذلك صياماً   : (هوقول) أو كفارة طعام مساكين   : (وقوله عز وجل  

تفسيراً للمثل لكان الطعام والصيام مـثلاً       ) من النعم : (أحد الأشياء الثلاثة، فلو كان قوله     

لا فرق بين التقديم والتأخير في الذكر بأن قـال          إذْ   بينهما وبين النعم     )أو(لدخول حرف   

لأن التقديم في التلاوة لا     ) هدياًفجزاء مثل ما قتل طعاماً أو صياماً أو من النعم           : (تعالى

  .)2(يوجب التقديم في المعنى

 والقيمة إن كانت مثلاً فهي من الدراهم، فلم يجز أن           ،أن االله تعالى جعل المثل من النعم        . ب 

فجـزاء  (يعدل عما نص االله عليه من النعم إلى ما لم ينص عليه من الدراهم، ولم يقـل                  

  .)3()مثل ما قتل من الدراهم

                                                 
  .287، ص 4، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )1(
  .432، ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني،   )2(
  .287، ص 4، ج الحاوي الكبيرالماوردي،   )3(
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ترجع إلى ما تقدم، وليس يخلو      اية  وذلك كن  يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم    : عالى قال أن االله ت    . ج 

قرب المذكور منه، فإن رجعت إلى جميع ما تقـدم          أأن ترجع إلى جميع ما تقدم أو إلى         

قـرب المـذكور    أكانت راجعة إلى المثل من النعم يحكم به ذوا عدل، وإن رجعت إلى              

ليست راجعة إلى جميع مـا      ية  في الآ اية  الكن: ، وأبو حنيفة يقول   كانت راجعة إلى النعم   

 ؛بعد المذكور وهو المثل دون الـنعم      أقرب المذكور منه، وإنما ترجع إلى       أتقدم ولا إلى    

 أنهمـا   – الـشافعية    –لأن عنده أن ذوي العدل إنما يحكمان بالقيمة دون النعم وعنـدنا             

 .)1(الظاهر وأحق بالتبيانيحكمان بالمثل من النعم، ما قلناه أولى ب

واستدل الظاهرية بها حيث ذهبوا إلى أن المثل لا يخلو من أن يكون من جميع الوجـوه                   .د 

 :غلب الوجوه، وذلك على النحو التاليأأو من وجه واحد أو من 

ين فليسا مثلـين فـي      ريفالمماثلة من جميع الوجوه معدومة من العالم جملة؛ لأن كل غَ          

 فوجدنا كل ما    ، وجه واحد  من أقل الوجوه وهو    القسم، وأما المماثلة     تغايرها، فيبطل هذا  

شيئاً، فهو يماثل كل ما في العالم من وجه ولابد وهو الخلق، لأن كل              تحاش  في العالم لا    

ما في العالم فهو مخلوق، فبطل هذا القسم أيضاً، فلم يبق إلا المماثلة من اغلب الوجـوه                 

لة إلا أقوال محصورة فبطلت كلها إلا واحد، فهو الحق          وأظهرها، وإذا لم يكن في المسأ     

  .)2(بلا شك، فهذا موجب القرآن

 وحقيقة المثـل مـا      فَجزاء مثْلُ ما قَتَلَ مِن النَّعمِ     : واحتج الشافعي ومحمد بقوله تعالى      .ه 

يماثل الشيء صورة ومعنى، ولا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا عنـد تعـذر                

لحقيقة، والنظير مثل صورة ومعنى، والقيمة مثل معنى لا صورة، وفي قولـه             العمل با 

  .)3(تنصيص على أن المعتبر هو المثل صورة) من النعم(

أيؤكل؟ : نعم، قيل : سئل عن الضبع؛ أصيد هو؟ قال     ( :حديث جابر : من السنة النبوية   .2

مـن رسـول االله؟     وسمعته  : نعم، قيل : فيه كبش إذا أصابه المحرم؟ قال     : نعم، قيل : قال

                                                 
  .288، 287، ص 4، جالكبير الحاويالماوردي،   )1(
  .227، ص 7، جالمحلىابن حزم،   )2(
  .83، 82، ص 2، جالمبسوطالسرخسي،   )3(
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الضبع صيد يؤكل، وفيه كـبش إذا       : (نعم، فصار كأنه روي عن رسول االله أنه قال        : قال

  .)1()أصابه المحرم

  :)2(استدلوا بهذا الخبر من وجوه: وجه الاستدلال

  .وجب في الضبع كبشاً، وأبو حنيفة يوجب القيمة ولا يوجب الكبشأ  أن النبي  . أ 

 .لقيمة لا تتقدر إنما تكون اجتهاداًأنه جعل الكبش بدلاً مقدراً، وا  . ب 

 .؛ وذلك يمنع من الزيادة عليه والنقصان منههأنه قدره بكبش جعله كل موجب  . ج 

أنه نص على الكبش في جزاء الضبع، وخصه من بين سائر الحيوان، فـيعلم أنـه                  .د 

لو وجبت القيمة لجاز صـرفها فـي      إذْ  يتعين في جزاء الضبع، وأن القيمة لا تجب         

  . وكما كان للكبش اختصاص بهالكبش وغيره،

وهو ما روي عن عمر وعلي وعثمان وابـن عبـاس   : إجماع الصحابة رضي االله عنهم    .3

وابن عمر وزيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عوف وابن الزبير ومعاوية أنهم حكموا فـي    

فدل . )3(قضايا مختلفة في بلدان شتى وأوقات متباينة في الضبع بكبش وفي النعامة ببدنة            

على أنه ليس على وجه القيمة، ولأنه لو كان على وجه القيمـة لاعتبـروا صـفة                 ذلك  

المتلف التي تختلف بها القيمة إما برؤية أو إخبار، ولم ينقل عنهم السؤال عن ذلك حـال     

الحكم؛ ولأنهم حكموا في الحمام بشاة ولا يبلغ قيمته شاة في الغالب، إذا ثبت هذا، فليس                

ريدت المماثلة من حيـث     ، ولكن أ  إنها لا تتحقق بين النعم والصيد     المراد حقيقة المماثلة ف   

 .)4(الصورة

                                                 
، رقم 568، ص 3طعمه، باب ما جاء في أكل الضبع، ج ، كتاب الأسنن الترمذيأخرجه الترمذي،   )1(

، كتاب الحج، باب السنن الكبرىهذا حديث حسن صحيح؛ وأخرجه البيهقي، :  أبو عيسى، قال)1894(
  ).9872(، رقم 298، ص 5فدية الضبع، ج

  .288، ص 4، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )2(
  .202، ص 5، جالمغني؛ ابن قدامة، 288، ص 4، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )3(
  .202، ص 5، جالمغنيابن قدامة،   )4(
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 لأن البعيـر    ؛فقد روي أن عمر وعثمان وعلي وزيد وأكثر العلماء حكموا بالنعامة ببدنة           

قرب إلى الصواب،   ألأنهم  ؛  ل الصحابة حجة  في خلقه، فكان مثلها، فيدخل في عموم النص، وفع        

  .كمهم حجة على غيرهم كالعالم مع العاميعرف بمواقع الخطاب كان حأو

ومن ذلك أيضاً ما روي أنهم حكموا بالضبع بكبش كما أسلفت، وروي ذلك عن عمـر                

نحوها من الوقائع التي تدل على المماثلة علـى وجـه           و،  )1(وابن عباس، وكذلك في الغزال عنز     

  .التقريب

المتباينة دل على أن الواجـب      وعليه، فلما اتفقت أحكامهم في البلدان المختلفة والأوقات         

  :فيه مثله من النعم دون قيمته؛ لأمرين

  .أن القيمة قد تزيد في بلد، وتنقص في غيره، وتزيد في وقت وتنقص في غيره  . أ 

أنهم قد حكموا فيه بأكثر من قيمته؛ لأنهم حكموا بالنعامة ببدنه ولا تـساوي بدنـة،                  . ب 

  .)2(وحكموا في الضبع بكبش هو لا يساوي كبشاً

 بمثل  – رضوان االله عليهم     –كل ما حكم فيه الصحابة      : (ل الشافعي رحمه االله تعالى    وقا

ولأنـه قـد حكـم بـه         يـة لا يجتهد فيه، لأنه يؤدي إلى تخطئتهم وليس مخالفـاً للآ          : من النعم 

  .)3()الصحابة

بأنهم لا يلزم تخطئتهم، لأنا لا نخالفهم بل لا نحكـم إلا بمـا              : وأجيب عن كلام الشافعي   

 لأنه قد نص على أن فـي         به على ما تقدم، ويلزمه أن يكون حكمهم رداً على النبي             حكموا

الضبع كبشاً، ولم يمنعهم ذلك عن الاجتهاد، والواجب في الصيد مثله في الصورة أو ما يقاربـه                 

أو إطعام بمثل قيمة الصيد أو صيام بقدر قيمة الطعام لكل مد يوم وكسره؛ لأن االله تعالى سـمى                   

                                                 
، الرحيباني، 124، ص 3، جالفروع؛ ابن مفلح، 1144، 1143، ص 3، جكشاف القناعالبهوتي،   )1(

  .370، 369، ص 2، جمطالب أولي النهى
  .288، ص 4، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )2(
  .164، ص 3، جالذخيرةالقرافي،   )3(
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الإطعام فيها بعدد أيام الصيام إمداداً أو مساكين، فإن لم يكن له مثـل              : كفارة، والكفارات الجزاء  

  .)1(له صياماًدين قيمته طعاماً أو عر بيكالعصافير خُ

 أنهم أوجبوا مـا     - فيما نقل عنهم     -وخلاصة هذا الاستدلال أن الصحابة اتفقت وقائعهم        

ب المثل في الصورة والمعنى في جزاء الصيد مـع أن  سميناه بالنظائر، ومؤدى ذلك القول بوجو   

السرخسي رد على ذلك بأن إيجاب الصحابة لهذه النظائر لا باعتبار أعيانها بل باعتبار القيمة إلا                

  .)2(أنهم كانوا أرباب المواشي فكان ذلك أيسر عليهم من النقود

تول من الحيوان قياسـاً     أنه تكفير قتل حيوان، فوجب إلا تعتبر فيه قيمة المق         : من المعنى  .4

على كفارة قتل الآدميين؛ ولأنه تكفير الحيوان وجب بحرمة الإحرام، فوجب إلا تعتبـر              

فيه القيمة ككفارة الأذى وغيرها من سائر الدماء؛ ولأن للحقوق المـضمونة بـالإتلاف              

نـوع يـضمن    : حق االله تعالى، وحق الآدمي، فلما كان حق الآدمي يتنوع نوعين          : حقان

نوع يضمن بالمثل   : ل، ونوع يضمن بالقيمة، وجب أن يتنوع حق االله تعالى نوعين          بالمث

 .)3(ونوع يضمن بالقيمة

: وتحرير ذلك قياساً أنه أحد جنسي ما يضمن بالإتلاف، فوجب أن يتنوع ضمانه نوعين             

  .)4( كحقوق الآدميينمةيقمثلاً و

 إليه جمهور العلماء من     الذي يترجح عندي بعد استعراض أدلة الفريقين ما ذهب        : ترجيح

القول بوجوب إخراج المثل في الشبه والصورة دون المعنى في جزاء الصيد فيما فيه نظير مـن      

النعم وفيما لا نظير له يجب إخراج ما يقاربه في الشبه والصورة، وذلك أن استدلالات الحنفيـة                 

عتماد عليه أو اعتباره،    على جواز إخراج القيمة في الجزاء لا ترقى للنهوض بمذهبهم لدرجة الإ           

  .هذا فضلاً عن عدم سلامتها مما وجه إليها من مناقشات واعتراضات أحاطت بها

ثم اتبعه بقيد مـن     ية  فلو كان المقصود القيمة لما صرح القرآن الكريم بلفظ المثل في الآ           

  .النعم مم يؤكد ترجيح هذا المذهب وأنه أولى بالاعتبار، والأجدر بالمصر إليه

                                                 
  .164، ص 3، جمرجع سابقالقرافي،   )1(
  .83، ص 2، جالمبسوطالسرخسي،   )2(
  .289، ص 4، ج الحاوي الكبيرالماوردي،   )3(
  .289، ص 4، جمرجع سابقالماوردي،   )4(
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لم يرد عنه القول بإيجاب القيمـة، ويؤكـده         إذْ   في إيجاب المثل      حديث النبي    كما أن 

وقائع الصحابة في إيجاب المثل صورة ومعنى، وتقرير النظائر في قتل الصيد يطرح معه القول               

  .بالقيمة، فيبقى القول بالمثل حقيقة هو المراد والأولى بالترجيح واالله تعالى اعلم

  : الصيدكيفية تقدير قيمة جزاء

الجزاء، فبين أن مذهب    آية  في  بعد استعراض أدلة الفريقين حول المقصود بالمثل الوارد         

أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله تعالى قالا بالقيمة سواء وجد المثل أم لم يوجد، ويتفرع على                 

  :ذلك بيان مقدارها وضبط حجمها، وذلك على النحو التالي

 متوقف على حكـم     - أي قيمته    –قرآنية أن تقدير الجزاء     الية  أن المنصوص عليه في الآ     .1

أي ) مـنكم : (الحكمين اللذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة في المقدر، كشرط الإسلام لقوله          

ذوا : (حكم الواحد لا يقبل، وشرط العدالـه لقولـه        إذْ  ) ذوا(من المسلمين، وشرط التعدد     

 .وباقي الشروط) عدل

مكان القتل، حيث ينظر الحكمان إلى قيمة       في التقدير اعتبار    من حيث المكان فانه يشترط       .2

الصيد المقتول في مكان القتل، فيقدران القيمة رخصاً وغلاءاً اعتباراً بذلك المكـان اذ لا               

اعتبار بغيره، وإذا تعذر ذلك ففي أقرب الاماكن إليه، فلا يجوز الحكمين تجاوز ذلك فهو               

 .اءضابط مهم في عملية تقدير قيمة الجز

... وإذا قتل المحرم صيداً فعليه قيمة الصيد في الموضع الذي قتله فيـه            : (يقول السرخسي 

، وقد عللوا ذلك بكون اخـتلاف الامـاكن         )1()وإلا ففي أقرب المواضع من ذلك الموضع      

وأما اعتباراً بالتقويم فـي الموضـع       : (يفضي إلى اختلاف القيم، يقول الكاساني مبيناً ذلك       

 .، وهذا واضح)2() فلأن قيمة الصيد تختلف باختلاف الأماكن؛هالذي أصابه في

خذ بقيمـة    زمان القتل، فلا يصح للحكمين الأ      يشترط في التقدير اعتبار   : من حيث الزمان   .3

لا عبرة بسعره في غير هذا الزمان حتى لـو          إذْ  الصيد المقتول في زمان سابق أو لاحق        

 .كانت القيمة مرتفعة، وهو ما صرح به الحنفية
                                                 

  .82، ص 2، مجلد المبسوطالسرخسي،   )1(
  .267، ص 1، ج الفتاوى الولوالجيةالولوالجي،   )2(
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وقد عللوا ذلك فضلاً عن مكانه بكونه سبباً في اختلاف القيم تبعـاً لاخـتلاف الازمنـة                 

والجزاء قيمة الصيد بأن يقومه عدلان في المكان الذي قتله          : (والامكنة، جاء في الفتاوى الهندية    

 :، وجاء في المحيط البرهـاني     )1()فيه في زمان القتل لاختلاف القيم باختلاف الاماكن والازمنة        

  .)2()ن قيمة الصيد كما تختلف باختلاف المكان تختلف باختلاف الزمانلأ(

فالملاحظ هنا أن معيار المكان ومعيار الزمان فضلاً عن الشروط اللازمة للحكمين أنها             

  .ضوابط شرعية يجب الاعتماد عليها من قبل الحكمين في تقدير قيمة جزاء الصيد واالله أعلم

                                                 
  .247ص ، 1، ج الفتاوى الهنديةنظام،   )1(
  .441، ص 2، ج المحيط البرهانيابن مازة،   )2(
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  المبحث الثالث

   المقدرةالأروش غير

  

  :يتكون هذا المبحث من مطلبين

  . ومشروعيته وأقسامهرشمعنى الأ: المطلب الأول

  . لغةً واصطلاحاًرشمعنى الأ: الفرع الأول

  .رشمشروعية الأ: الفرع الثاني

  .رشأقسام الأ: الفرع الثالث

  ).حكومة عدل(كيفية تقدير الأروش غير المقدرة : المطلب الثاني

  .كومة العدلمعنى ح: الفرع الأول

  .شروط حكومة العدل: الفرع الثاني

  .تقدير حكومة العدل: الفرع الثالث
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  المطلب الأول

   ومشروعيته وأقسامهرشمعنى الأ

  

  . لغةً واصطلاحاًرشمعنى الأ: الفرع الأول

الدية والخدش وطلب الرشوة وما نقص العيب مـن         : يتضمن عدة معانٍ منها    :لغةً: رشالأ: أولاً

، أي اختلاف وخصومة وما يدفع بين       أرش والخصومة، بينهما    رشه سبب للأ  الثوب؛ لأن 

  .)1(السلامة والعيب في السلعة

ما ليس له قدر معلوم، وقيل هو ديـة الجراحـة، والمـأروش             :  من الجراحات  رشوالأ

  .)3(ة ونحوها، ودية الجراحة، والجمع أروشجالش رشوالأ، )2(المخدوش

وهو ،  )4()اسم للمال الواجب على ما دون النفس      (: الجرجاني بأنه  عرفه   : اصطلاحاً رشالأ: ثانياً

علـى مـا دون     ايـة   اسم للواجب فـي الجن    (: الحنفية بأنه مشابه لما اشتهر في مذهب      

دميـة المقطـوع أو     آمقابـل ب  اية  بدل الدم أو بدل الجن    (:  وعرفه الكفوي بأنه   )5()النفس

هو الدية، وأكثـر فقهـاء المـذاهب         بدل النفس و   وقد يطلق على  .)6()المقتول لا بماليته  

أعم من حكومة العدل؛ لأنه يشمل الواجب في         رشوالأ بذكر مثال عليه     رشيعرفون الأ 

ليس فيها نص مقدر من الـشارع،       اية  جاء فيها نص بسهم معين، والواجب في جن       اية  جن

  .)7(رشفحكومة العدل نوع من الأ

  .رشمشروعية الأ: الفرع الثاني

  : بأدلة من السنة النبوية والإجماعرشثبتت مشروعية الأ

 : السنة الشريفة  .  أ

                                                 
  .271، ص 4، جالقاموس المحيطادي، بآالفيروز   )1(
  .264، 263، ص 6، جلسان العربابن منظور،   )2(
  .13، ص 1، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،   )3(
  .17، صالتعريفاتالجرجاني،   )4(
أنيس ؛ القونوي، 28، ص 6، جالفتاوى الهندية؛ الشيخ نظام، 59، ص 26ج ، المبسوطالسرخسي،   )5(

  .110، ص فات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءالفقهاء في تعري
  .160، ص 1، ج الكليات ،الكفوي  )6(
  .69، ص 18، ج الموسوعة الفقهية الكويتية  )7(
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  مـن أصـيب بـدم أو      : (سمعت رسول االله يقول   : ما روي عن أبي شريح الخزاعي قال       .1

إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفـو، فـإن أراد            : ةالخيار بين إحدى ثلاث   بفهو  ،  )1( خبل

 .)2()رابعة فخذوا على يديه

على مشروعية أخذ العـوض بـدل       ) أو يأخذ العقل  (  دل قول النبي  : وجه الاستدلال 

 أرش، أحداها أخـذ     ة، فالشخص المجني عليه مخير بين أمور ثلاث       رشالجراحة وهو الأ  

  .ل ذلك خياراً متاحاً أمام المجني عليه أو أوليائه دليل على ثبوت المشروعيةجع فَايةالجن

 ـ أن النبي: (ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده       .2 ي العـين العـوراء    قضى ف

مكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن              لالسادة  

 .)3()السوداء إذا نزعت بثلث ديتها

العملية علـى    دلت سنة النبي    يمكنني الاستدلال بذلك بالقياس حيث      : وجه الاستدلال 

 غيـر محـدودة     الأعضاءها بقية    اليد الشلاء والسن السوداء، فيقاس علي      أرشمشروعية  

  .الدية بجامع الاعتداء على عضو من أعضاء الجسم له منفعة مقصودة

  .)4( في الجراحاترشانعقد الإجماع على وجوب الأ: الإجماع  .  ب

  رشأقسام الأ: الفرع الثالث

  :)5( إلى قسمينرشينقسم الأ

                                                 
قطع اليد أو الرجل، ابن : والخبل... الجراح، أي من اصيب بقل نفس أو قطع عضو : المقصود بالخبل  )1(

  .19، ص 4منظور، ج
، أبواب الديات، باب من قُتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى سنن ابن ماجه، أخرجه ابن ماجه القزويني  )2(

، 4، ج المسند بن حنبل، أحمدضعيف؛ وأخرجه : ، قال الالباني)2623(، رقم 645،ص 3ثلاث، ج 
  .، قال شعيب الأرنؤوط، اسناده ضعيف46ص 

، 8ج السادة لمكانها إذا طمست، ، كتاب القسامه، باب العين العوراء سنن النسائيأخرجه النسائي،   )3(
ارواء الغليل في تخريج احاديث منار ؛ وأخرجه الألباني، محمد ناصر الدين، )4840(، رقم 55ص

، رقم 328، ص 7، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، ج )م1979 -هـ 1399( 1، ط السبيل
  .طاسناده حسن إن كان العلاء حدث به قبل الاختلا: ، قال الالباني)2293(

، )م1995 -هـ 1416 (1طالهداية شرح بداية المبتدي، ، )هـ593(المرغيناني، علي بن ابي بكر، ت   )4(
، وساشير إليه فيما بعد، 307، ص8ج صححه طلال يوسف، دار احياء التراث العربي، بيروت، 

  .الهدايةي، ينائالمرغ
  .261 ص،2، جالتشريع الجنائيعودة، ؛ 99، ص 4، ج الكافيابن قدامة،   )5(
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  .ونحوهما اليد والرجل أرشن الشارع مقداره، وذلك كوهو ما عي: رقد مأرش .1

 تقديرها،  موهو ما ترك الشارع الحكيم تقديره لحكومة عدل يطلب إليه         : ر غير مقد  أرش .2

 قبل الشارع تقديرٌ محدد، وهو ما يسمى في          من ويقضي القاضي على وفقها، فلم يرد فيه      

 وهو ما نحن بصدد الحديث عنـه فـي هـذا          ) حكومة عدل (أو  ) حكومة(عرف الفقهاء   

 .روش المقدرة ثم الأروش غير المقدرة وكيفية تقديرهاوجزاً للأوسنذكر أولاً م. المقام

  الأروش المقدرة: أولاً

  .)1(إن الأشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس هي شجاج وأعضاء

 مقدراً في حالة الاعتداء على ما دون نفس الإنسان، وذلك بالاعتداء على             رشويكون الأ 

 ـ(لحكيم على مقدار ديتها      التي نص الشارع ا    الأعضاءعضو من     )2(، وذلـك كالـشجاج    )هاأرش

  :  ما يلي)3(، أما الشجاج المقدرة فهي باتفاق المذاهب الأربعةالأعضاء وجروح

  .ها المقدر هو خمس من الإبلأرشوهي التي توضح العظم، و: الموضحة .1

 .ها المقدر هو عشر من الإبلأرشالتي تهشم العظم، و: الهاشمة .2

3. ها المقدر وهو خمسة عشر مـن       أرشخرج فيها العظم على وجه النقل، و      التي ي : لةنقِّالم

 .الإبل

 ـوهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي جلدة تحت العظم فوق الـدماغ، و             : الآمة .4 ها أرش

 .المقدر ثلث الدية

                                                 
  .314، ص 2، جبداية المجتهدابن رشد،   )1(
 جمع شجة وهي التي تخص بما يكون بالوجه والرأس، وأما يكون بغيرها فيسمى جراحة، وفيها الشجاج  )2(

، ط المبدع شرح المقنع؛ ابن مفلح، 241، 240، ص 10، جحاشية ابن عابدينحكومة عدل، 
  .المبدع وسأشير إليه فيما بعد، ابن مفلح، ،3، ص 9، دار عالم الكتب، الرياض، ج)م2003(

، 240، ص 10، جحاشية ابن عابدين؛ ابن عابدين، 112، 111، ص 3، جتحفة الفقهاءالسمرقندي،   )3(
؛ ابن 279، 278، ص 7، جتبيين الحقائق؛ الزيلعي، 74، 73، ص 26ج ، المبسوط؛ السرخسي، 241

، )هـ463 – 368(أبو عمر يوسف بن عبداالله، ؛ ابن عبد البر، 314، ص 2، جبداية المجتهدرشد، 
 305، ص 9ج ، تحقيق حسان عبد المنان وغيره، مؤسسة النداء، أبو ظبي،)م2003 (4، طالاستذكار

شرح الزرقاني على مختصر ؛ الزرقاني، الاستذكاروما بعدها، وسأشير إليه فيما سبق، ابن عبد البر، 
، ص 9، جالمبدع؛ ابن مفلح، 151 – 149، ص 12 ج ،الحاوي الكبير؛ الماوردي، 59، ص 8، جخليل

، )م2000 (1، طالكافي في الفقه، )هـ620 – 541(، أحمد؛ ابن قدامة، أبو محمد عبداالله بن 4-8
، وسأشير إليه فيما 97 – 95، ص 4تحقيق عادل عبد الموجود واخرون، دار الكتاب العربي، بيروت، ج

  .الكافيبعد، ابن قدامة، 
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ها المقدر كالآمة وهو ثلـث      أرشوهي التي تخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ، و       : الدامغة .5

  .الدية

)  المقـدر  رشالأ( التي تجب فيهـا الديـة        الأعضاء كثيرة منها، ف   اءالأعضوأما جروح   

  :)1( أنواعخمسة

الأنف، اللـسان،   : لا نظير لها في البدن، أي لا يوجد منها إلا واحد وهي           فردية  أعضاء   .1

فهـذه  ،  الذكر، الصلب، مسلك البول، مسلك الغائط، الجلد، شعر الرأس، شـعر اللحيـة            

  . فيها دية كاملةالأعضاء

اليدان، الرجلان، العينان، الأذنان، الشفتان، الحاجبان، الثديان،       : وهي:  الثنائية اءالأعض .2

 .حدها نصف ديةأ، وهذه أيضا فيها دية كاملة وفي الأنثيان، الشفران، الاليتان، اللحيان

 وهذه فيها الدية، وفي كـل شـفر   شفار العينين، أي منابت الأهداب    أ:  الرباعية الأعضاء .3

 .ربع الدية

 .أصابع اليدين، أصابع الرجلين:  التي في البدن منها عشرة وهيضاءالأع .4

 . التي تزيد على ذلك كالاسنانالأعضاء .5

والحاصل أن مالا ثاني له في البدن من أعـضاء أو معـان             : ( في ذلك  يقول السرخسي 

وأما ما يكون زوجـاً  ؛ ...مقصودة، فاتلافها كاتلاف النفس في أنه يجب فيها كمال الدية        

وأما ما يكون أرباعاً في     ؛  ...بدن ففي قطعهما كمال الدية وفي أحدهما نصف الدية        في ال 

فأما ما يكون اعشاراً في البدن      ؛  ...البدن فهو اشفار العينين يجب في كل شفر ربع الدية         

كالاصابع يعني أصابع اليدين أو الرجلين، فإن قطع أصابع اليد يوجب كمال الدية بمـا               

وأما ما يزيد على ذلك فـي       ؛  ...لبطش وفي كل اصبع عشرالدية    فيها من تفويت منفعة ا    

  .)2()البدن فهي الأسنان يجب في كل سن نصف عشر الدية

                                                 
  .71 - 68، ص 26، ج المبسوط؛ السرخسي، 110 -108، ص 3، ج تحفة الفقهاء، السمرقندي  )1(
  .71-70، ص 26، ج المبسوطالسرخسي،   )2(
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 منافعها في وجوب الدية الكاملة كالعقل والبصر والشم والسمع          الأعضاءهذا ويلحق بهذه    

ي هي أفـراد  المعاني الت: ( يقول السرخسيالأعضاءوالذوق والجماع والمشي وغيرها من منافع  

جـاء فـي   و. )1()العقل والسمع والبصر، والذوق، والشم ففي كل واحد منها دية كاملة        : في البدن 

السمع والبصر والشم والذوق، وكـذلك تجـب فـي          : وفي كل حاسة دية كاملة، وهي     : (المبدع

املـة  وكل حاسة كالسمع أو البصر أو الذوق أو اللمس دية ك          : (وجاء في فقه المالكية    .)2()الكلام

  .)3()قياساً على الذوق وهو قوة اللسان

روش مقدرة، ففي الأنف الدية، وفي اللسان الديـة، وفـي            قد وجب فيها أ    الأعضاءفهذه  

قضت السنة أن في الـصلب الديـة وفـي          : الذكر الدية، فقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال         

مع والبصر والـشم وغيرهـا مـن        اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي الانثيين الدية، وكذلك الس         

  .، ونحن لا يمكن لنا التفصيل فيه إذْ لا يتسع البحث لذلك)4(المنافع وجبت فيها الدية المقدرة

 ومنافعها تجب فيها أروش مقدرة بنـصوص        الأعضاءوالواقع أن الشجاج المقدرة وهذه      

إذْ قل منها   أعليها أو    زيادة   أرشالشرع، فلا يصح لقاضٍ ولا خبير أن يجتهد عقله ونظره لتقدير            

  .لا اجتهاد في موارد النصوص

  الأروش غير المقدرة: ثانياً

  .وتسمى حكومة عدل أو حكومة، وسنفردها بمطلب مستقل

                                                 
  .69، 68، ص 26، ج مرجع سابقالسرخسي،   )1(
  .328، ص 9، جالمبدعابن مفلح،   )2(
  .385، ص 4، جالشرح الصغيرالدردير،   )3(
؛ 71، 68، ص 26، جالمبسوطالسرخسي، :  راجععضاءالأهذه ) ارش(لمزيد من التفصيل في دية   )4(

؛ 277 – 274، ص 7، جتبيين الحقائق؛ الزيلعي، 33 – 29، ص 6، جالفتاوى الهنديةالشيخ نظام، 
 وما 243، ص 12، ج الحاوي الكبير؛ الماوردي، 224 – 222، ص 7، ج نهاية المحتاجالرملي، 

بداية ؛ ابن رشد، 99، ص 4، جالكافي؛ ابن قدامة،  وما بعدها324، ص 9، جالمبدعبعدها؛ ابن مفلح، 
  ؛ 384، ص 4، جالشرح الصغير؛ الدردير، 318 – 315، ص 2، جالمجتهد
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  المطلب الثاني

  )حكومة عدل(ر الأروش غير المقدرة كيفية تقدي

  

  .معنى حكومة العدل: الفرع الأول

مـن  اية ونسبته إليها نسبة ما تقتضيه الجن    جزء من الدية    : (عرف الشافعية الحكومة بأنها   

م المجني عليه   أن يقو : (، وذكر الحنابلة أن الحكومة    )1()قيمة المجني عليه على تقدير تقويمه رقيقاً      

 )2() به قد برئت، فما نقص فله مثله مـن الديـة           –اية   الجن – وهي   يقومبه، ثم   اية  كأنه عبد لا جن   

قال مالك، الأمر عندنا فـي العـين        : (اد فقد جاء في الاستذكار    ويطلق المالكية عليها اسم الاجته    

القائمة العوراء إذا طفئت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد، وليس فـي                  

ر وإنما فيها    مقد أرش، أي ليس في اليد الشلاء ولا في العين القائمة العوراء            )3()ذلك عقل مسمى  

:  أن الحكومة نوع من الاجتهاد، جاء في شرح الزرقاني         )4(ويرى ابن عاشر  ) الحكومة(الاجتهاد  

اتفقت الانقال التي حكاها ابن عرفة في تفسير الحكومة في أنها اسم لإعمـال              : يقول ابن عاشر  (

النظر المؤدي إلى معرفة الواجب في الجملة، وأن اختلفت في كيفية النظر، وألفاظ المدونة يأتي               

  .)5()حكومة، وتارة لفظ الاجتهاد، فيحتمل أن يكونا مترادفينفيها تارة لفظ ال

على مـا دون الـنفس،      اية   لكونها تجب في الجن    ؛على أن حكومة العدل تفترق عن الدية      

حكومة العدل غير   و شرعاً،    مقدرة على النفس، كما أن الدية    اية  بينما الدية تجب في الغالب بالجن     

 بل  رشخص من الأ  أ وقد ذكرنا أن حكومة العدل       )6(اكممقدرة في الشرع وترك أمر تقديرها للح      

  .هي نوع منه

                                                 
؛ الماوردي، 330، ص 5، جمغني المحتاج؛ الشربيني، 164، ص 7، جروضة الطالبينالنووي،   )1(

  .301، ص 12، ج الحاوي الكبير
  .98، ص 4، جالكافيامة، ؛ ابن قد12، ص 9، جالمبدعابن مفلح،   )2(
  .301، ص 9، جالاستذكارابن عبد البر،   )3(
 بن عمر بن محمد بن عاشر أبو العباس، من أشهر الصالحين الزهاد في المغرب، كان على أحمدهو   )4(

الموافق ) هـ764( إلى أن توفي عام )سلا(ندلس، رحل إلى المغرب، فاستقر في أصله من الأغزير، 
  .187، ص 1، جالأعلاملزركلي خير الدين الزركلي، ا: ، انظر)م1363(

  .57، ص 8، جشرح الزرقاني على مختصر الخرقيالزرقاني،   )5(
  .69، ص 18، جالموسوعة الفقهية الكويتية  )6(
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  .شروط حكومة العدل: الفرع الثاني

ختصاص في هذا المجال، فبعـد أن       ير حكومة يعود لأهل الخبرة والإ     ن الأصل في تقد   إ

ايـة   يختار من أهل الخبرة والدر     -استكملت شروطها بعد أن    -ام الدعوى ويسير القاضي فيها      قَتُ

محل النـزاع ولا    اية  في الجن ) حكومة عدل  (رش يكلفهم بتقدير الأ    ثم معرفة بمثل هذه الأمور   وال

  :صحة تقدير حكومة العدل الضوابط الشرعية التي تحكم يتم ذلك إلا بتوافر جملة من

 فـإن ورد    ؛ها قد ورد تقديرها بنصوص الـشارع      أرشالمراد تقدير   اية  أن لا تكون الجن    .1

 العضو أو شجه أو منفعة العضو فلا سبيل أمام القاضي أو            نص شرعي يبين مقدار دية    

إذْ  بما يزيـد عليهـا أو يـنقص منهـا            رش في تقدير الأ   ه واجتهاد هالخبير لإعمال فكر  

 . ، وهذا محل اتفاق بين فقهاء المذاهبالاجتهاد في مقابلة النص مردود

 يرد فـي ديتهـا       وجوب حكومة العدل في الشجاج غير المقدرة بأنه لم         الحنفيةوقد علل   

وفي الحارصة والدامعة   : (شيء مقدر في نصوص التشريع، جاء في حاشية ابن عابدين         

ر من جهـة     مقد أرشس فيه   ي ل ذْ عدل إ  والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة    

وجاء أيضاً في تكملة شرح فـتح  . )1()الشرع ولا يمكن اهدارها فوجب فيها حكومة عدل  

وهذا مـأثور   . )2() مقدر أرشها  في لأنه ليس    ؛ون الموضحة حكومة عدل   وفيما د : (القدير

  .)3( رحمهما االله تعالى وعمر بن عبد العزيزالنخعيابراهيم  عن

 –منها ما ذكره السرخسي فـي ديـة الـساعد           : كما ذكروا ذلك في كثير من النصوص      

 أرشنفسه، وليس فيه    ه أصل ب  نّله تبعاً ولا يجوز اهداره عرفنا أ      فإذا تعذر جع  : (-الذراع

صـبع مقـدر     الإ أرش: (، كما ذكر أبو حنيفه بشأن دية الكف       )4()مقدر، فيجب حكم عدل   

ل تبعاً لما هـو مقـدر       عج مقدر شرعاً، وما ليس بمقدر شرعاً ي       أرششرعاً وليس للكف    

  المقدر شـرعاً ثابـت     : (وعلل ذلك بقوله  ) بعاً لجميع الأصابع   الكف ت  لَعِشرعاً، ولهذا ج

                                                 
  .241  ص،10ج حاشية ابن عابدين،   )1(
  .310، ص 10، ج شرح فتح القدير تكملةابن قودر،   )2(
مرجع قودر،  ابن؛ 280، ص 7، ج تبيين الحقائق؛ الزيلعي، 242 ، ص10، ج حاشية ابن عابدين  )3(

  .311 ص ،10، ج سابق
  .82، ص26، ج المبسوطالسرخسي،   )4(
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لـى   المـصير إ  نبالرأي، والرأي لا يعارض النص، وأ     ص وما ليس فيه تقدير ثابت       بالن

  .)1() المقدر بالنصرشكان ايجاب الأمالرأي والتقويم لا يتحقق عند إ

:  حيث يقول الدردير في الشرح الـصغير       ، فلم يتعارض مع فقه الحنفية     المالكيةوأما فقه   

، )2()حكومة... شيء مقدر من الشارع     وفي جرح لا قصاص فيه لكونه خطأ وليس فيه          (

فلو كان فيه شيء مقدر في الشريعة لم تصح الحكومة في نظر المالكية، وقـد صـرح                 

تجب الحكومـة فيمـا لا      : ( بذلك في عموم حكومة العدل حيث يقول الشربيني        الشافعية

  .)3()مقدر فيه

ل ابـن مفلـح فـي     يقو، في الحر والعبد على السواء    الحنابلةوهذا موافق أيضاً لمذهب     

ن كان مقدراً في الحر فهو      إن لم يكن مقدراً من الحر ما نقصه، و        إوفي جراحة   : (المبدع

  . )4()مقدراً في العبد من قيمته

صابع عـشر  الأ(:  فقد صرح ابن حزم بذلك فبعد أن ذكر حديث النبي          الظاهريةوأما  

  .)6()فهذا نص لا يسع أحداً الخروج عنه: ( قال)5( )عشر

 فانه يفهم من نصوص المذاهب السابقة اتفاق المذاهب على أن حكومة العدل لـم               وعليه

تكن واجبة إلا عند تعذر النص التشريعي في ذلك، وكل ما كان فيه شيء مقـدر لـيس                  

  .محلاً للاجتهاد والنظر

وتأسيساً على ذلك لا يصح الاجتهاد في تقدير الشجاج المقدرة كالموضـحة والهاشـمة              

ا من الشجاج لورود النصوص الشرعية من السنة النبويـة فـي تحديـد            والمنقلة وغيره 

، كما لا يصح تقدير دية اللسان واليدين والرجلين أو الـسمع والبـصر والـشم                أروشها

  . ومنافعها وذلك لمجيء النص بمقدارهاالأعضاءوغيرها من 

                                                 
  .، بتصرف يسير83، ص 26، ج المبسوطالسرخسي،   )1(
  .381، ص 4، جالشرح الصغيرالدردير،   )2(
  .330، ص 5، ج مغني المحتاجالشربيني،   )3(
  .306، ص 8 ، جالمبدعابن مفلح،   )4(
، 192، ص 3، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، ج سنن أبي داوودأخرجه ابو داوود السجستاني،   )5(

، كتاب الديات، باب أرش السنن الكبرىصحيح؛ وأخرجه البيهقي، : ، قال الالباني)4556(رقم 
سنن ، )هـ385(؛ وأخرجه الدار قطني، علي بن عمر، ت )16195(، رقم 143، ص 8الموضحة، ج 

، تحقيق السيد عبداالله هاشم اليماني المدني، دار المحاسن القاهرة، كتاب الحدود والديات، ج الدار قطني
  .)377(، رقم 209، ص 3

  .79، ص 12، ج المحلىابن حزم،   )6(
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 فـي    كل ما ليس له مقـدار معلـوم        أرشوإذا تقرر ذلك فإنه يصح الاجتهاد في تقدير         

نصوص الشريعة، وهذه مجال واسع يتسع لاجتهادات القاضي والخبراء لبيان مقاديرها،           

فما لم يرد فيه مقادير شرعية يفوق ما وردت فيه مقادير، وسيأتي مزيد من التفصيل في                

  .ذلك لاحقاً

، وهـذا محـل      لشجة أو لجرح أو نحوه بعد برء الجرح وشفائه         رشأن يكون تقدير الأ    .2

ففي الجراح حكومة بنـسبة نقـصان       : (المالكيةفي فقه   جاء  فقد  . )1(ذاهباتفاق بين الم  

 .)2()إذا بريء من قيمتهاية الجن

قبـل  ويظهر من ذلك أن المجني عليه في جرح أصابه لا تجب لمصلحته حكومة العدل               

 ـعن تقدير نسبة النقص الحاصلة في منفعة العضو الم        أن يبرأ؛ لأ   دى عليـه لا يمكـن      تَ

د اندمال الجرح وشفائه تماماً، ولذلك اشـترط المالكيـة لـصحة تقـدير              ضبطها إلا بع  

  . الحكومة شفاء الجرح بالكلية

، فـان   )3()وفي جرح لا قصاص فيه حكومة إذا بريء       : ( الصغير  الشرح وجاء أيضاً في  

تقدير حكومة ذلك الجرح في المجني عليه مرتهن بالشفاء وإلا فينتظر حتى لـو طـال                

  .الزمان

 وعللوا ذلك بأن الجراحة قد تسري إلـى         )4()ويقوم بعد اندماله  : ( فقد جاء  عيةالشافوأما  

 .)5(النفس أو إلى ما يكون واجبةً مقدراً فيكون ذلك هو الواجب لا الحكومة

م لمعرفة الحكومة بعد اندمال الجراحة ونقصان القيمة حينئذٍ قـد           وقَإنما ي : (يقول النووي 

ن يد يكون لنقص الجمال باعوجاج أو أثر قبيح أو شَ         يكون لضعف ونقص في المنفعة، وق     

                                                 
 2، ط بدائع الصنائع؛ الكاساني، 426، ص 2، ج)1970(، ط الأنوار لأعمال الأبرارردبيلي، الأ  )1(

  .323، ص 7ار الكتب العلمية، ج ، د)1986(
  .335، ص 8، ج مواهب الجليلالحطاب،   )2(
  .381، ص 4، ج الشرح الصغيرالدردير،   )3(
  .325، ص 7، جنهاية المحتاج؛ الرملي، 332، ص 5، جمغني المحتاجالشربيني،   )4(
  .327، ص 7، جمرجع سابق؛ الرملي، 332، ص 5، جمرجع سابقالشربيني،   )5(
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ال تـنقص   ممن سواد وغيرها، فلو اندملت الجراحة ولم يبق نقص في منفعة ولا في ج             

  .)1(...)القيمة فوجهان

جاء في كتابي   عند القيام بتقويم المجني عليه المره الثانية حيث          ذلك   الحنابلةاشترط  كما  

م وهي قد   وقَبه، ثم ي  اية  جني عليه كأنه عبد لا جن     ميقوم ال والحكومة أن   : (المبدع والكافي 

  . )3( الجرح المقدر لا يستقر إلا بعد برئةأرش، وذلك لأن )2(...)برئت

وينبني على اشتراط ذلك أن تقديرات الخبراء لأروش الجراحات قبل شفائها وانـدمالها             

قل مما هو مفترض    أخبراء  قد تتطور الإصابة ويكون ما قدره ال      إذْ  بالكلية غير صحيحة    

وفي ذلك ظلم وحيف بالمجني عليه، كما لا ينبغي للقاضي اعتماد التقـديرات إذا كـان                

زمن تقديرها قبل برء الجرح بالكلية وإلا أعاد تكليف الخبراء أنفسهم أو غيرهم بإجراء              

 .التقدير بعد التحقق من برئه بالكلية، ثم يبني حكمه القضائي وفقاً لذلك

ولـيس  : (الحنفيةفي فقه    ء، جا  المقدر في الشرع   رش اقل من الأ   رش تقدير الأ  أن يكون  .3

، كمـا   )4()سـنان ه على دية النفس إلا الأ     أرش يزداد   الأعضاءدمي شيء من    في نفس الآ  

هذا : ( في معرفة حكومة العدل    )5(معلقاً على طريقة الطحاوي   يقول الكرخي من الحنفية     

بالشجاج التي قبل الموضحة أكثر من نـصف        غير صحيح، فربما يكون نقصان القيمة       

الشرع العشر، فيؤدي هذا القول إلى أن يوجب في هذه الشجاج من الدية فوق ما أوجبه                

في الموضحة، وذلك لا يجوز، ولكن الصحيح أن ينظر كم مقدار هذه الشجة من نصف               

يـرد إلـى     لأنه وجوب نصف عشر الدية ثابت بالنص وما لا نـص فيـه               ؛عشر الدية 

 .)6()منصوص عليه باعتبار المعنى فيهال

الحنفي أن تقدير حكومة العدل في عضو غير منصوص علـى           فيفهم من كلام الكرخي     

غيـر  بـأن الـشجاج     دية العضو نفسه المنصوص علية، وقد صرح        إلى   يرد فيها    ديته

                                                 
  .166، ص 7، جروضة الطالبين، النووي  )1(
  .98، ص 4، جالكافي؛ ابن قدامة، 12، ص 9، جالمبدعابن مفلح،   )2(
  .، ذات الجزء والصفحةمرجع سابقابن مفلح،   )3(
  .31، ص 6، جالفتاوى الهنديةنظام،   )4(
ر ظَنْالاثر ثم يهي أن يقوم المجني عليه لو كان مملوكاً بدون هذا الاثر، ويقوم مع هذا : طريقة الطحاوي  )5(

  .74، ص 26، ج المبسوطالسرخسي، : الى تفاوت ما بين القيمتين كم هو، انظر
  .74، ص 26، ج المبسوطالسرخسي،   )6(
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من الموضحة ويقاس   ه الشرع   بالمقدرة لا ينبغي أن تفوق حكومة العدل فيها أكثر ما أوج          

  .الجراحاتسائر يها عل

قـرب  أإلى  اية  تقرب هذه الجن  : (معلقاً على طريقة الطحاوي السابقة    كما يقول الكاساني    

 مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحـات كـم مقـدار هـذه               أرشالجنايات التي لها    

  .، ويفهم من ذلك أيضا اشتراطهم عدم بلوغ الحكومة دية العضو المقدرة)1()هنا

ن يجب   أ وينقص عنه بقدرها ما يؤدي إليه اجتهاد الحاكم لأنه لا يجوز          : (يقول ابن قدامة  

فيما دون الموضحة ما يجب فيها؛ لأن من جرح الموضحة فقد أتى على ما دونها وزاد                

، ويلاحظ من الـنص     )2()عليها، وكذلك لا يجوز أن يجب في جراح الإصبع فوق ديتها          

 الموضحة المنصوص   أرشما يقل عن    السابق أن جرح الموضحة تجب فيه الحكومة بين       

 مالـه   أرشقل من   أ أرشعلى مقدارها، ويقاس عليها سائر الجراحات حيث يجب فيها          

  .مقادير محددة

 هذا الشرط ما يفهم منه وجوب حكومة العدل مهما بلغت القيمـة             المالكيةهذا ولم يذكر    

  .ولو زادت على قيمة العضو المقدرة

 مقدر، نظر، إن    أرشعلى عضو له    اية  إن كانت الجن   (:يقول النووي  الشافعيةوفي فقه   

 ذلك العضو، وجبت بكاملها، وإن بلغته، نقص الحاكم شـيئاً منـه             أرشلم تبلغ الحكومة    

فـإن  : (المحتـاج اية  ، وجاء في نه   )3()قل ما يتمول  ولا يكفي حط أ   : جتهاد، قال الإمام  الا

عليه اية  ة مقدرة لئلا تكون الجن    كانت الحكومة لطرف له مقدر اشترط أن لا تبلغ الحكوم         

  .)4()مع بقائه مضمونة بما يضمن به العضو نفسه

                                                 
  .324، ص 7، ج )1986 (2، ط بدائع الصنائعالكاساني،   )1(
  .98، ص 4، جالكافيابن قدامة،   )2(
  .165، ص 7، جروضة الطالبينالنووي،   )3(
  .327، ص 7، جنهاية المحتاجالرملي،   )4(
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ر اشترط أن لا تبلغ مقدرة، فإن       دقَ بطرفٍ له م   – الحكومة   –فإن كانت   : (يقول الشربيني 

على العضو مـع بقائـه      اية  ، وذلك لئلا تكون الجن    )1()بلغته نقص القاضي شيئاً باجتهاده    

  . )2(العضو نفسهمضمونة بما يضمن به 

، )3() المقـدر  أرشفلا يبلغ لهـا     : (جاء في المبدع بشأن حكومة العدل      الحنابلةفي فقه   و

  .وهذا في الحكومة الواجبة في جرحٍ في شيء فيه مقدار محدد

 ـأن يشجه سمحاقاً وهو دون الموضحة، فإن بلغ بالتقويم          : مثال ذلك  ها أكثـر مـن     أرش

 لأنـه لـو     ؛ن نصف عشر قيمته؛ لم يجب الزائد      أكثر م اية  موضحة مثل أن تنقص الجن    

 الموضحة، وهو غير    أرشوجب ذلك لكان قد وجب في شيء لا يبلغ موضحةً أكثر من             

 .)4(ن بها أعظم، والمحل واحديجائز؛ لأن الموضحة أكثر من ذلك، والشَّ

م أن يحكم القاضي بهذه الحكومة، وذلك لكون تقديرات الخبراء تبقى غير ذات قيمة إذا ل               .4

الإلزام من ثمار الحكم القضائي وليس مـن        إذْ   ولا تكون ملزمة لأحد      ،يحكم بها القاضي  

جمهـور  ، وهذا مـذهب     صفات التقدير، فالاعتبار للحكم القاضي وليس لخبرة الخبراء       

 .)5(الفقهاء

: قـال طباء الجراحات هم المختصين بالتقـدير       ذوا عدل من أ   فبعد أن ذكر الكاساني أن      

  .)6() الجراحة المقدرةأرش بمقداره من رشا ويحكم من الأمبقولهفيأخذ القاضي (

عمال للفكر والاجتهاد   إنها  أ ب للحكومةتعريفهم   انوأما المالكية وإن لم يصرحوا بذلك إلا        

 مـن قـاضٍ   إلا   أن ذلك لا يكـون       ه قد يفهم من   الجاني،وفيما يستحقه المجني عليه من      

  .)7( للمجني عليهيالجانخذ الحق من مختص رفع الأمر إليه لأ

                                                 
  .331، ص 5، جمغني المحتاجالشربيني،   )1(
  .، ذات الجزء والصفحةمرجع سابقالشربيني،   )2(
  .12، ص 9، جالمبدعابن مفلح،   )3(
  .13، ص 9، جالمبدعابن مفلح،   )4(
، ص 2ج، رارالأنوار لأعمال الأب؛ الاردبيلي، 324، ص 7، ج )1986 (2، ط بدائع الصنائعالكاساني،   )5(

  .381، ص 4، ج الشرح الصغير على اقرب المسالك؛ الدردير، 426
  .325، 324، ص 7، ج بدائع الصنائعالكاساني،   )6(
  .، بتصرف يسير381، ص 4، ج قرب المسالكأالشرح الصغير على الدردير،   )7(
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 نقص الحاكم منـه شـيئاً       – العضو   أرش أي الحكومة تبلغ     –ن بلغته   إو: (يقول النووي 

 ويفهم من هذا النص أن مرد الحكومة يرجع إلى القاضي، فـإذا لـم تبلـغ            )1()بالاجتهاد

 العضو تكون واجبة بكمالها وإذا بلغته أي تساوت معـه أو زادت عليـه               أرشالحكومة  

الاجتهاد بالإنقاص منها، وهذا يعني أن تقـدير الحكومـة يبقـى نـاقص              فعلى القاضي   

  .الاعتبار حتى يحكم القاضي به، فإن حكم القاضي به اكتسب اعتباره كاملاً

كما لم يصرح الحنابله بذلك إلا انه يفهم من نصوصهم أن الأصل في هذه الجراحات إذا                

الاعتبار للحكم القـضائي،    إذْ  قاضي  نها نزاع ورفع الأمر للقضاء أن يحكم بها ال        أوقع بش 

 .وما يسبقه من إجراءات تكون تمهيداً له

أن يقوم بتقدير الحكومة اثنان من أهل الخبرة موصوفين بالعدالة حتى يأخـذ القاضـي                .5

 ذلك ذهب أكثر الفقهاء فالواحد لا يكفي ولا يعتد بخبرته، وقـد ذكـرت               ، وإلى بقولهما

مقدر، وذلك قياساً على اشتراطها صـراحةً فـي         شرط التعدد عند الحديث عن شروط ال      

، وكذلك فـي تقـدير      ))2 حكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم    يَ: تقدير جزاء الصيد في قوله تعالى     

 .أروش الجنايات غير المقدرة

 ـ إلى ذلك عند حديثهم عن طريقة معرفة ذهاب البصر لتقـدير             الحنفيةوقد أشار    ه أرش

البصر يعرفه الاطباء فيكون قول رجلين منهم عدلين حجـة          ذهاب  : (حيث يقول الزيلعي  

  .)3()فيه

 بالتعدد في تقدير الحكومة، وإنما ذكروا وجوبها فـي  والشافعية المالكيةهذا ولم يصرح   

ات التي ليس فيها شيء مقدر شرعاً، كما أن وصف المالكية الحكومـة             كثير من الجراح  

راط التعدد في هذا الاجتهاد، فقد يقـوم بـه         لكونها اجتهاد وإعمال للفكر لا يدل على اشت       

  .واحد وقد يقوم به أكثر

                                                 
  .331، ص 5، جمغني المحتاج؛ وانظر كذلك الشربيني، 165، ص 7، جروضة الطالبينالنووي،   )1(
  .95اية : سورة المائدة  )2(
  .273، ص 7، ج تبيين الحقائقالزيلعي،   )3(
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، )1()ولا يقبل الحكومة إلا من عدلين خبيـرين بالقيمـة         : (يقول ابن مفلح   ف هالحنابلوأما  

ولا يقبل التقويم إلا من عدلين من أهل الخبرة بقيم العبيد؛           : (وجاء في الكافي لابن قدامة    

 فهذه النصوص وغيرها واضحة الدلالة علـى اشـتراط          )2()كما في تقويم سائر المتلفات    

  .الخبيرين في تقدير حكومة العدل

يحكُم : وربما كان ذلك بالقياس على اشتراطهما في تقدير جزاء الصيد حيث قال تعالى            

   نكُملٍ مدا عبِهِ ذَو             ولا يخفى ما في حكم الاثنين من الدقة والعدل والإنصاف أكثر من ،

الاشتراك في التقدير أفضل من الانفراد فيه، يقول ابن قدامة في تقـدير         إذْ  الواحد،  تقدير  

وجب المصير فيه إلى الاجتهاد كالصيد الحرمي إذا لم يوجد نص في مثلـه،              : (الحكومة

، هذا ولا يمنع اشتراط خبيرين عدلين من جواز         )3()رجع فيه إلى ذوي عدل ليعرف مثله      

  .)4(رأن يجتهد القاضي في التقدي

  .الجراحات غير المقدرة وكيفية تقديرها: الفرع الثالث

  :)5(الشجاج غير المقدرة وهي: أولاً

  .وهي التي تحرص الجلد أي تخدشه ولا تخرج الدم: الحارصة .1

وهي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع في العين مأخوذة من الدمع فسميت بها،              : الدامعة .2

 .ن المقلةلأن الدم يخرج فيها بقدر الدمع م

 .سيلهظهره ولا تُسيل الدم بخلاف الدامعة التي تُوهي التي تُ: الدامية .3

  .وهي التي تبضع الجلد، أي تقطعه، مأخوذة من البضع وهو الشق والقطع: الباضعة .4

 .وهي التي تأخذ في اللحم فتقطعه كله ثم يتلاحم بعد ذلك: المتلاحمة  .6
                                                 

  .12، ص 9، جالمبدعابن مفلح،   )1(
  .98، ص 4، جالكافيابن قدامة،   )2(
  .98، ص 4، ج، الكافيابن قدامة،   )3(
  .286، ص 2، جالتشريع الجنائيعودة،   )4(
؛ السرخسي، 34، ص 6، جالفتاوى الهنديةيخ نظام، ؛ الش278، ص 7، جتبيين الحقائقالزيلعي،   )5(

، ص 3، جتحفة الفقهاء؛ السمرقندي، 240، ص 10، جحاشية ابن عابدين؛ 73، ص 26، جالمبسوط
؛ ابن قدامة، 13، ص 9، جالمبدع؛ ابن مفلح، 150، ص 12، ج الحاوي الكبير؛ الماوردي، 111

، ص 9، جالاستذكار؛ ابن عبد البر، 314، ص 2، جبداية المجتهد؛ ابن رشد، 95، ص 4، جالكافي
  .350، ص 4، جالشرح الصغير؛ الدردير، 313، 312
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جلدة الرقيقة التي بين اللحـم وعظـم        وهي التي تصل إلى السمحاق، وهي ال      :السمحاق   .7

الرأس، فهذه خمسة شجاج ليس فيها أروش مقدرة في نصوص الشريعة، فيجـب فيهـا               

 ويصح الاجتهـاد فـي      ،تقدير حكومة عدل من أهل الخبرة والاختصاص في هذا الباب         

  .تقديرها من قبل القاضي

الداميـة والباضـعة   وفي الحارصة والدامعـة و   : (قال رحمه االله  : جاء في تبيين الحقائق   

 ولا يمكـن    ، مقدر مـن جهـة الـشرع       أرشن هذه فيها    ؛ لأ حمة والسمحاق حكومة عدل   لمتلاوا

  .)1()النخعي وعمر بن عبد العزيزإبراهيم إهدارها، فيجب فيها حكومة عدل وهو مأثور عن 

  : وأما كيفية تقدير الحكومة فيها فللمذاهب في ذلك عدة طرق

 ـ     ظَنْم مملوكا بدون هذا الأثر، ثم ي      ويقَأن ُ : الطريقة الأولى  ن إر إلى تفاوت بين القيمتين ف

 كان ربع العشر يجب ربع عشر الدية وهذا         نعشر القيمة يجب نصف عشر الدية، وإ      كان نصف   

  .)2(، وعليه الفتوى من الحنفيةمذهب الطحاوي

 ـ    ،كم مقدار هذه الشجة من الموضحة     ر  ظَنْيأن  : الطريقة الثانية  ك مـن    فيجب بقـدر ذل

ن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه، ويحكـم بـذلك أهـل العلـم                 نصف عشر الدية؛ لأ   

ية، وقد اعترض الإمام الكرخي على طريقة       فبالجراحات وهذا رأي أبو الحسن الكرخي من الحن       

ما ذكره الطحاوي ليس بصحيح؛ لأنه لو اعتبر ذلك الطريـق فربمـا             : (الطحاوي السابقة بقوله  

 هو مـا    -لقيمة أكثر من نصف عشر الدية فيؤدي إلى أن يوجب في هذه الشجاج              يكون نقصان ا  

نه محـال بـل الـصحيح الاعتبـار         كثر ما أوجبه الشرع في الموضحة وإ       أ -دون الموضحة   

  .)3()بالمقدار

                                                 
  .74، ص 26، جالمبسوط؛ وانظر السرخسي، 280، ص 7، جتبيين الحقائقالزيلعي،   )1(
؛ السرخسي، 280، ص 7، جتبيين الحقائق؛ الزيلعي، 35، ص 6، جالفتاوى الهنديةالشيخ نظام،   )2(

، 3، جتحفة الفقهاء؛ السمرقندي، 243، 242، ص10، جحاشية ابن عابدين؛ 74 ، ص26، جالمبسوط
  . 113ص 

  .242، ص 10، ج حاشية ابن عابدين؛ 280، ص 7، ج، تبيين الحقائقالزيلعي،   )3(
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: عودة حيث يقول معلقاً على طريقة الطحـاوي       وقد اعترض من المعاصرين عبد القادر       

رض المجني عليه عبداً لا تصلح اليوم؛ لأن الرقيق أبطـل مـن             وطريقة التقدير على أساس ف    (

  .)1()العالم فلا يمكن معرفة القيم المختلفة

ولا أظن بتقديري أن عاقلاً قد يجادل في ذلك حيث أصبحت أحكام الرقيق من المـسائل                

النظرية التي ليس لها أثر في التطبيق العملي، ومن هنا ينبغي البحث عن طرق أخـرى لتقـدير         

  .الحكومة

قيل أن تقدير حكومة العدل في الشجاج غير المقدرة تكون بمقدار مـا  : الطريقة الثالثـة  

 بن الحسن الـشيباني     أ، وهو قول محمد   ر الطبيب والأدوية إلى أن يب     أجرةيحتاج إليه من النفقة و    

  .)2(من الحنفية

: ، يقول الزيلعـي    طريقة الكرخي في تقدير أروش الشجاج غير المقدرة        الحنفيةرجح   : الراجح

 رضي االله عنه اعتبره بهذا الطريـق        ن علياً اصح لأ : قول الكرخي :  شيخ الإسلام  قال(

  .)3()فيجب قطع طرف لسانه

فـي  ايـة   ويرى الصدر الشهيد عن علماء الحنفية الأخذ بطريقة الكرخي إذا كانت الجن           

  .)4(الرأس والوجه وألا بطريقة الطحاوي لأنه أيسر

ومعنى الحكومة عند مالك ما نقص من قيمته أن         : (يقول ابن رشد  ف ، المالكية مذهبوأما  

أي مال يحكم به القاضي بعد تقـويم        : ( وجاء في بلغة السالك في معنى الحكومة       )5()لو كان عبداً  

  .)6()الذات المجني عليها سالمة ومعيبة،وينظر لما بين القيمتين، فيحكم القاضي به على الجاني

                                                 
  .286، ص 2، ج التشريع الجنائيعودة،   )1(
  . 113، ص 3، جتحفة الفقهاء؛ السمرقندي، 243، 242، ص10، جحاشية ابن عابدين  )2(
  .280، ص 7، ج تبيين الحقائقالزيلعي،   )3(
  . 242، ص10، جحاشية ابن عابدين، ذات الجزء والصفحة؛ مرجع سابقالزيلعي،   )4(
  .315، ص 2، جبداية المجتهدابن رشد،   )5(
 -هـ 418(، 1، طبلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك بن محمد، أحمدالصاوي،   )6(

بلغة ، وسأشير إليه فيما بعد، الصاوي، 758، ص 4ار السودانية، الخرطوم، السودان، ج، الد)م1998
  .السالك
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م المجني عليه بصفاته التي هو عليها لو كان عبـدا،           وقَ أن ي  )1(بلةالشافعية والحنا ويرى  

فالتفـاوت  ايـة   وبتسعة بعد الجن  اية   بعشرة دون الجن   مون قُ إمن قيمته، ف  اية  وينظر كم نقصن الجن   

  ر دية النفس، وقيل إنما يكون التقويم من قيمة العضو الذي جنى عليه لكونـه               شْالعشر، فيجب ع

ن اعتبار القرب من    ب الأول وبه قطع الجمهور؛ وذلك لأ      ة دية النفس، والصوا   اقرب، لا من قيم   

  .)2(العضو المجني عليه مردود لوجود الأصل المعول عليه في ذلك، وهو دية النفس

  :الجروح غير المقدرة ومنها: ثانيا

شعر الرأس واللحية والحاجبين والضلع والترقوة، واليد الشلاء والعين الغائمـة والـسن             

  .ن ضبطها ولا حصرها في هذا السياقلسوداء، وهذه الجراحات غير المقدرة واسعة لا يمكا

وأما طريقة تقديرها فتتمثل في مذهب الجمهور القائلين بتقديرها من خلال الفـرق بـين          

فيحسب هذا الفرق مـن نـسبة الديـة         اية   وقيمته بعد الجن   ايةالقيمتين قيمة المجني عليه قبل الجن     

  . بصرف النظر عن الطرق الأخرى في تقدير الشجاج غير المقدرة)3(نفسالكاملة لل

   غير المقدرةالأعضاءمنافع : ثالثاً

عتداء على عضوٍ من أعضاء الجسد كالأذنين أو العينين أو على منفعة من منـافع               أن الإ 

  كالعقل والبصر والسمع وغيرها قد لا يتسبب بذهاب العضو كاملاً أو ذهـاب منفعتـه               الأعضاء

يتسبب بذهاب بعض منفعة ذلـك      قد  كاملة ففي ذلك الدية لفوات العضو أو المنفعة كاملة، وإنما           

العضو المجني عليه، فعندئذٍ وجب تقدير حجم النقصان الحاصل على منفعة ذلـك العـضو ثـم                 

  .ة بحسب الطريقة المعتمدة في ذلكأرشتحديد 

العدل يلحظ اعتماد أكثرهم    حكومة  في مذاهب الفقهاء في كيفية تقدير       والواقع أن الناظر    

وحساب الفرق بين القيمتين ليكون هو الأساس       اية  على افتراض المجني عليه عبداً قبل وبعد الجن       

  .للنفس الدية الكاملة منفي احتساب ما نسبته 

من الحنفيـة والـذي      من الطرق السابقة هواعتماد مذهب الكرخي        عنديوالذي يترجح   

علـى عـضو فـي      اية  إلى الموضحة، فلو كانت الجن    اية  الجن بتقريب   يعتمد على تقدير الحكومة   
                                                 

؛ الشربيني، 326، 325، ص 7، جنهاية المحتاج؛ الرملي، 165، ص 7، جروضة الطالبينالنووي،   )1(
  .98، ص 4، جالكافي؛ ابن قدامة، 12، ص 9، جالمبدع؛ ابن مفلح، 330، ص 5، جمغني المحتاج

  .325، ص 7، جنهاية المحتاجالرملي،   )2(
بداية ؛ ابن رشد، 242، ص 10، ج حاشية ابن عابدين؛ 280، ص 7، ج تبيين الحقائقالزيلعي،   )3(

  .12، ص 9، ج المبدع؛ ابن مفلح، 325، ص 7، ج نهاية المحتاج؛ الرملي، 315، ص 2، ج المجتهد



www.manaraa.com

 147

 إلى مقدار هذا الجرح من الموضحة، فيجب        - وفقاً للكرخي  –الرأس من الشجاج المقدرة فينظر      

بعدها تقدير حكومة العدل في هذا الجرح بقدر ما ينقص عن نصف عشر الدية وهو خمسة مـن                  

  .هو دية الموضحةإذْ الابل 

 لكونها أقرب للحق والعدل والانصاف مـن        ؛يقة الكرخي هي الأكثر قبولاً    إن طر : أقول

  .ولكونها الأكثر ملائمة للتطبيق العملي في وقتنا الحاضر من جهة أخرى، جهة

نني أؤيد ما قرره    فإوأما ما ذهب إليه الطحاوي من اعتماد قيمة العبد في تقدير الحكومة             

ها طريقة لا يتسنى تطبيقها في ايامنا لانعدام الرقيق         الكرخي وعبد القادر عودة وغيرهما من كون      

منذ زمن بعيد، كما أنها قد تسمح بزيادة قيمة حكومة العدل في العضو غير المقدر علـى ديـة                   

ة ما هو غير منـصوص عليـه        تزيد قيم لا يصح أن    إذْ   ،العضو المقدر شرعاً وهذا غير مقبول     

  .ما هو منصوص عليهقيمة على 

 إليـه   ن الحنفية في اعتماد كل ما يحتـاج       ما ذهب إليه محمد بن الحسن       وأما بالنسبة لم  

ميل فاني لا أ  العلاج طول مدة الإصابة،     تكاليف  و الطبيب   وأجرةدوية  المجني عليه من النفقة والأ    

كون مسألة النفقة وتكاليف المعالجة غير منظبطة لا سيما في عصرنا الحاضر الـذي              به  خذ  للأ

لاج في المستشفيات والمراكز الطبية، فقد يتخذ المجني عليه أو اوليـاؤه            فعت فيه تكاليف الع   تار

احـد  تحصيل مبالغ نقدية كبيرة تشمل تكاليف العـلاج فـي           لصابته بشجة أو جرح ذريعة لهم       إ

 وضـرر   جور والتكاليف، ولا يخفى ما في ذلك من ظلمٍ كبيـر          المستشفيات الخاصة مرتفعة الأ   

  . الجرح بسيطاًكان إذا صةًخاالجاني أو عاقلته  يلحق عظيم

رى تعميمها على سائر الجروح     لطريقة الكرخي في ذلك، غير أنني أ      فمن هنا فإني أميل     

علـى  اية  نج، حيث لو كانت ال    )الشجاج(جروح الرأس   ها على   التي تصيب الجسد وعدم اقتصار    

  . لها عضوقربأها من دية أرشى تقريب مما ليس فيه دية مقدرة فأرعضوٍ من جسم الإنسان 

نه يتم تقدير الحكومة فيها بتقريبها من دية        إبجرحٍ في ذراع الإنسان ف    اية   الجن تفلو تسبب 

المجني عليه  ة من دية اليد، ولو تسبب بجرح في كف          تاليد، فما كانت نسبة العجز فيه تكون نسب       

حتـسب  صابع اليدين وكذا جروح الجسم، وأما الشجاج غير المقدرة فإنها ت          فإنها تقرب إلى دية أ    

  . إلى دية الموضحة وهكذاحكومتها بتقديرها
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 منها تكليـف    الافتياترى ضرورة تقييد هذه الطريقة بعدة قيود منعاً للظلم و         أعلى أنني   

 أو الجرح غير المقـدر      الشجةالقاضي الذي عرض عليه النزاع بتحديد نسبة العجز الحاصل في           

 :دين، وذلـك عمـلاً بقولـه تعـالى        إلى لجنة من أهل الاختصاص من أطباء الجراحات المعتم        

ونلَملاَ تَع لَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمأَلُواْ أَهفَاس)1(.  

ثم تقوم اللجنة الطبية بكتابة تقريرها المصدق ورفعه للقاضي المخـتص والـذي يقـوم               

بتكليف لجنة من الخبراء المختصين من أهل العدل والصلاح ممن تتوفر فيهم الشروط الواجـب               

التكليف والعدالة والخلـو عـن      : وأهمها،  ا في المقدر والتي تقدم ذكرها في الفصل الأول        توافره

  .بذلكاية  والمعرفة اللازمة بتقدير قيمة هذه الجراحات ممن لهم خبرة ودر،رض والمصلحةالغ

والحقيقة أن أعضاء الجسم الفردية والثنائية كثيرة ومنافعها كثيرة، ممـا يـصعب معـه      

 منفعة كل عضو من أعضاء الجسم، لذا سأكتفي بمثالين علـى ذلـك ليـتم                الحديث عن نقصان  

  .القياس عليهما

، وفي أحدهما نـصف     )2() خمسون وفي العين : (  يجب في العينين الدية لقول النبي      ):1(مثال  

الدية، فهذه دية مقدرة في عضو ثنائي في البدن، وكذلك البصر فيه دية كاملة، لأنه النفع                

، وفي ذهاب البصر كلياً الدية، وفي ذهاب بصر أحد العينـين نـصف              المقصود بالعين 

الدية، أما إذا لم تذهب منفعة العين وهي الإبصار بالكلية، وإنما حصل نقص في منفعـة         

  ).عليها، فعندئذٍ وجبت حكومة العدلاية الإبصار بسبب الجن

المعتدى ووجوب حكومة العدل يستوجب تقدير النقص الحاصل في نقصان ضوء العين            

عليها، وإن نقص ضوء إحداهما عصبت العين العليلة، وأطلقت الصحيحة، ونصب لـه             

شخص، كما فعل علي رضي االله عنه برجل ادعى نقص ضـوء عينـه، فـأمر بهـا                  

فعصبت، وأعطى رجلاً بيضة، فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره ثم أمر فخـط               

عليلة، وأعطى رجلاً بيضة فـانطلق      عند ذلك، ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت وفتحت ال        

بها وهو ينظر، حتى انتهى بصره ثم خط عند ذلك ثم حول إلى مكان آخر ففعـل مثـل       

                                                 
  .43اية : سورة النحل  )1(
، تحقيق )م1986 -هـ 11406(، 2، ط النسائيسنن، )هـ303 – 215(ب،  بن شعيأحمدالنسائي،   )2(

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا، كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو 
  .ضعيف: ، قال الألباني عنه)4857(، رقم الحديث 60، ص 8بن حزم في العقول، ج 
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ذلك فوجده سواء، فأعطاه بقدر نقص بصره من مال الآخر وإنما يمتحن بذلك مـرتين               

 ـ      )1(ليعلم صدقه بتساوي المسافتين وكذبه باختلافهما      ة ، فهذه من الطرق التقليديـة القديم

  .التي ذكرها الفقهاء في بيان مقدار النقص الحاصل

 بعد برء جراحته    –اية  ومن الطرق الحديثة لتقدير النقص في البصر فحص المصاب بد         

 على لوحة قياس البصر، ثم تفحص بجهاز فحص قاع العين لمعرفـة             –واستقرار حاله   

 الأجهزة المساعدة   الضرر اللاحق بالعين من الأمام والخلف، وقد يستعين الأطباء ببعض         

كجهاز فحص الموجات فوق الضوئية للعين وبعض الصور الشعاعية لمحجـر العـين،             

وبعض الصور الطبقية للدماغ لمعرفة مدى سلامة العصب البصري، ولمعرفة درجـة            

رؤية المصاب تفحص على لوحة مقياس البصر ليعرف مقدار النقص، فكل خط علـى              

 فإن 6/60 وتنتهي عند 6/60 المصاب، وتبدأ من     اللوحة يمثل درجة من درجات البصر     

لم ير المصاب شيئاً من هذه العلامات لجأ الطبيب إلى طريقة عـد الأصـابع لمعرفـة                 

مستوى النقص الحاصل في إبصار المصاب، ثم يصار بعد ذلك إلى تقدير صح قيمـة               

  .الضمان الواجب تبعاً لحجم النقص

 لأن العقـل    ؛عليه يستوجب الدية المقدرة كاملةً    اية   بالجن  إن إذهاب منفعة العقل كاملةً     ):2(مثال  

عن البهيمة ويعرف حقائق المعلومات ويـدخل فـي         الإنسان  اشرف الحواس وبه يتميز     

على العقل بإذهاب بعض منفعتـه دون إذهابهـا كاملـة    اية التكليف، أما إذا تسببت الجن    

  . )2(وجب تقدير مستوى هذا النقص ومقدار الضرر الواقع عليه

ومن الطرق الحديثة لمعرفة مقدار هذا النقص في العقل، ما يلجأ إليه الأطبـاء حـديثاً                

حيث يتم تصوير المصاب طبقياً للدماغ، لمعرفة المواضع المصاب فيها، كما يفحـص             

سريرياً عن طريق فحص العينين لمعرفة مدى استباحة فتحة العين للضوء، فـإذا مـا               

لدماغ في هذا الموضع، كما يطرح الطبيب بعض الأسئلة         استجابت فهذا ينبئ عن عمل ا     

على المصاب للتأكد من وعيه وفهمه ومدى استجابته للأوامر، وأسئلة أخرى للتعـرف             

  .)3(على قدرته على التفكير والإجابة والفهم

                                                 
  .100، ص 4، جالكافيابن قدامة،   )1(
، رسالة ماجستير غير منشورة في  وديتهاالأعضاءكيفية تقدير النقص في منافع حمد فخري، عزام،   )2(

، وذلك أخذاً 90، إشراف الدكتور عارف خليل أبو عيد، ص 1996القضاء الشرعي، الجامعة الأردنية، 
  .عن بعض الاطباء في مستشفى الجامعة الأردنية

  .161، ص  وديتهاالأعضاءافع كيفية تقدير النقص في منعزام،   )3(
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فالقيام بالعمليات السابقة يمكن الأطباء من تقدير حجم النقص في ذلك، وكتابة تقريـرهم              

 مـن تقـدير     – بتكليف من القاضـي      –ئذٍ يتمكن أهل الخبرة والاختصاص      بذلك، وعند 

فإن تقـدير   % 50الضمان الواجب تبعاً لحجم النقص، فإذا تبين أن حجم النقص يساوي            

 أقل وهكذا   رش سيكون نصف الدية الواجبة في العقل، وإذا كان الضرر اقل فالأ           رشالأ

  .ه لا كلهفي كل عضو يتم الاعتداء على منفعته بإذهاب بعض

الاعتداء علـى أعـضاء الإنـسان       جرائم   في أيامنا    تهذا ومن الجدير بالذكر أنه انتشر     

كسرقة إحدى كليتيه أو إحدى قرنيتيه باجراء عمليات جراحية ليتم زرعها لإنسانٍ آخر محتـاج               

   فماذا يجب على الجاني؟الأعضاءإليها كونه قد تعطلت عنده إحدى هذه 

ى أثر هذا النوع من الاعتداء على المجنـي عليـه، وتأسـيس             أنه يجب النظر إل   : اقول

وأثرها هو الفيصل في تحديـد      اية  ل الجن آبناء على هذا الأثر، فم    ) حكومة العدل (تعويضه المالي   

  .مقدار حكومة العدل فيها

أيي أنه قد تتسبب سرقة كلية إنسان بازهاق روحه وفقدان حياته وقد لا تتسبب بذلك،               روب

فإنه تجب  ،  حدث للوفاة ولو بعد مدة من الزمن       السبب الم  ي أن سرقة كلية إنسان ه     فلو ثبت طبياً  

  .دية النفس كاملة وهي مائة من الابل أو ما يعادلها من الذهب أو الفضة أو النقود

وأما إذا الم تتسبب باحداث الوفاة فاني أرى أن تقدير حكومة العدل فيها يجب أن يكـون                 

 الثنائيـة   الأعضاء المماثلة بالجسد، ولما كانت الكليتين والقرنيتين من         الأعضاءبالقياس على دية    

 الثنائية دية نفس وديـة      الأعضاءفي الجسد كاليدين والرجلين والعينين والاذنين وكانت دية هذه          

الواحدة منها نصف دية النفس، فكذلك سرقة إحدى الكليتين فانه يجب تقديرها بنصف دية النفس               

  . الثنائيةالأعضاءقياساً على دية 

وأما سرقة إحدى القرنيتين فانه يتسبب باذهاب البصر كاملاً في العين المسروقة ولهـذا              

  .نصف دية العينينوجبت فيها 

أضف إلى ذلك عقوبة السرقة التي يمكن أن تلحق بالجاني، وربما عقوبـات تعزيريـة               

فتياته علـى حرمـة الإنـسان       يقدرها الإمام أو من يمثله من أهل القضاء، وذلك على الجاني لا           

  .يس هذا محل بيان هذه العقوباتحد اعضائه، ولوسرقة أ
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  المبحث الرابع

  النفقات الشرعية

  

  :ثلاثة مطالب  منيتكون هذا المبحث

  .تعريف النفقة وأسباب وجوبها: المطلب الأول

  تقدير نفقة الزوجة : المطلب الثاني

  مشروعية نفقة الزوجة: الفرع الأول  

  تقدير نفقة الزوجة: فرع الثانيال  

  نفقة الأقاربتقدير : المطلب الثالث

  نفقة الاصول : الفرع الأول  

  نفقة الفروع: الفرع الثاني  

  نفقة الحواشي: الفرع الثالث  

  تقدير نفقة الأقارب: الفرع الرابع  
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  المطلب الأول

   النفقة وأسباب وجوبهاتعريف

  

وإِذَا قِيلَ  : أي صرفه، وفي التنزيل   : انفق المال : ويقال،   من الإنفاق  اسم: معنى النفقة لغةً  : أولاً

    اللَّه قَكُمزا رأَنفِقُوا مِم ملَه)1(   أذهبه، والنفقة : ، واستنفقه طعموا وتصدقوا ، أي أنفقوا وأ :

  .)2(فقت واستنفقت على العيال وعلى نفسك، والنفقة ما اننفق، والجمع نفاقما أ

ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف، فخرج ما به قوام معتـاد غيـر                : ة شرعاً النفق: ثانياً

الآدمي، وما ليس معتاداً في حال الآدمي، وما به سرف فلا يسمى شيء من ذلك نفقـة                 

  .)3(شرعاً

  .)4(من يمونه خبزاً واداماً وكسوة ومسكناً وتوابعهااية هي كف: وقيل

  :)5(أحد ثلاثة أسبابتجب النفقة ب: أسباب وجوبها: ثالثاً

  .تجب به نفقة الزوجة على زوجها: حالنكا .1

وتجب به نفقة القريبين على الآخر كنفقة الأبناء على والدهم ونفقة الوالدين على             : القرابة .2

 .أبنائهما

  .وتجب به نفقة الرقيق على السيد: الملك .3

  .هذا وسنتحدث عن نفقة الزوجة ونفقة الاقارب أصولاً وفروعاً وحواشي

                                                 
  .47آية : سورة يس  )1(
  .243، 242، ص 14، جلسان العربابن منظور،   )2(
، 5، ج، حاشية الخرشي على مختصر خليل؛ الخرشي382، ص 1، جالبهجة شرح التحفةالتسولي،   )3(

  .188ص 
  .2813، ص 7، جكشاف القناع؛ البهوتي، 439، ص 4، جمنتهى الإراداتالبهوتي،   )4(
؛ 449، ص 4، جحاشية البجيرمي؛ البجيرمي، 151، ص 5، جمغني المحتاجالشربيني الخطيب،   )5(

؛ الحطاب، أبو 340، ص 4، جشرح فتح القدير؛ ابن الهمام، 180، ص 5، جالمبسوطالسرخسي، 
، حققه )2003(، ط خاصة مواهب الجليل لشرح مختصر خليلهـ، )945(عبداالله محمد بن محمد، ت 

  .541، ص 5عالم الكتب ، الرياض، ج رات، دار زكريا عمي
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  المطلب الثاني

  تقدير نفقة الزوجة

  

  مشروعية نفقة الزوجة: الفرع الأول

  :ثبتت مشروعية الإنفاق على الزوجة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول

وعلَـى الْمولُـودِ لَـه رِزقُهـن وكِـسوتُهن          : الأصل فيها قولـه تعـالى     : من الكتاب  .1

دلت بمنطوقها على فرضـية نفقـة       ية  بالمولود له الزوج، فالآ    والمقصود   ))1بِالْمعروفِ

 .الزوجة من الرزق والكسوة بالمعروف

على وجوب توفير   ية  ، فدلت الآ  ))2أَسكِنُوهن مِن حيثُ سكَنتُم من وجدِكُم     : وقوله تعالى 

  .السكن للزوجة مما يجده الزوج

 تخلق بالنساء، فإن المرأة     واستوصوا ...: ( في حجة الوداع   ، حديث النبي    من السنة  .2

من ضلع، وإن اعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل                

 .)3()أعوج، استوصوا بالنساء خيراً

  . نوعاً من الوصاية بها خيراً الزوجةأن الانفاق على: وجه الاستدلال

، وهذا يعنـي    )4() بالمعروف ولدكوخذي ما يكفيك    : (وقوله أيضاً لهند زوجة أبي سفيان     

 .أن النفقة واجبة للزوجة على زوجها إذا لم ينفق عليها أو كان مقصراً في ذلك

                                                 
  .233آية : سورة البقرة  )1(
  .6آية : سورة الطلاق  )2(
 ،366؛ ص )1468(، باب الوصية بالنساء، رقم الرضاع، كتاب صحيح مسلم، أخرجه مسلم بن الحجاج  )3(

رأة على زوجها، ، باب ما جاء في حق المالرضاع، كتاب سنن الترمذيوأخرجه الترمذي، واللفظ له، 
ألا واستوصوا بالنساء خيراً، فإنما هن عوانٌ عندكم، : (، ونص روايته)1197(، رقم 21، ص 3ج 

حسن صحيح؛ : ، قال ابو عيسى...)وليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة
، ص 3على زوجها، ج ، أبواب النكاح، باب حق المرأة سنن ابن ماجهوأخرجه ابن ماجه القزويني، 

  .حسن: ، قال الالباني)1851(، رقم 57
  .51 تقدم تخريجه، ص  )4(
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فقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب إنفاق الزوج على زوجته إذا مكنـت             : الإجماع .3

 اتفق: (زوجها منها، وكانت مطيقة للوطء، ولم تمتنع لغير عذرٍ شرعي، يقول ابن المنذر            

أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهـن إذا كـانوا بـالغين إلا الناشـز                 

 . )1()منهن

ايـة  أن الزوجة محبوسة لحق الزوج، ومفرغة نفسها له، فتـستوجب الكف          : من المعقول  .4

عليه في ماله كالعامل على الصدقات لما فرغ نفسه لعمل المساكين استوجب كفايته فـي               

في مـالهم، وهـذا     اية  ما فرغ نفسه لعمل المسلمين استوجب الكف      مالهم، والقاضي كذلك ل   

يعني أنها تجب جزاء الاحتباس، فمن كان محبوساً بحق شـخص كانـت نفقتـه عليـه                 

  .)2(وتفرغه لحاجة نفسه

  تقدير نفقة الزوجة: الفرع الثاني

لقضاة  من أكثر المسائل الشائكة وأهم المعضلات السائدة التي تثير قلق انفقة الزوجةتعد 

وأهل القضاء وتشغل بالهم وذلك مع كل دعوى نفقة تعرض عليهم، فإن إيجاد ضابط محدد 

ومعيار معين يستند إليه في ضبط مقادير النفقات الهاجس الذي يشغل البال ويقلق الوجدان 

  .لاسيما مع خشية القضاة من الوقوع في الظلم والجور في حق أحد الزوجين

لمقدار معين من المال ينفقه الزوج على زوجته يتعدى الحد فلربما كان تحديد القاضي 

 بما لا يطيق، ولربما كانت النفقة المفروضة اً تكليفكونهالذي يطيقه الزوج مما يوقع ظلماً عليه 

المرجوة من ذلك مما يوقع معه اية المحكوم بها لا تفي بحاجات الزوجة ولا تصل إلى حد الكف

  .تسعى إلى الوصول إلى العدل المنشود في حقها من النفقةظلماً على الزوجة، وهي التي 

 قد اختلفت آراؤهم، وتباينت مذاهبهم – وبالنظر إلى آراء الفقهاء القدامى –والواقع أنه 

في الأساس المعتبر والمعيار المعتمد في تقدير نفقة الزوجة، هل تقدر بحسب حال الزوج يسراً 

  ب حال الزوجين معاً؟لزوجة أو بحسأو عسراً أو بحسب حال ا

                                                 
  .231، ص 9، جالمغني والشرح الكبيرابن قدامة،   )1(
، تبيين الحقائق؛ الزيلعي، 181، ص 5، جالمبسوط؛ السرخسي، 285، ص 2، جالهدايةالمرغيناني،   )2(

؛ ابن 348، ص 11، جالمغني؛ ابن قدامة، 341ص ، 4، جشرح فتح القدير؛ ابن الهمام، 301، ص 3ج
  .162، ص 8، ج المبدعمفلح، 
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  :واليك مذاهبهم في ذلك

أن نفقة الزوجية تقدر بحسب حال الزوج عسراً وتوسطاً ويسراً، وهو : القول الأول

  .)3(، وابن حزم الظاهري)2(، والكرخي من الحنفية)1(مذهب الشافعية

ة  ذهبوا إلى وضع مقادير معين     بعد من ذلك حيث   كتف الشافعية بذلك بل ذهبوا إلى أ      ولم ي 

مداد يصرفها الزوج لزوجته تبعاً لحال الزوج من اليسار والإعسار والتوسط، وفي ذلك يقول              بالأ

نفقات الزوجات مقدرة تختلف باليسار والإعسار، ويعتبر فيهـا حـال الـزوج دون              : (الماوردي

الزوجة، فإن كان موسراً تقدرت بمدين، وإن كان معسراً تقدرت بمد، وإن كان متوسطاً تقدرت               

  .)4()د ونصفبم

إذا كان الزوج موسراً، وهو الذي يقدر على النفقة بماله، أو           : (وجاء في تكملة المجموع   

كسبه، لزمه في كل يوم مدان، وإن كان معسراً، وهو الذي لا يقدر على النفقة بمال ولا كـسب                   

  .)5(...)لزمه في كل يوم مد

ن الغنى أو الفقر، فإن كان      والواقع أن أصحاب هذا الرأي لم ينظروا إلى حال الزوجة م          

الزوج موسراً وجبت عليه نفقة الموسرين حتى لو كانت زوجته فقيرة، وإن كان الـزوج فقيـراً                 

 كـان  انت حال الزوجة غنية أو فقيـرة، وإن وجب عليه ما يستطيعه من نفقة المعسرين، مهما ك       

  .عن حال الزوجةصرف النظر غنى والفقر وجب عليه نفقة الوسط بمتوسطاً في حاله بين ال

وتأسيسا على ذلك، فإنه يجب على القاضي عند تقدير نفقة الزوجة النظر بعين الاعتبار              

إلى مستوى الأسعار المعمول بها في الأسواق من حيث الغلا والرخص، وذلك مراعـاة لحـال                

 الزوج، فإن مدخولات الزوج المادية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحال الأسـعار وأثمـان البـضائع              

                                                 
، عبد 423، ص 11، جالحاوي الكبير؛ الماوردي، 152، ص 5، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني،   )1(

؛ ابن قدامة، 457، ص 4، جحاشية البجيرمي؛ البجيرمي، 260، ص 22، جتكملة المجموعالموجود، 
 ،الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ الشربيني، 163، ص 8، جالمبدع؛ ابن مفلح، 349، ج ، ص المغني

  .145، ص 2ج
؛ المرغيناني، 431، ص 3، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 302، 301، ص 3، جتبيين الحقائقالزيلعي،   )2(

  .342، ص 4، جشرح فتح القدير؛ ابن الهمام، 285، ص 2، جالهداية
  .88، ص 10، جالمحلىابن حزم،   )3(
  .423، ص 11، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )4(
  .260، ص 22، جتكملة المجموععبد الموجود،   )5(
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اً ثمنه في زمان كان     يالمطروحة في الأسواق، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان فما كان غال          

  .رخيصاً في زمان آخر، وما كان غالياً في بلد كان رخيصاً في آخر وهكذا

  :هذا وقد استدلوا لمذهبهم بما يلي

 ))1(.) 2 رِزقُه فَلْينفِقْ مِما آتَاهلِينفِقْ ذُو سعةٍ من سعتِهِ ومن قُدِر علَيهِ: قوله تعالى .1

على اعتبار النفقة بالزوج واختلافها بيساره وإعساره، فسقط        ية  دلت الآ : وجه الاستدلال 

 ولا يجوز حمله على نفقة المرضـعة؛ لأنهـا لا تختلـف             – أي الزوجة    –بذلك اعتبار كفايتها    

المستحق بالزوجية يجب أن يكـون مقـدراً         مقدرة، ولأن المال     أجرةباليسار والإعسار، ولأنها    

كالمهر، ولأن ما استقر ثبوته في الذمة من الإطعام إذا لم يسقط بالإعسار كان مقدراً كالكفارات،                

مفضٍ إلى التنازع في قدرها فكان تقديرها بالشرع حسماً للتنـازع فيـه             اية  ولأن اعتبارها بالكف  

  .)3(أولى كدية الجنين

بين حالتي المنفق، ولم يذكر المنفق عليه       ية  عالى قد قارن في هذه الآ     وبذلك يتبين أن االله ت    

 ولم يتعرض لاختلاف أحواله؛ فالعبرة في إنفاق الزوج على زوجته بحالـه لا              – وهو الزوجة    –

  .بحالها

 ))4( .)5أَسكِنُوهن مِن حيثُ سكَنتُم من وجدِكُم: قوله تعالى .2

لى وجوب إسكان الزوجة من قبل الزوج بحسب ما يجـده           عية  دلت الآ : وجه الاستدلال 

من سكن لبيت الزوجية، والسكن ضربٌ من الإنفاق، فدلت على أن الإنفاق يكون على قدر طاقة                

 .الزوج، ولم تشر إلى حال الزوجة مطلقاً مما يقتضي عدم اعتبار حالها في النفقة

                                                 
  .6آية : سورة الطلاق  )1(
؛ عبد 423، ص 11، جالحاوي الكبير؛ الماوردي، 152، ص 5، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني،   )2(

تبيين ؛ الزيلعي، 182، ص 5، جطالمبسو؛ السرخسي، 260، ص 22، جتكملة المجموعالموجود، 
، ص 4، ج شرح فتح القدير؛ ابن الهمام،285، ص 2، جالهداية؛ المرغيناني، 302، ص 3، جالحقائق

  .349، ص 11 ، جالمغني؛ ابن قدامة، 163، ص 8، جالمبدع؛ ابن مفلح، 342
  .424، 423، ص 11، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )3(
  .6آية : سورة الطلاق  )4(
  .91، ص 10، جالمحلىبن حزم، ا  )5(
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، وقد استدل بها الكرخـي مـن        ))1قْتِرِ قَدره علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْم    : قوله تعالى  .3

المعتبر فيه حال الزوج فـي اليـسار والإعـسار          اية  ، ثم في كتب ظاهر الرو     )2(الحنفية

 . )3(الأولىية وبالآية استدلالاً بهذه الآ

أن المعتبر في ذلك حال الزوج فـي اليـسار والإعـسار،            ية  بينت الآ : وجه الاستدلال 

الوسع، وأن النفقة على الرجال بحسب حالهم، ومن اعتبر حالها فقد ترك            فالتكليف يكون بحسب    

العمل بالكتاب، وبيان ذلك أن الزوج إذا كان معسراً وهي موسرة، فلو أوجبنا عليه فـوق نفقـة                  

  .)4(المعسرات لكان تكليفاً بما لم يؤت وهو منفي بالنص

في النفقة في اعتبـار     الكسوة وكل جواب    ية  أجيب عن ذلك أن المقصود بالآ     : اعتراض

 نـصان المعنى لا يختلف وقد تعـارض فيـه         إذْ  حال الزوج أو حالها فهو الجواب في الكسوة،         

 .)5(فوجب العمل بهما باعتبار حالهما

تكتسون، ولا تضربوهن ولا    مما تأكلون، واكسوهن مما      أطعموهن: (حديث الرسول    .4

 .)6()تقبحوهن

 إلى طعام الزوج نفسه، وكـسوة       تابعاً الزوجة    جعل إطعام  إن النبي   : وجه الاستدلال 

الزوجة راجعة كذلك إلى كسوة الزوج لنفسه، فإطعام الزوجة وكسوتها مرتبطة ارتباطاً مطـرداً              

بطعام الزوج ولباسه، فإن كان الزوج يأكل من الطعام الفاخر فعليه إطعامها من الطعام الفاخر،               

 من الطعام الرديء، وإن كان يأكل طعاماً متوسـطاً          وإن كان يأكل طعاماً رديئاً فيكفيه إطعامها      

بين الفاخر والرديء، عليه أن يطعمها منه، وكذلك الكسوة فدل ذلك على أن حال الـزوج مـن                  

 .اليسار والإعسار والتوسط في المأكل والملبس هو المعتبر في تقدير نفقة الزوجة

                                                 
  .236آية : سورة البقرة  )1(
  .302، ص 3، ج تبيين الحقائقالزيلعي،   )2(
  .182، ص 5، ج المبسوطالسرخسي،   )3(
  .182، ص 5، ج مرجع سابقالسرخسي،   )4(
  .، بتصرف يسير302، ص 3، ج تبيين الحقائقالزيلعي،   )5(
، كتاب سنن، أبي داوودأخرجه ابو داوود السجستاني، ؛ والحديث 163، ص 8، جالمبدعابن مفلح،   )6(

  .حديث صحيح: ، قال الالباني)2144(، رقم 111، ص 2النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، ج 
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ع، ويستقر في الذمة، وأكثر ما      جامع أن كلاً منهما مال يجب بالشر      بقياساً على الكفارة،     .5

  وجب في الكفارة لكل مسكين مان، وذلك في كفارة الأذى في الحج، وأقل ما وجب لـه  د

مد في كفارة الظهار أو كفارة الجماع في الحج، فأوجبوا على الموسـر الأكثـر وهـو                 

ملزهيد،  لأنه قدر الموسع، وعلى المعسر الأقل، وهو قولان المد الواحد يكتفي به ا             ؛اند

 ولأنه لو ألزم المدين لضره، ولو اكتفـى          الرغيب، وعلى المتوسط ما بينهما؛     ويقتنع به 

  .)1(منه بمد لضرها فلزمه مد ونصف

يتها، وليس بحـال    أن نفقة الزوجة تقدر بحسب حال الزوجة على قدر كفا         : القول الثاني 

  . )2( االلههالزوج أو حالهمامعاً، وهذا مذهب أبو حنيفة رحم

 لا ضير فـي تطبيقـه إذا        - بحسب الحنابلة  – من النفقة  الزوجةاية  ن اعتبار كف  ي إ وبرأي

 حاجاتها الأساسـية، فـلا      ره أن ينفق عليها ما يكفيها ويسد      كان الزوج موسراً لأنه يستطيع بيسا     

  .تجب عليه نفقة الموسرينف ، لأنهما موسرين؛يعوزها شيء حتى لو كانت غنية

ار والإعـسار، فإنهـا      بين اليـس   اً أو متوسط  اًا موسر ولو كانت الزوجة معسرة وزوجه    

دنى مـن حـد     أللمعسرة حتماً سيكون    اية  قل ما تستوجبه الموسرة؛ لأن حد الكف      تستوجب عليه أ  

  . لا إشكال في تنفيذ ذلكومن ثمللموسرة، اية الكف

ولكن يقع الأشكال في تنفيذ هذا الرأي فيما لو كانت الزوجة موسرة والزوج معسراً فإن               

ما يكفيها يفوق طاقة الزوج وقدرته، وهذا ما يتعارض مع النصوص التي استدل بها أصـحاب                

  .المذهب الأول القائلين باعتبار حال الزوج وحده

أمر لا يمكن ضبطه أو تحديده، ذلك لأنه مما تختلـف فيـه             اية  والحق أن المقصود بالكف   

ر لهـا مـا     دقَيالأوقات والأماكن، فَ   ويختلف باختلاف    ،طباع الناس وأحوالهم من الشباب والهرم     

                                                 
؛ عبد 152، ص 5، جمغني المحتاج؛ الخطيب الشربيني، 457، ص 4، جحاشية البجيرميالبجيرمي،   )1(

، ص 2، جالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعالشربيني، ؛ 260، ص 22، جتكملة المجموعالموجود، 
145 .  

  .429، ص 3 ج بدائع الصنائع،؛ الكاساني، 181، ص 5، ج المبسوطالسرخسي،   )2(
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ايـة  فإنما يفرض لها بمقدار ما يعلم أنه تقع به الكف          ايةيكفيها بالمعروف، لأن النفقة مشروعة للكف     

  .)1(بالمعروف وهو فوق التقتير ودون الإسراف

  :هذا وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يلي

 .))2 وكِسوتُهن بِالْمعروفِوعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن: قوله تعالى .1

ولأنه سوى وبـين النفقـة والكـسوة،        اية  إن المراد بالمعروف هنا الكف    : وجه الاستدلال 

  .)3(والكسوة على قدر حالها، فكذلك النفقة

توجب الرزق والكسوة للزوجة مطلقـاً عـن   ية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن الآ  

 قد أوجبهـا    – من ناحية ثالثة     -، ولأنه   - الأمر بالمعروف  –  النص التقدير، فمن قدر فقد خالف    

  .)4(باسم الرزق، ورزق الإنسان كفايته في العرف والعادة كرزق القاضي والمضارب

مناقـضة  ) خذي ما يكفيك وولدك بـالمعروف     : (أن في حديث هند   : يرد عليه : اعتراض

وهـو لا  ) بالكفايـة ما يكفيك وولـدك    خذي  : (لهذا، فالمعروف غير الكفاية؛ وإلا لصار الحديث      

مـا  ) رزقهـن وكـسوتهن   : (المراد بقوله : وحينئذٍ يقال ية   الحديث يفسر الآ   نأ: يصح، فإن قيل  

  .)5(يكفيهن

يا رسـول   : ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي االله عنها أن هنداً قالت             .2

خذي : (يكفيني وولدي، فقال  إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما           : االله

 .)6()ما يكفيك وولدك بالمعروف

، وأن اعتبار حالها هـو      )1( اعتبر كفايتها دون حال زوجها      أن النبي : وجه الاستدلال 

 )2(الموسرات، فلا معنى للزيادة   اية   إلى كف   لا تفتقر   والفقيرة اية، فإن النفقة تجب بطريق الكف     الفقه

  .)3(فدل على أن نفقة الزوجة مقدرة بالكفايةة ايبمنطوقها على الكفية فنصت الآ

                                                 
  . بتصرف يسير182، 181، ص 5، جالمبسوطالسرخسي،   )1(
  .233آية : سورة البقرة  )2(
؛ ابن مفلح، 262، ص 22، ججموعتكملة الم؛ عبد الموجود، 349، ص 11، ج المغنيابن قدامة،   )3(

  .163، ص 8، جالمبدع
  .429، ص 3، جبدائع الصنائعالكاساني،   )4(
  .262، ص 22، جتكملة المجموععبد الموجود،   )5(
  .51 تقدم تخريجه، ص  )6(
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حين أذن لها في أخذ كفايتها جمـع بينهـا           هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن النبي       

ايـة   وهو لا يأذن لها إلا فيما تستحقه، فدل على أن الكف           ايةوبين ولدها، ونفقة ولدها معتبرة بالكف     

  .)4(هي القدر المستحق

ايـة  مطلقاً، بـل بالكف   اية  لم يأذن لها بالكف    أن النبي   أجيب عن حديث هند ب    : عتراضإ

  .)5(بحسب المعروف، والمعروف أن لا تأخذ في الإعسار ما تأخذه في اليسار

 .)6(فكذلك نفقة الزوجة بالكفايةاية القياس على نفقة القريب التي تكون معتبرة بالكف .3

كنفقـة القريـب    اية  بالكفأجيب عن هذا القياس بأنه لو اعتبرنا نفقة الزوجية          : اعتراض

ايـة  لسقطت نفقة المريضة، ومن هي مستغنية بالشبع بعض الأيام، وليس كذلك فإذا بطلـت الكف              

 .)7(حسن تقريبها من الكفارة

القياس على نفقة القاضي والمضارب، وبيانه أن نفقة الزوجة وجبت بكونهـا محبوسـة               .4

كنفقـة القاضـي    ايـة   كفبحق الزوج ممنوعة عن الكسب لحقه فكان وجوبها بطريق ال         

 .)8(والمضارب

 للمرأة على زوجهـا بحكـم       ةٌالقياس على المهر والكسوة، وبيانه أن نفقة الزوجة واجب         .5

 .)9(الزوجية فلم يقدر، فكان معتبراً بها كمهرها وكسوتها

لِينفِقْ ذُو سعةٍ من    :  وهو قوله تعالى   ،أجيب عنه بأنه قياس في مقابلة النص      : عتراضإ

 .)11( فلا يصح))10...سعتِهِ

                                                                                                                                               
  .262، ص 22، جتكملة المجموع؛ عبد الموجود، 349، ص 11، ج المغنيابن قدامة،   )1(
  .286، ص 2، جالهدايةالمرغيناني،   )2(
  .429، ص 3، جبدائع الصنائعالكاساني،   )3(
  .423، ص 11، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )4(
  .262، ص 22، ج، تكملة المجموع؛ عبد الموجود424، ص 11، جمرجع سابقالماوردي،   )5(
  .152، ص 5، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني،   )6(
   .152، ص 5، جمرجع سابقالخطيب الشربيني،   )7(
  .152، ص 3، جبدائع الصنائعالكاساني،   )8(
  .262، ص 22، جتكملة المجموع؛ عبد الموجود، 349، ص 11، ج المغنيابن قدامة،   )9(
  .7آية : سورة الطلاق  )10(
  .262، ص 22، جتكملة المجموععبد الموجود،   )11(
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القياس على نفقة المماليك، وذلك أن نفقتها واجبة لدفع حاجتها، فكان الاعتبار بما تندفع               .6

 .)1(به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك

أن المعنى فيها أنها مستحقة من غير بدل، فجاز أن تكون غيـر             : أجيب عنه : عتراضإ

 .)2(عن بدل، فوجب أن تكون مقدرة كالأجور والأثمانمقدرة، ونفقة الزوجة مستحقة 

أن نفقتها في مقابلة تمكين الـزوج مـن الاسـتمتاع،           : القياس على نفقة المقاتلة، وبيانه     .7

ايـة   فوجب أن يكون ما في مقابلته من النفقة معتبـراً بكف          ،الزوجاية  والتمكين معتبر بكف  

 المسلمين فـي بيـت      عدوهم استحقوا  المسلمين جهاد اية  الزوجة كالمقاتلة لما يلزمهم كف    

 .)3(مالهم قدر كفايتهم

أجيب عنه بأن نفقة الزوجة في مقابلة بدل مستحق بعقد، فجرى عليـه حكـم               : اعتراض

 .)4(فجاز أن لا يستحق بها قدر الكفاية ايةالعوض، وإنما يجب بالانقطاع عن التماس الكف

فلما كان المـستحق    : جية، وملك بنسب، وزو : لأن استحقاق النفقة يكون من ثلاثة أوجه       .8

 ايـة وجب أن يكون المـستحق بالزوجيـة معتبـراً بالكف          ايةبالنسب والملك معتبراً بالكف   

كالنـسب  ايـة   وتحريره أنها جهة تستحق بها النفقة، فوجـب أن تكـون معتبـرة بالكف             

 .)5(والملك

سارا أو يـسار    إن نفقة الزوجية يراعى فيها حال الزوجين معاً يساراً وإع         : القول الثالث 

، )6(اف من الحنفية، وهو المفتى به     صحدهما وإعسار الآخر عند التنازع بينهما، وهو مذهب الخَ        أ

  .)1(، والحنابلة)7(والمذهب المعتمد عند المالكية

                                                 
  .349، ص 11، ج المغنيابن قدامة،   )1(
  .424ص ، 11، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )2(
  .423، ص 11، جمرجع سابقالماوردي،   )3(
  .424، ص 11، جمرجع سابقالماوردي،   )4(
  .423، ص 11، جالحاوي الكبيرالماوردي،   )5(
؛ السرخسي، 293، ص 4، جالبحر الرائق؛ ابن نجيم، 284، ص 5، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،   )6(

، ص 2، جالهداية؛ المرغيناني، 301، ص 3، جتبيين الحقائق؛ الزيلعي، 182، ص 5، جالمبسوط
؛ 342، 341، ص 4، جشرح فتح القدير؛ ابن الهمام، 431، ص 3ج ، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 285

  .261، ص 22، جتكملة المجموععبد الموجود، 
  .509، ص 2، جحاشية الدسوقي؛ الدسوقي، 190 – 188، ص 5، جحاشية الخرشيالخرشي،   )7(
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ومقتضى هذا القول أن يفرض القاضي للزوجة الموسرة إذا كان زوجها موسـراً قـدر               

الموسر، كما يفرض لها من الكسوة ما يلبس مثلها مـن           كفايتها، وذلك مما تأكل الموسرة تحت       

الموسرات، وأما الفقيرة إذا كان زوجها فقيراً فيفرض لها ما يليق بمثلها من الطعام والكسوة في                

بلدها، والمتوسطة مع الزوج المتوسط، والزوجة الغنية تحت الفقير والفقيرة تحت الغنى ما بـين               

  .لوقت والعادة؛ لأن ذلك هو اللائق بحالهما معاًالحد الأعلى والحد الأدنى بحسب ا

أن في اعتبار حالتهما في تقدير النفقة والكـسوة         : الخصاف: وجه قوله : (يقول الكاساني 

تجب النفقـة علـى     : (، وذكر الزيلعي  )2()نظراً من الجانبين، فكان أولى من اعتبار حال أحدهما        

أنها إذا كانا   : ، وتفسيره )3()ف وعليه الفتوى  وهذا اختيار الخصا  ... زوجها والكسوة بقدر حالهما   

  .)4(موسرين تجب نفقة اليسار، وإن كانا معسرين فنفقة المعسرات

واعلم أن اعتبار حالهما لابد منه سواء تساوياً غنى أو فقـراً أو   : (يقول الدسوقي المالكي  

أو غنى ظاهر، وأما عند     حدهما غنياً والآخر فقيراً، لكن اعتبار حالهما عند تساويهما فقراً           أكان  

  .)5()وهذا هو المعتمد... اختلافهما فاللازم حالة وسطى بين الحالتين

وقد فسر ابن قدامة هذا الرأي واحتمالات اليسار والإعسار والتوسط ومـا يجـب فيهـا       

ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعاً، فإن كانا موسرين، فعليه لهـا نفقـة          : قال أصحابنا : (بقوله

سرين، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانـا متوسـطين فلهـا عليـه نفقـة                  المو

 فعليـه نفقـة المتوسـطين أيهـا كـان      ،حدهما موسراً والآخر معـسراً    أالمتوسطين، وإن كان    

  .)6()الموسر

 مـن قبـل     وأجاب ابن تيمية رحمه االله تعالى لما سئل عن ذلك حيث جعل تقدير النفقة             

وأما تقدير الحاكم النفقة والكسوة فهذا يكون عنـد التنـازع           : (زع فقط حيث قال    عند التنا  الحاكم

                                                                                                                                               
مطالب أولي ؛ الرحيباني، 163، ص 2، جالمبدع؛ ابن مفلح، 440، ص 4، جتهى الإراداتمنالبهوتي،   )1(

  .383، ص 1، جالبهجة؛ التسولي، 617، ص 5، جالنهى
  .431، ص 3 جبدائع الصنائع،الكاساني،   )2(
  .301، 300، ص 3 جتبيين الحقائق،الزيلعي،   )3(
  .285، ص 2 جالهداية،المرغيناني،   )4(
  .509، ص 2 جاشية الدسوقي،حالدسوقي،   )5(
، ص 4 جشرح فتح القدير،ابن الهمام، : ؛ وانظر مثله في348، 348، ص 11 ج المغني،ابن قدامة،   )6(

  .285، ص 2 جالهداية،؛ المرغيناني، 342
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فإن الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف متى تنازع فيها الخصمان قدرها ولـي               ... فيها

والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى           : (ثم أضاف قائلاً  ) الأمر

ت مقدرة بالشرع؛ بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنـة وحـال الـزوجين              العرف، وليس 

  .)1()وعادتهما

  :هذا وقد استدلوا بما يلي

أن اعتبار حـال الـزوجين      : وجه الاستدلال ،  ))2وعاشِروهن بِالْمعروفِ : قوله تعالى  .1

  .لى أساسهجميعاً ضربٌ من المعاشرة بالمعروف فكان مقصوداً في تقدير النفقة ع

  .)3()خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: ( لهند حديث النبي .2

 اعتبر حالها، والحديث صحيح، وما تلاه يقتضي اعتبـار           أن النبي : وجه الاستدلال 

لكـلا الجـانبين،    ايـة   حال الرجل، فاعتبرنا حالهما جمعاً بين الدليلين وعملاً بكلا النصين ورع          

يـة   فهذه الآ )5( ...لِينفِقْ ذُو سعةٍ من سعتِهِ     :  قوله تعالى   والمقصود بالنص هو   )4(فيكون أولى 

دلت على اعتبار حال الزوج وحده، والحديث السابق دل على اعتبار حال الزوجة فقط، فوجـب                

  .العمل بالدليلين كما قلنا

 )6(...هِلِينفِقْ ذُو سعةٍ من سعتِ    :  أن حديث هند خبر واحد، وقوله تعالى       ):1(عتراض  إ

مطلق في اعتبار ثبوت حال الموسر معسرة كانت الزوجة أو لا، والمعسرة معسرة كانـت أولا،                

توجب الزيادة في موضع يقتضي النص فيه       إذْ  فاعتبار حالهما زيادة موجبة لتفسير حكم النص،        

  .)7(عدمها، وعدمها في موضع يقتضي فيه وجودها، وذلك لا يجوز

                                                 
، تحقيق محمد )م1987هـ، 1408(، 1، طالفتاوى الكبرى، )هـ728 – 661(ابن تيمية، تقي الدين،   )1(

  .382، 381، ص 3وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، جعبد القادر عطا 
  .19آية : سورة النساء  )2(
  .51 تقدم تخريجه، ص  )3(
كشاف ؛ البهوتي، 302، ص 3 جتبيين الحقائق،الزيلعي، ؛ 297، ص 4 جالبحر الرائق،ابن نجيم،   )4(

  .349، 348، ص 11 ج المغني،؛ ابن قدامة، 2813، ص 7 جالقناع،
  .7 آية الطلاق،رة سو  )5(
  .7 آية الطلاق،سورة   )6(
  .263، ص 22، جتكملة المجموع؛ عبد الموجود، 342، ص 4 جشرح فتح القدير،ابن الهمام،   )7(
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ص القرآني يخاطب الزوج بقدر وسعه، والباقي في ذمتـه،          أن الن : رد على الاعتراض  

 نقول أن المعسر لا     – الحنفية   –فإنه يفيد أن المراد بالنص اعتبار حال الزوج في الإنفاق، ونحن            

 فوق وسعه وهو لا ينبغي اعتبار حالها في قدر ما يجب لها، والحديث أفاده، فلا زيادة على                  ينفق

ج قدر حاله، والحديث أفاد اعتبار حالها في القـدر الواجـب لا              تكليفه بإخرا  هالنص؛ لأن موجب  

المخرج فيجتمعان بأن يكون الواجب عليه أكثر مما إذا كانت موسرة وهو معسر، ويخرج قـدر                

  .)1(حاله، فبالضرورة يبقى الباقي في ذمته

 ؛وإعساراًلا يدل على اعتبار حالها يساراً       ) خذي ما يكفيك  : (أن قوله   ): 2(عتراض  إ

  .تختلف باختلاف البيئة، لا باختلاف اليسار والإعساراية فإن الكف

وإنما قيدها بالمعروف، وهو اعتبار حال الزوج؛ فلا         ايةأنه لم يطلق الكف   ): 3(عتراض  إ

بمراعاة حال الزوج بشرط    : على النحو الذي ذهبوا إليه، بل يكفي أن يقال        ية  يجمع بينه وبين الآ   

  .)2(الزوجةاية كف

 أن القول باعتبار حال الزوجين معاً فيه نظر لحال كل واحد منهما، وهو أولى               :المعقول .3

  .)3(من اعتبار حال أحدهما دون الآخر

  :خلاصة

بعد استعراض مذاهب الفقهاء واستدلالاتهم حول المعيار الأجدر باعتماده عنـد ضـبط             

 ـ    مقادير النفقات، وقبل المصير إلى الراجح منها لابد من بيان مسألة، وهي             ة أن الحنفية لهم ثلاث

 وثانيهما للإمام   ،مذاهب في معيار تقدير النفقة، أحدهما اختاره الكرخي منسجماً فيه مع الشافعية           

أبو حنيفة موافقاً فيه لمذهب مالك، والثالث هو اختيار الخصاف في المفتى به عندهم موافقاً فيـه                 

  . فلا يلتبس الأمر بعد ذلك في مذهب الحنفية،رأي الجمهور

                                                 
  .342، ص 4 جمرجع سابق،ابن الهمام،   )1(
  .263، ص 22، جتكملة المجموععبد الموجود،   )2(
  .431، ص 3 جبدائع الصنائع،الكاساني،   )3(
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الزوجـة فقـط    اية  وأما المالكية فثبت عنهم رأيان احدهما للإمام مالك القائل باعتبار كف          

 فمذهبهم واضح متوافقاً مـع      )1(والآخر للمالكية القائل باعتبار حال الزوجين معاً، وأما الشافعية        

  .)3( والكرخي من الحنفية)2(مذهب ابن حزم الظاهري

ظهر جلياً عنـد اخـتلاف حـال        في المسألة ي  لاف  هذه خلاصة آراء الفقهاء، ولكن الخ     

، فعلى قول من اعتبر حال الزوج فقط        اً والآخر معسر  اًحدهما موسر أ وذلك بأن يكون     ،الزوجين

) الفقـر (بالمعروف إذا كان موسراً، وتجب عليه نفقته الإعسار         ) الغنى(وجب عليه نفقة اليسار     

  .بالمعروف إذا كان الزوج معسراً

ايـة  كف(، وأما باعتبـار المـذهب الثـاني         )حال الزوج (ذهب الأول   هذا على اعتبار الم   

فكما قلنا سابقاً فالمعضلة إذا كانت الزوجة موسرة وزوجها معسر فلا يستطيع أن يوفر              ) الزوجة

لها كفايتها والمخرج من هذا ما ذهب إليه الحنفية من أن الزوج يطالب في هـذه الحالـة بقـدر                    

  .متهديناً في ذيكون  والباقي هوسع

أكثر مـن   ووعلى اعتبار حالهما معاً، فالزوج ملزم بأداء نفقة أدنى من نفقة الموسرات،             

  .نفقته المعسرات، أي أنه ملزم بنفقة المتوسطات

 المذاهب المذكورة وأدلتها ومناقشتها اختيـار القـول         لي بعد تأمل  الذي يظهر   : الترجيح

المرأة، وذلـك جمعـاً بـين    اية ار بشرط كفبأنه يراعى في النفقة حال الزوج في اليسار والإعس     

ليس مـن المعقـول   إذْ  ونفياً لما يمكن أن يتوهم من التعارض بين النصوص،     ،الأدلة بلا تعسف  

اليـة فـي ذلـك؛ لأنـه        رف النظر عن قدرة الزوج وطاقة الم      الزوجة وحدها وص  اية  اعتبار كف 

ن النصوص العامة قولـه     يتعارض مع صريح النصوص التشريعية العامة والخاصة في ذلك، فم         

 يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعـسر        :  وقوله لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْساً إِلاَّ وسعها     : جل شأنه 

: ومن النصوص الخاصة قوله جل شـأنه      . وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ      : وقوله أيضاً 

ْنفِقتِهِ    لِيعن سةٍ معذُو س ...  ًوقوله أيضا  :      هرقْتِرِ قَـدلَى الْمعو هروسِعِ قَدلَى الْمع...   فـلا 

  . الشريعة بما لا يقدر من ظلم وإجحاف حرمتهيخفي ما في تكليف الزوج

                                                 
  .453، ص 4، ج حاشية البجيرمي؛ البجيرمي، 144، ص 2، ج الاقناعيني، الشرب  )1(
  .88، ص 10، ج المحلىابن حزم،   )2(
  .342، ص 4، ج شرح فتح القدير؛ ابن الهمام، 302، 301، ص 3، ج تبيين الحقائقالزيلعي،   )3(
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الزوجة وحدها يتعارض مع هذه النصوص    اية  وبذلك تبين أن اختيار مذهب من اعتبر كف       

  .لا ينسجم معها، فيكون رأياً مرجوحاً لا بل مستبعداً في رأييالصريحة و

الزوجـة أو   اية  كما أنه ليس من المعقول اعتبار حال الزوج وحده بصرف النظر عن كف            

أحوال الزوجة وتلبية حاجاتها، كمـا أنـه لا         اية  عدم كفايتها، فإن المقصود من تشريع النفقة كف       

 لاسـيما   وعاشِروهن بِالْمعروفِ : ر في قوله جل شأنه    ينسجم مع مبدأ العشرة بالمعروف المقر     

إذا علمنا أن الأسرة بناء واحد وبنيان متكامل لا يتصور انفصام عراه أو تفكك روابطه، والأخذ                

  . مع هذا المبدأ ولا يتماشى معهيتفقبهذا القول لا 

، وذلك لأن النظر في      وهو اعتبار حال الزوجين معاً     ،ح القول الثالث  يفلزم بعد ذلك ترج   

، ولدفع ما قد يتوهم من تعارض بين النصوص         حالهما أولى من اعتبار حال أحدهما دون الآخر       

أنه لو كان الـزوج     : الآمرة باعتبار حال الزوج، والنصوص الآمرة باعتبار كفاية المرأة، أقول         

عليه نظـراً لحالتـه      فإنه بعطيها ما يقدر      - يقع الإشكال في التطبيق    –معسراً، وزوجته موسرة    

  .ويبقى حقها في استيفاء نفقة الموسرة ديناً في ذمته

  موقف قانون الأحوال الشخصية

توجه قانون الأحوال للأخذ بالقول الأول الذي يرى أصحابه اعتبار حال الزوجة وحـدة              

) 70(في تقدير نفقة زوجته، ولا نظر لحال الزوجة أو حالهما معاً في ذلك، حيث نصت المـادة                  

يسراً وعسراً، وتجوز زيادتها ونقصها تبعـاً       تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج       : ( أن على

  .)1()لحالته على أن لا تقل عن الحد الأدنى من القوت والكسوة الضرورين للزوجة

ويقتضي ذلك لزوم تصريح الخبراء بأن النفقة المقدرة حسب حال الزوج المدعى عليـه              

إذا لم تتـضمن خبـرة الخبـراء أن نفقـة     : (حد القرارات الاستئنافيةوإلا فسخ الحكم، جاء في أ 

، وحتى لو ذكر الخبراء بأنها تكون حـسب         )2()الزوجة على زوجها هي حسب حاله يفسخ الحكم       

إذا قـدر الخبـراء     : (الزوجة يفسخ الحكم وفقاً للقـرار الاسـتئنافي       اية  مقدرة الزوج وحسب كف   

ن نفقـة   وجة بحسب كفايتها ومقدرة الزوج يفسخ الحكـم؛ لأ        المنتخبون من قبل المحكمة نفقة الز     

، هذا في حال يسار الزوج، أما في حـال          )3()الزوجة تقدر حسب حال الزوج يسراً وعسراً فقط       

  .اعساره فيجب للزوجة نفقة كفاية للقوت والكسوة الضرورين

                                                 
  .78، ص مجموعة التشريعات الخاصةالظاهر،   )1(
  .وغيرها) 27086، 39892(، قرار رقم 248، ص 1، جالقرارات الاستئنافيةداوود،   )2(
  ).31296(، قرار رقم 256، 255، ص 1، جالقرارات الاستئنافيةداوود،   )3(
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  المطلب الثالث

  نفقة الأقارب

  

  الأصولنفقة : الفرع الأول

 وقد ثبتت مشروعية الإنفاق على      لَوا،ع نوالدين والأجداد والجدات وإ   صول ال يقصد بالأ 

  :الشريفة والإجماع بأدلة من القرآن الكريم والسنة )الأب والأم(الوالدين 

:  وقولـه أيـضاً    ))1وصـاحِبهما فِـي الـدنْيا معروفـاً       : قوله تعالى : من القرآن الكريم  : أولاً

نِ إِحيالِدبِالْواناًوس)2(ًوقوله ثالثا  :صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و أَنِ اشْكُر)3(.  

الأولى على وجوب مصاحبة الوالدين بالمعروف، وليس من        ية  دلت الآ  :وجه الاستدلال 

الإنفاق عليهمـا   إذْ  المعروف أن يعيش الابن في نعم االله تعالى ويتركهما يموتان جوعاً،            

الثانية على وجوب الإحـسان إليهمـا،   ية ، ودلت الآ)4(رف المعروف عند الحاجة من أع   

الثالثة على وجوب شكر الوالدين     ية  ، كما دلت الآ   )5(والإنفاق عليهما من أحسن الإحسان    

 إليه مـن     منهما هو مكافأة لهما، فقد أمر االله تعالى الولد أن يكافئ لهما بعض ما كان             إذْ  

 ،ند عجزهما عن القيام بأمر أنفسهما والحوائج لهما       التربية والبر والعطف عليه، وذلك ع     

  .)6(ار النفقة عليهما حال عجزهما من باب شكر النعمة فكان واجباًرواد

                                                 
  .15الآية : سورة لقمان  )1(
  .23الآية : سورة الإسراء  )2(
  .14الآية : سورة لقمان  )3(
  .439، ص 3ج، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 348، ص 4، جالبحر الرائقابن نجيم،   )4(
، ص 2، جشرح الزركشي على مختصر الحرقي؛ الزركشي، 439، ص 3، جبدائع الصنائعالكاساني،   )5(

الشرح ، )هـ682(؛ ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد، ت 158، ص 3، جالمهذب؛ الشيرازي، 561
  . 133، ص 5، جعلى متن المقنع الكبير

  .439، ص 3، جبدائع الصنائعالكاساني،   )6(
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ما رواه جابر بن عبداالله أن رجلاً جاء إلى رسول االله ومعـه أبـوه               :  الشريفة من السنة : ثانياً

ن أبي يريد أن يأخذ مالي، فقال       إن لي مالاً وأن لي أباً وله مال، وأ        : يا رسول االله  : فقال

  .)1()أنت ومالك لأبيك: ( رسول االله

ظاهر النص يقتضي أن يكون للأب في مال ابنه حقيقة الملك، فإن لـم               :وجه الاستدلال 

  .)2(قل من أن يثبت له حق التمليك عند الحاجةأتثبت الحقيقة فلا 

 نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كـسب        جمع أهل العلم على ان    أ: قال ابن المنذر  : الإجماع: ثالثاً

  .)3(لهما ولا مال واجبة في مال الولد

 )5( والـشافعية  )4( فقد ذهب جمهور الفقهاء مـن الحنفيـة        اأما الأجداد والجدات وأن علو    

 إلى القول بوجوب الإنفاق عليهم وإلحاقهم بالوالدين، وذلك لكـون الأجـداد             )6(والحنابلة

في  ولهذا يقوم الجد مقام الأب عند عدمه، ولأنهم تسببوا           ،هاتوالجدات من الآباء والأم   

  .ال الأبوينحالهم في استحقاق النفقة كح فتوجبوا عليهم الأحياء بمنزلة الأبوين، فأحيائه

ويجب عليه نفقة الأجداد والجـدات لأن اسـم الوالـدين يقـع علـى               : (يقول الشيرازي 

 تعـالى    حيـث سـمى االله     )8(َملَّةَ أَبِيكُم إِبراهِيم   :، وقد استدل الجمهور بقوله تعالى     )7()الجميع

وقد خالف المالكية ذلك حيـث لا يجـب          )9( ولأن الجد كالأب والجدة كالأم     ،إبراهيم أبا وهو جد   

  .)10(الإنفاق إلا على الوالدين المباشرين، وذلك لكون الجد ليس أبا حقيقياً ولا الجدة أما حقيقية

                                                 
، تحقيق فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت، كتاب سنن ابن ماجةابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني،   )1(

  .صحيح: ، قال الألباني)2291(، رقم 769، ص 2التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، ج
  .440، ص 3، جبدائع الصنائعالكاساني،   )2(
، ص 5، جالشرح الكبير؛ ابن قدامة، 561، ص 2ج، شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي،   )3(

132.  
  .348، ص 4، جالبحر الرائق؛ ابن نجيم، 222، ص 5، جالمبسوطالسرخسي،   )4(
  .260، ص 6، ج الأمالشافعي،   )5(
  .117، ص 2، جالمحرر في الفقه؛ أبو البركات، 132، ص 5، ج الشرح الكبيرابن قدامة،   )6(
  .158، ص 3، جالمهذبالشيرازي،   )7(
  .78الآية : سورة الحج  )8(
  .308، ص 2، جمنار السبيل؛ ابن ضويان، 158، ص 3، جالمهذبالشيرازي،   )9(
، ضبطه عبد )م2003 (1، ط ح الجليل شرح مختصر خليلمِنَهـ، )1299(، ت أحمدعليش، محمد بن   )10(

لكريم بن محمد، ت ، الرافعي، عبد ا264، ص 3الجليل عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 
، تحقيق علي محمد معوض وغيره، دار الكتب العلمية، )م1997(1، ط العزيز شرح الوجيزهـ، )623(

  .133، ص 5، ج الشرح الكبير؛ ابن قدامة، 66، ص 10بيروت، ج 



www.manaraa.com

 169

وا، وعنـد المالكيـة     ل ع نإهور وجوب الإنفاق على الوالدين و     وإذا تقرر في مذهب الجم    

  : على الوالدين فقط، فإن وجوب الإنفاق مرتهن بتوافر عدة شروط أهمها

 فإيجاب النفقـة فـي   ،ق عليهم، فلو كان الوالدين أو الأجداد وان علوا ذوو مال         فقر المنفَ  .1

ني لكونها تجب مع الغ   حيث    نفقة الزوجة  بخلافمالهم أولى من إيجابها في مال غيرهم،        

واجبة لأجل الحبس الدائم كرزق القاضي، فلا يستحق القريب من الوالدين وأن علوا من              

نٍ عن المواسـاة،    غالنفقة من غير حاجة، لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مست          

ا أحـدهم : هذا إذا كانا غير قادرين على الكسب وإلا ففي نفقتهما قولان عند الـشافعية             

  .)1(يستحقان، والثاني لا يستحقان

قدرة المنفق على الإنفاق إما بماله أو بكسبه بما يفضل عن قوت نفسه وزوجتـه يومـه                  .2

إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله           : (وليله، وذلك لحديث جابر   

كون في الفاضـل     ت نأ ولأنها على سبيل المواساة فيجب       )2()فإن كان فضل فعلى قرابته    

 .)3(عن الحاجة الأصلية

بويه المعـسرين اذا كـان      أر الابن على نفقة     بج لا ي  ناوي من الحنفية أ   حهذا ويرى الط  

ن ويأكلان معـه، ولا     نهما يدخلان مع الإب    اذا كان بهما زمانه او بهما فقر، فإ        معسراً الا 

  .)4(يفرض لهما نفقة

بوين  والإ ))5وعلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذَلِك   : وله تعالى ان يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه، لق       .3

 ن الموروث من سائر الناس، فينبغـي أ رثين قرابة تقتضي كون الوارث احق بمال االمتو

                                                 
شرح الزركشي،  ؛222، ص 5، جالمبسوط؛ السرخسي، 348، ص 4، جالبحر الرائقابن نجيم،   )1(

؛ الشيرازي، 263، ص 3، جمنح الجليل؛ عليش، 561، ص 2، جر الخرقيالزركشي على مختص
  .308، ص 2، جمنار السبيل؛ ابن ضويان، 159، ص 3، جالمهذب

، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، سنن أبي داوودالسجستاني، سليمان بن الأشعث،   )2(
  .بيع المدير، قال الألباني، صحيح، كتاب العتق، باب في )3957(، رقم 421، ص 2بيروت، ج

، 1، جالعزيز شرح الوجيز؛ الرافعي، 561، ص 2، جشرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي،   )3(
  .66ص 

  .349، ص 4، جالبحر الرائقابن نجيم،   )4(
  .233الآية : سورة البقرة  )5(
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يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم، فإن لم يكن وارثاً لعدم القرابة لم تجب عليه النفقـة                

  .)1(كذلك

  نفقة الفروع: الفرع الثاني

 بالفروع الأبناء والأحفاد ذكوراً وإناثاً وأن نزلوا، وقد ثبتت مـشروعية الإنفـاق              ويقصد

  :على الأبناء بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول

، )2()وعلَى الْمولُودِ لَه رِزقُهن وكِـسوتُهن بِـالْمعروفِ       : قوله تعالى  :من الكتاب الكريم  : أولاً

  .))3فَإِن أَرضعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهن: وقوله أيضاً

الأولى على أنه إذا كان المراد مـن الوالـدات المرضـعات            ية  دلت الآ  :وجه الاستدلال 

 وهو الأب لأجل الولـد،      ، على المولود له   الرضاع العدة ففيها إيجاب نفقة      المنقضياتالمطلقات  

 الرضـاع لمعتدات، فإنما ذكر النفقة والكسوة في حال        ن كان المراد المنكوحات أو المطلقات ا      إو

  .)4(ن كانت المرأة تستوجب ذلك من غير ولدإو

  .)5( قبل ذلكالرضاعالثانية على أن النفقة بعد الفطام بمنزلة مؤونة ية ودلت الآ

 فالحديث نـص فـي      )6 ()خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف    : (حديث هند رضي االله عنها    : ثانياً

  . نفاق على الأبناء من مال الأبوجوب الإ

ل العلم على أن على المرء نفقة       هحفظ عنه من أ   نجمع كل من    أ: قال ابن المنذر   :الإجماع: ثالثاً

  .)7(أولاده الأطفال الذين لا مال لهم

ق عليه، والولد جـزء الوالـد،       أن الإنفاق عند الحاجة من باب إحياء المنفَ        :من المعقول : رابعاً

اجب، وكذلك إحياء جزئه، واعتبار هذا المعنى يوجب النفقة من الجـانبين،            وإحياء نفسه و  
                                                 

  .133، ص 5، جالشرح الكبيرابن قدامة،   )1(
  .233الآية : سورة البقرة  )2(
  .6الآية : سورة الطلاق  )3(
  .440، ص 3، جبدائع الصنائعالكاساني،   )4(
الوهاب بشرح ؛ الانصاري، فتح 259، ص 6، جالأم؛ الشافعي، 222، ص 5، جالمبسوطالسرخسي،   )5(

  .121، ص 1، جمنهج الطلاب
  .51 تقدم تخريجه، ص  )6(
، ص 5، جالشرح الكبيربن قدامة، ؛ ا561، ص 2، جشرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي،   )7(

132.  
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ترضة الوصل محرمة القطع بالإجماع، والانفاق من باب        فومن جهة ثانية فإن هذه قرابة م      

  .)1(الصلة فكان واجباً

  الجمهور مـن الحنفيـة والـشافعية       بنفقتهم فقد قال    ،ن نزلوا إ ذكوراً واناثا و   الأحفاداما  

 ـ      بلة خلافاً المالكية القائ   والحنا أن ة لين بوجوب الانفاق على الأبناء المباشرين فقـط بحج

يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُـم     :  حقيقيين، واستدل الجمهور بقوله تعالى     بناءأصغار ليسوا   ال

  .)3( فدخل فيه ولد البنين))2لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ

فقر الفروع المنفق   : ع النفقة على الأصول إلا بتوافر شروط أهمها       هذا ولا يستحق الفرو   

عدم قـدرة   : عليهم وإلا فنفقتهم في أموالهم، حيث تجب النفقة والسكن والكسوة للولد الفقير ومنها            

لو كان ممن يستطيع الاستغناء بكسبه المشروع لمـا جـاز عليـه             إذْ  المنفق عليه على التكسب     

  .)4(صل على الإنفاق على نفسه وعلى فرعهالإنفاق، ومنها قدرة الأ

  )5(نفقة الحواشي: الفرع الثالث

  :اختلفت آراء المذاهب في إيجاب نفقة الحواشي على أقوال، خلاصتها فيما يأتي

أن يكون القريب ذا رحم محرم،      منها  تجب النفقة على الحواشي بشروط      : مذهب الحنفية  -

 فقد جاء في قراءة عبداالله بن مسعود رضـي          ))6ذَلِكوعلَى الْوارِثِ مِثْلُ    : لقوله تعالى 

نصاً فـي اشـتراط     ية  فتكون الآ ) وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك      : (االله عنه 

 لأن الغني نفقته على نفسه، وأن يكون عاجزاً عـن           ؛ أن يكون القريب فقيراً    ومنها. ذلك

                                                 
  .222، ص 5، جالمبسوط؛ السرخسي، 440، ص 3، جبدائع الصنائعالكاساني،   )1(
  .11الآية : سورة النساء  )2(
، ص 2، جشرح الزركشي على مختصر الخرقي؛ الزركشي، 440، ص 3، جبدائع الصنائعالكاساني،   )3(

، ص 1، جفتح الوهاب بشرح منهج الطلابري، ؛ الانصا264، ص 3 جمنح الجليل،؛ عليش، 562
 الشرح الكبير؛ ابن قدامة، 260، ص 6، جالأم؛ الشافعي، 159، ص 3، جالمهذب؛ الشيرازي، 121

  .117، ص 2، جالمحرر في الفقه؛ أبو البركات، 133، ص 5، جعلى متن المقنع
؛ الزركشي، 223، ص 5، جالمبسوط؛ السرخسي، 337، ص 5، جحاشية ابن عابدينابن عابدين،   )4(

؛ ابن ضويان، 260، ص 6، جالأم؛ الشافعي، 561، ص 2، جشرح الزركشي على مختصر الخرفي
  .305، ص 2، جمنار السبيل

 كالإخوة وأبناء الإخوة، – الفروع الأصول و–يقصد بالحواشي الأقارب من غير عمودي النسب   )5(
خ لام؛ السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، والأعمام وأبناء الأعمام، وذوي الأرحام كالخال والأ

  .614، ص 3ج
  .233الآية : سورة البقرة  )6(
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ف الدين، ولا نفقة مـع إعـسار        الكسب وإلا لم تكن واجبةً له، كما أنه لا نفقة مع اختلا           

  .)1( الصلة، والصلة غير واجبة على الفقيرمن بابالمنفقِ لكونها 

والأبناء المباشرين،  ) الأب والأم (لا تجب النفقة عندهم إلا على الوالدين        : مذهب المالكية  -

ولا تجب النفقة فيما عداهم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخـالات            

 .)2( الأرحام مطلقاًوذووا

لا تجب النفقة عندهم إلا في عمودي النسب أي على الأصول والفروع            : مذهب الشافعية  -

ب نفقة من عـدا الوالـدين والمولـودين مـن        جولا ت : (فقط، يقول الشيرازي مبيناً ذلك    

الأقارب كالإخوة والأعمام وغيرهما لأن الشرع ورد بنفقة الوالدين والمولودين، ومـن            

 .)3() يلحق بهمسواهم لا

لم يقولوا بنفقة ذوي الأرحام، وتجب على الحواشي من غير اشـتراط            : مذهب الحنابلة  -

 وفقـر المنفـق عليـه       الدينالمحرمية وإنما باشتراط التوارث فضلاً عن اشتراط اتحاد         

  .)4(المنفِقوعجزه عن الكسب ويسار 

وعلَـى  : لى الإرث بقولـه   وتكون النفقة على قدر الإرث؛ لأن االله تعالى رتب النفقة ع          

ارِثِ مِثْلُ ذَلِكالْو) 5(فوجب أن يرتب مقدار النفقة على مقدار الإرث )6(.  

يتفق مذهبهم من الحنفية في اشتراط أن يكون القريب ذا رحم محرمة            : مذهب الظاهرية  -

ولا يجبـر   : ( وارثاً، يقول ابن حزم     وهو أن يكون القريب    ،وا شرطاً آخر  غير أنهم أضاف  

 إذا لم يكن هو وارثاً له، ولا على نفقة موروثه إذا لم يكن ذا               هلى نفقة ذي رحم محرم    ع

  .)7() منههرحم محرم

                                                 
؛ السرخسي، 440، ص 3، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 357، 356، ص 4، جالبحر الرائقابن نجيم،   )1(

  .223، ص 5، جالمبسوط
، 263، ص 3، جالجليلمنح ؛ عليش، 561، ص 2، جشرح الزركشي على مختصر الخرفيالزركشي،   )2(

264.  
  .159، ص 3، جالمهذبالشيرازي،   )3(
  .136، ص 5، جالشرح الكبير؛ ابن قدامة، 119 – 117، ص 2، جالمحرر في الفقهأبو البركات،   )4(
  .233الآية : سورة البقرة  )5(
  .136، ص 5، جالشرح الكبير؛ ابن قدامة، 308، ص 2، جمنار السبيلابن ضويان،   )6(
  .164، ص 11 محمد شاكر، ج أحمدم، تحقيق )2001 (2، ط شرح المجلى المحلىزم، ابن ح  )7(
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  تقدير نفقة الأقارب: الفرع الرابع

هو المقدار المعتبر في تقدير نفقة الأقارب على وجـه         اية   على أن حد الكف    )1(اتفق الفقهاء 

صرف النظر عن اخـتلاف المـذاهب       غيرهم، وب العموم سواء كانوا من الأصول أو الفروع أو         

نفقـة  : (الأقارب وقد تقدم ذكره، يقول الكاساني مـصرحاً بـذلك  هؤلاء فيمن تجب له النفقة من    

والواجـب  : (ويقول ابن قدامة مفصلاً نوع النفقة في ذلك       . )2()بلا خلاف اية  الأقارب مقدرة بالكف  

، حتى أنهم اعتبروا نفقـة      )3()كسوة بقدر العادة  دم وال من الخبز والأ  اية  قدر الكف الأقارب  في نفقة   

  .)4(إن كان للمنفق عليه خادم يحتاج إلى خدمتهاية الخادم من جملة الكف

  :وقد استدلوا على ذلك بما يلي

 فالحديث نص   )5()خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف    : ( لهند رضي االله عنها    قول النبي  .1

  .)6( سائر الأقاربالولد من النفقة، فيقاس عليه نفقةاية في كف

بكون النفقة تجب لحاجة القريب، فيكون تقديرها مـستنداً         اية  وقد عللوا اعتبار مقدار الكف     .2

في ذلك، فكل من وجبت عليه نفقة غيره يجـب          اية  قل من الكف  ألما يسد تلك الحاجة، ولا      

مـا  ، وم )7(تتعلق بهذه الأشـياء   اية   لأن الكف  ى؛عليه له المأكل والمشرب والملبس والسكن     

أن مضي المدة مسقط للنفقـة كمـا يـرى          اية  يؤكد اعتبار الحاجة هي الأساس في الكف      

وان مضت مدة ولم ينفق على من تلزمه نفقته من الأقـارب            : (لشيرازياالشافعية، يقول   

                                                 
فتح الوهاب ؛ الأنصاري، 264، ص 3، جمنح الجليل؛ عليش، 339، ص 5، جحاشية ابن عابدين  )1(

ابن قدامة، ؛ 69، ص 10، جالعزيز شرح الوجيز؛ الرافعي، 121، ص 1، جبشرح منهج الطلاب
   .136، ص 5، جالشرح الكبير

   .451، ص 3، ج بدائع الصنائعالكاساني،   )2(
   .140، ص 5، ج الشرح الكبيرابن قدامة،   )3(
  .161، ص 3، ج المهذب؛ الشيرازي، 451، ص 3، جبدائع الصنائعالكاساني،   )4(
  .51 تقدم تخريجه ص  )5(
  .310، ص 2، ج منار السبيلابن ضويان،   )6(
  .، بتصرف يسير140، ص 5، ج الشرح الكبير؛ ابن قدامة، 451، ص 3، ج بدائع الصنائعالكاساني،   )7(
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 الوقت ودفع الحاجة وقد زالت الحاجة لما        )1(ة لأنها وجبت عليه لتزجي    ؛لم تصر ديناً عليه   

 .)2()مضى فسقطت

  .)3(فقة الأقارب تجب على سبيل المواساة، والمواساة لا تتحقق بأقل من الكفايةأن ن .3

 للوالـدين   وتغطىويرى الحنفية أن نفقة الوالدين تؤخذ من الأبناء والبنات بالسوية بينهم            

أن النفقة بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين علـى           اية  إلا ما جاء عن أبي حنيفة في رو       

  .)4(ثقياس الميرا

 ينتخـبهم   نفإنه ينبغي على خبراء تقدير نفقة الأقارب الذي        ،ايةوتأسيساً على اعتبار الكف   

اللازمة للقريب من الغذاء واللبـاس      اية  هم القاضي بالتقدير أن يراعوا حد الكف      فالمتداعيين أو يكل  

ختلف مـا    م الأساسية للإنسان، وهذا بتقديري   تتعلق بتوافر الحاجات    اية  والسكن، وذلك لأن الكف   

 فما كان من الحاجات الأساسية كافياً لسد حاجة القريـب           ،بين زمنٍ وآخر، وما بين مكان وآخر      

 وذلك لتطور الحيـاة وتقـدم التكنولوجيـا         ،الفقير في فترةٍ من الزمن قد لا يكفي في زمنٍ متقدم          

 في مـستوى     كما أن اختلاف مكان العيش قد يكون مؤثراً        ،وتوسع حاجات الإنسان يوماً بعد يوم     

اللازمة، فمن كان يسكن في مدينة كعمان والزرقاء يحتاج أكثر ممن يسكن فـي مـسكنٍ                اية  الكف

  .ريفي، وذلك تبعاً لارتفاع الأثمان وزيادة التكاليف والمصروفات

 وذلـك   ،من اختلاف المكان  اية  على أنني أرى أن اختلاف الزمان أكثر تأثيراً في حد لكف          

رياف والمدن قد لا يفضي إلا فروق كبيـرة فـي تكـاليف العـيش               لأن اختلاف السكن بين الأ    

 ما بين هذا وذاك، بينما نلاحظ       اًمتقاربحداً  اية  ومصروفات الحياة، الأمر الذي يجعل من حد الكف       

أن ما كان يكفي الإنسان قبل قرنٍ أو نصفه من الزمان حاجات أساسية بسيطة من الغذاء اللباس                 

  .لك قد اختلف اختلافاً كبيراًوالمسكن، وأما اليوم فإن ذ

بناء اللازمة للأ اية  اللازمة للوالدين أقل ربما من حد الكف      اية  كما يجدر بالذكر أن حد الكف     

 القريـب وزهادتـه   سـن  من تعليم واحتياجات أكثر، ولذلك يجب النظر إلـى         الأبناء لما يتطلبه 
                                                 

أزجيت الشيء ازجاء أي دافعت بقليله، : دفع الشيء كما تزجي البقرة ولدها، أي تسوقه، ويقال: التزجية  )1(
  .23،24، ص 6أي دافعتها بقوت قليل، ابن منظور، ليان العرب، ج : أزجيت أيامي وزجيتها: ويقال

  .161، ص 3، ج مهمذبالالشيرا زي،   )2(
  .، بتصرف يسير69، ص 10، ج العزيز شرح الوجيزالرافعي،   )3(
  .222، ص 5، ج المبسوطالسرخسي،   )4(
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 والشيخ الكبير أقل من ذلك       في حولين، والطفل الفطيم    الإرضاعورغبته، فالرضيع يكفيه مؤونة     

 منهـا   المأكل والمشرب حيث  نظر إلى عادات الناس وأعرافهم في       اليجب  و.)1(على ما يليق بهما   

  . ، فكل ذلك يجب مراعاته عند تقدير نفقة الأقاربالمعتبرةاية تتشكل الكف

  موقف قانون الأحوال الشخصية

) 173(بلة، فقد نـصت المـادة       توجه قانون الأحوال الشخصية للأخذ بما ذهب إليه الحنا        

بدنية أو عقلية على من     تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكسب بآفة            : (على

أنـــه لا  : الأول:  ويفهم من ذلك أمران) حصصهم الإرثيةبحسبيرثهم من أقربائهم المرسرين 

جعل نفقة القريـب    : الثانيمحرماً للآخر، و  ) المنفق والمنفق عليه  (يشترط أن يكون أحد الأقارب      

  .على مورثه بمقدار نصيبه من الإرث

    

                                                 
  .69، ص 1، جشرح الوجيز العزيزالرافعي،   )1(
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  المبحث الخامس

  متعة الطلاق

  

  :يتكون هذا المبحث من مطلبين

  مفهوم المتعة ومشروعيتها وحكمها: المطلب الأول

  تقدير متعة الطلاق: المطلب الثاني
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  المطلب الأول

  مفهوم المتعة ومشروعيتها وحكمها

  
وعاً، وهو كل ما جاد، والمتاع كل       تُ من متع الشيء م    - بضم الميم وكسرها     -: ةًالمتعة لغ : أولاً

اسـم للتمتيـع    : ، والمتعـة  )1(ما ينتفع به ويرغب في اقتنائه كالطعام وأثاث البيت والمال         

ولَمـا فَتَحـواْ    : ،وللمتعة والمتاع معان منها الـسلعة أو الأداة، قـال تعـالى           )2(كالمتاع

مهتَاعم)3(      وتأت بمعنى الانتفاع والمنفعة، قال تعالى ، :   تَـاعمو تَقَرسضِ مفِي الأَر لَكُمو

، وكـذلك متعـة     )التمتـع (، ومنها متعة النكاح أو نكاح المتعة، ومتعة الحج          ))4إِلَى حِينٍ 

  . وهو ما نحن بصدد بحثه في هذا السياق)5(المطلقة

 حين  – المطلقات   –الإحسان إليهن   (:  من المالكية بأنها   عرفها ابن جزى  : المتعة اصطلاحاً : ثانياً

، وعرفهـا الأنـصاري     )6()الطلاق بما يقدر عليه المطلق بحسب ماله في القلة والكثـرة          

اسم للمال الذي يجب على الرجل دفعه لامرأتـه         (: والنووي والحصني من الشافعية بأنها    

ما يجب لحرةٍ أو سيد امة على       (:  بأنها ، كما عرفها الشيباني من الحنابلة     )7()بمفارقته إياها 

وأما الحنفية فلم أجد لهم تعريفـاً       . )8() دخول لمن لم يسم لها مهراً مطلقاً       زوجٍ بطلاق قبل  

  .للمتعة رغم فقههم الواسع فيها

جنَاح علَيكُم  لا َ : قوله تعالى : ثبتت مشروعية المتعة بأدلة منها    : مشروعية متعة المطلقة  : ثالثاً

لَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمسوهن أَو تَفْرِضواْ لَهن فَرِيضةً ومتِّعوهن علَى الْموسِعِ قَـدره              إِن طَ 

                                                 
  .152، ص 2، جالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،   )1(
  .985، ص القاموس المحيطالفيروز أبادي،   )2(
  .65آية : سورة يوسف  )3(
  .24آية : سورة الأعراف  )4(
؛ الحصيني، 416، ص مختار الصحاح؛ الرازي، 434 – 432، ص 3، جلسان العربابن منظور،   )5(

  .123، ص 2، جاريكفاية الأخ
  .244، ص القوانين الفقهيةابن جزي،   )6(
، )م2001 -هـ 1422 (1ط سنى المطالب شرح روض الطالب، أ، )هـ957(الأنصاري، زكريا، ت   )7(

، وسأشير إليه فيما بعد، الأنصاري، 536، ص 6حققه محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 
  .636، ص 5، جروضة الطالبين؛ النووي، أسنى المطالب

، حققه الدكتور )م1983 – 1403(، 1، طنيل المآرب بشرح دليل الطالبالشيباني، عبد القادر بن عمر،   )8(
  .نيل المآرب، وساشير إليه فيما بعد، الشيباني، 199، ص 2لأشقر، مكتبة الفلاح، جمحمد سليمان ا
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       سِنِينحلَى الْمقّاً عوفِ حرعتَاعاً بِالْمم هرقْتِرِ قَدلَى الْمعو )1(  ًوقوله أيضا ، :  ِطَلَّقَـاتلِلْمو

بِالْم تَاعمتَّقِينلَى الْمقّاً عوفِ حرع)2(.  

الأولى على وجوب المتعة للمطلقة قبل الفرض أو المـسيس          ية  دلت الآ : وجه الاستدلال 

والأمر للوجوب كما هو معروف أصوليا، ودلت الثانية على وجوبها بجميـع            ) ومتعوهن(بدليل  

  .المطلقات

والشافعية والحنابلة إلـى وجـوب متعـة        ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية      : حكم المتعة : رابعاً

 ومتِّعوهن علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِـرِ قَـدره        : الطلاق وذلك عملاً بقوله تعالى    

حقّـاً علَـى    : للإيجـاب، وقولـه   ) علـى (ومطلق الأمر لوجوب العمل، كما أن كلمة        

سِنِينحالْم      من قولنا حق عليه؛ لأن الحقية تقتضي        وىق وليس في ألفاظ الإيجاب كلمة أ 

  .)3(كلمة إلزام واثبات) على(الثبوت و

: بينما يرى المالكية والشافعية في القديم أن المتعة مستحبة للمطلقة مستدلين بقوله تعالى            

  سِنِينحلَى الْمقّاً عح وقوله  :  تَّقِينلَى الْمقّاً عح         والمحـسن   فاالله تعالى قيد المتعـة بـالمتقي

  .)4(والواجب لا يختلف فيه المحسن والمتقي وغيرهما فدل أنها ليست بواجبة

                                                 
  .236آية : سورة البقرة  )1(
  .241آية : سورة البقرة  )2(
؛ السرخسي، 543، ص 2، جتبيين الحقائق؛ الزيلعي، 601، ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني،   )3(

؛ 157، ص 7، جالمبدع؛ ابن مفلح، 547، ص 9ج، الحاوي الكبير؛ الماوردي، 61، ص 6، جالمبسوط
  . وما بعدها3، ص 10، جالمحلى؛ ابن حزم، 283، ص 2، جالسيل الجرارالشوكاني، 

الشرح ؛ الدردير، 61، ص 6، جالمبسوط؛ السرخسي، 601، ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني،   )4(
الكافي في فقه أهل البر، ؛ ابن عبد 244، ص القوانين الفقهية؛ ابن جزي، 616، ص 2، جالصغير

  .398، ص 4، جمغني المحتاج، الشربيني، 291، ص المدينة المالكي
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  المطلب الثاني

  تقدير متعة الطلاق

  
  :اختلفت آراء الفقهاء وتباينت أقوالهم في معيار تقدير متعة الطلاق على مذاهب

 ـ           :  الأول القول ر تقدير المتعة بحسب حال الزوج من فقر وغنى بالمعروف علـى الموس

، ووجـه لأصـحاب     )2( والمالكية في المـشهور    )1(قدره وعلى المقتر قدره، وهو مذهب الحنفية      

، ومؤدى ذلك أن تمتيعها بخـادم إذا كـان          )5(، وأبو بكر الرازي   )4(، والحنابلة في قول   )3(الشافعي

  .)6(موسراً، وإن كان فقيراً متعها كسوتها درعاً وخماراً وثوباً تصلي فيه

  : بما يليواستدلوا لمذهبهم

، فهذا نصٌ في أنهـا      ))7ومتِّعوهن علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَدره      : قوله تعالى  .1

 عليه متعة الموسرين، وإن كـان       وجبت، فلو كان الزوج موسراً      )8(معتبرة بحال الزوج  

 .السابقمتوسطاً فعليه متعة المتوسطين، والمعسر متعة المعسرين عملاً بالنص 

  .)9(القياس على النفقة التي تقدر بحسب حال الزوج في اليسار والإعسار، وكذلك المتعة .2

                                                 
؛ 604، ص 2، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 137، 136، ص 3، جالاختيار لتعليل المختارالموصلي،   )1(

تبيين ؛ الزيلعي، 63، ص 6، جالمبسوط؛ السرخسي، 141، ص 1، جتحفة الفقهاءالسمرقندي، 
  .334، ص 1، جالفتاوى الهندية؛ الشيخ نظام، 543، ص 2، جائقالحق

  .291، ص الكافي؛ ابن عبد البر، 616، ص 2، جالشرح الصغيرالدردير،   )2(
؛ قيلوبي، شهاب 399، ص 4، جمغني المحتاج؛ الشربيني، 637، ص 5، جروضة الطالبينالنووي،   )3(

، )هـ957(، ت )عميرة( البرلسي أحمدالدين ، وشهاب )هـ1069( بن محمد القيلوبي، ت أحمدالدين 
، حققه عبد اللطيف )م1997 (1، ط حاشيتا قيلوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين

حاشيتا قيلوبي ، وسأشير إليه فيما بعد، 442، ص 3عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، ج 
  .وعميرة

؛ أبو البركات، 394، ص 6، جحاشية الروض المربعالنجدي، ؛ 143، ص 10، ج المغنيابن قدامة،   )4(
، ص 7، جالمبدع؛ ابن مفلح، 200، ص 2، جل المآربني؛ الشيباني، 37، ص 2، جالمحرر في الفقه

  .2513، ص 7، جكشاف القناع؛ البهوتي، 157
  .119، ص 6، ج)مفاتيح الغيب(التفسير الكبير الرازي،   )5(
  .143، ص 10، ج المغنيابن قدامة،   )6(
  .236آية : سورة البقرة  )7(
، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 543، ص 2، جتبيين الحقائق؛ الزيلعي، 63، ص 6، جالمبسوطالسرخسي،   )8(

، ص 10، ج المغني؛ ابن قدامة، 136، ص 3، جالاختيار لتعليل المختار؛ الموصلي، 604، ص 2ج
حاشية الروض المربع شرح زاد هـ، )1392 - 1312(؛ النجدي، عبد الرحمن بن محمد، 143

؛ حاشية الروض المربع، وسأشير إليه فيما بعد، النجدي، 394، ص 6، ج)هـ1399 (1ط ،المستنقع
  .119، ص 6، جالتفسير الكبير؛ الرازي، 2513، ص 7، جكشاف القناعالبهوتي، 

  .141، ص 1، جتحفة الفقهاء؛ السمرقندي، 399، ص 4، جمغني المحتاجالشربيني،   )9(
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  : على أدلة هذا القول بما يليضرِاعتُ: مناقشة

يقتضي أنـه لـو      لأنه   ؛أن اعتبار حال الرجل دون حالها عسى أن لا يكون بالمعروف            . أ 

ة ثم طلقهما قبل الدخول بهمـا       حدهما شريفة والأخرى مولاة دنيئ    تزوج رجل بامرأتين أ   

 لهما أن يستويا في المتعة باعتبار حال الرجل، وهذا منكر في عادات النـاس،               ،ولم يسم 

 .)1(فيكون خلاف النص

 لو اعتبرت بحاله وحده لسوينا بين الشريفة والوضـيعة          – المتعة   –أنها  : (يقول الزيلعي 

  .)2()في المتعة، وذلك غير معروف بين الناس بل هو منكر

 ـوم موسراً عظيم الشأن     أنه لو كان رجلاً   : ويفسد هذا القول من وجه وهو       . ب  اً مـن   تزوج

لم يسم لهـا شـيئاً       إذ مهر مثلها دينار، أنه لو دخل بها وجب لها مهر مثلها             ، دنية امرأةٍ

دينار واحد، ولو طلقها قبل الدخول لزمته المتعة على قدر حاله، وقد يكون ذلك أضعاف               

 .ق قبل الدخول بعد الطلاق أكثر مما تستحقه بعد الدخولمهر مثلها، فتستح

وجب للمطلقة قبل الدخول نصف ما أوجبه لها بعد         ف من القول؛ لأن االله تعالى أ      لْا خُ وهذ

الدخول، فإذا كان القول باعتبار حال الرجل دونها يؤدي إلى مخالفة الكتاب ودلالته إلى              

 .)3(الها معهخلاف المعروف في العادات سقط ووجب اعتبار ح

 وهو أنه لو تزوج رجلان موسران أختين فدخل أحدهما بامرأتـه            ،ويفسد من وجه آخر     . ج 

 لها مهراً، وطلق الآخر امرأته قبل الدخول مـن          لم يسم إذْ  كان لها مهر مثلها ألف درهم       

غير تسمية أن تكون المتعة لها على قدر حال الرجل، وجائر أن يكون ذلـك أضـعاف                 

قل مما تأخذه المطلقة، وقيمة البضعين واحدة،       أن ما تأخذه المدخول بها      مهر أختها، فيكو  

وهما متساويتان في المهر، فيكون الدخول مدخلاً عليها ضرراً ونقصاناً في البدل، وهذا             

 .)4(منكر غير معروف

                                                 
  .525، ص 1، جأحكام القرآن؛ الجصاص، 604، ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني،   )1(
  .544، ص 2، جتبيين الحقائقالزيلعي،   )2(
  .525، ص 1، جأحكام القرآنالجصاص،   )3(
  .525، ص 1، جمرجع سابقالجصاص،   )4(
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 )1(تقدير المتعة بحسب حال المرأة فقط، ذهب إلى ذلك الكرخي من الحنفية           : الثانيالقول  

، وقالوا أنها لو كانـت مـن الـسفلة يمتعهـا مـن      )3(، والحنابلة في رواية)2(ة في وجه  والشافعي

الكرباس، وإن كانت من الوسطى يمتعها من القز، وإن كانت مرتفعة الحال يمتعها من الابريسم               

  .)4(وهو الأصح

واستدلوا على ذلك بأن المتعة وجبت باعتبار حالها؛ لأنها خلفٌ عن مهر المثـل، وفـي                

أن المتعة بدل بـضعها فيعتبـر       : (، جاء في البدائع   )5(المثل يعتبر حالها، فكذلك في المتعة     مهر  

  .)6()حالها

اعترض على هذا الاستدلال بأن المتعة لو اعتبرت بحال المرأة لما كان على الموسـع               : مناقشة

، أي أن مقتضى هذا القول يتنافى مع منطوق النص القرآنـي            )7(قدره وعلى المقتر قدره   

     هرقْتِرِ قَدلَى الْمعو هروسِعِ قَدلَى الْمع     لأنـه   ؛، والمناقضة تستوجب بطلان هذا القول 

  .خلاف النص

 ذلك اعتبار يسار الـزوج      ق بحال الزوجين معاً، ومؤدى    تقدير متعة الطلا  : الثالثالقول  

 وهـو   ،وإعساره من جهة ونسب الزوجة وصفاتها من جهة أخرى، ذهب إلـى ذلـك الحنفيـة               

  .)10(، والحنابلة في رواية)9(، والشافعية في الصحيح)8(الصحيح وعليه الفتوى

                                                 
تبيين ؛ الزيلعي، 604، ص 2، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 334، ص 1، جالفتاوى الهنديةالشيخ نظام،   )1(

  .543، ص 2، جالحقائق
؛ 399، ص 4، جمغني المحتاج؛ الشربيني، 442، ص 3، جحاشيتا قيلوبي وعميرةقيلوبي وعميرة،   )2(

  .637، ص 5، جروضة الطالبينالنووي، 
  .158، ص 7، جالمبدع؛ ابن مفلح، 143، ص 10، ج المغنيابن قدامة،   )3(
  .334، ص 1، جلهنديةالفتاوى االشيخ نظام،   )4(
مغني ؛ الشربيني، 334، ص 2، جتبيين الحقائق؛ الزيلعي، 63، ص 6، جالمبسوطالسرخسي،   )5(

  .399، ص 4، جالمحتاج
  .604، ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني،   )6(
  .143، ص 10، ج المغنيابن قدامة،   )7(
تبيين ؛ الزيلعي، 334، ص 1، ج الهنديةالفتاوى؛ الشيخ نظام، 604، ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني،   )8(

  .544، ص 2، جالحقائق
؛ الشربيني، 637، ص 5ج ، روضة الطالبين؛ النووي، 537، ص 6، جاسنى المطالبالأنصاري،   )9(

  .441، ص 3، جحاشيتا قيلوبي وعميرة؛ قيلوبي وعميرة، 399، ص 4، جمغني المحتاج
  .158، ص 7، جالمبدعابن مفلح،   )10(
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ومتِّعوهن علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِـرِ       : واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى     

     سِنِينحلَى الْمقّاً عوفِ حرعتَاعاً بِالْمم هرقَد)1(. قوله أيضاً  و :قّاً    ووفِ حرعبِالْم تَاعطَلَّقَاتِ ملِلْم

تَّقِينلَى الْمع)2(.  

حال الرجـل فـي     : أحدهما: قالوا أن االله تعالى علق المتعة على شيئين        :وجه الاستدلال 

أن يكـون مـع ذلـك       : ، والثاني علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَدره     يساره وإعساره بقوله    

  .متَاعاً بِالْمعروفِ: معروف بقولهبال

  لأنـه  ؛ حال الرجل دون حالها عسى أن لا يكون بالمعروف         – المتعة   –فلو اعتبرنا فيها    

 والأخرى مولاة دنيئة ثم طلقها قبل الـدخول         ،حدهما شريفة يقتضي أنه لو تزوج رجل امرأتين أ      

جل، وهذا منكر في عادات الناس وليس       بهما ولم يسم، لهما أن يستويا في المتعة باعتبار حال الر          

  .)3(من المعروف، فيكون خلاف النص

وإذا تقرر هذا الاستدلال يكون قد أخذ باعتبار هذين الأمرين، وبملاحظة هذين الأمرين             

ن، حدهما غنياً والآخر فقيراً كان الواجب متعة المتوسـطي        أتجب ملاحظة حالهما معاً، فإذا كان       

حـدهما  ألآخر متوسطاً كان الواجب متعة بين الغنى والوسط، وإن كان           حدهما غنياً وا  وإن كان أ  

  .متوسط الحال والآخر فقيراً كان الواجب متعة المتوسطين

تقدير المتعة الواجبة حسب حال الزوجة والمتعة المستحبة حـسب حـال            : الرابعالقول  

  .)4(الزوج، ذهب إلى ذلك الكرخي من الحنفية

 لأنها خلف عن مهر المثل، وفي مهـر         ؛ الواجبة يعتبر حالها   بأن المتعة : واستدل لمذهبه 

  .)5(المثل يعتبر حالها، فكذلك في المتعة

                                                 
  .236آية : لبقرةسورة ا  )1(
  .241آية : سورة البقرة  )2(
بدائع ؛ الكاساني، 119، ص 6، جالتفسير الكبير؛ الرازي، 525، ص 1، جأحكام القرآنالجصاص،   )3(

، ص 5، جروضة الطالبين؛ النووي، 544، ص 2، جتبيين الحقائق؛ الزيلعي، 604، ص 2، جالصنائع
  .537، ص 6، جاسنى المطالب؛ الأنصاري، 637

الفتاوى ؛ الشيخ نظام، 604، ص 2، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 63، ص 6، جالمبسوطالسرخسي،   )4(
  .334، ص 1، جالهندية

الفتاوى ؛ الشيخ نظام، 604، ص 2، جبدائع الصنائع؛ الكاساني، 63، ص 6، جالمبسوطالسرخسي،   )5(
  .334، ص 1، جالهندية
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ضعها فيعتبر حالها، وهذا أيضاً وجه من يقول المتعـة          أن المتعة بدل ب   : (جاء في البدائع  

  .، وأما المتعة المستحبة فلم يذكر الكرخي لها دليلاً)1()الواجبة تعتبر بحالها

أن الذي قاله ليس بقوى لأن الاعتبـار بحـال الـزوج أو             : ( رد عليه السرخسي بقوله    :مناقشة

بحالهما فيما يكون واجباً ويدخل تحت الحكم، وفي المستحب هذا لا يكون؛ لأن االله تعال               

  .)2()للوجوب) على( وكلمة علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَدره: قال

 لأن التقـدير فـي      ؛ بأن المتعة المستحبة التي تعتبر بحاله لا معنى لها         كما رد الكاساني  

  .)3(الواجب لا في المستحب

تقدير المتعة بأقل مال، أي بأقل متمول، ذهب إلى ذلك الـشافعية فـي              : الخامسالقول  

قل مـال   لواجب أ  بنظره واجتهاده لا يقدرها بشيء بل ا        بإعمال  ومفاد ذلك أن القاضي    ،)4(رواية

  ذلك بالقياس على الصداق حيث يجـزيء       أي أدنى ما تقع عليه اسم مال، واستدل على        . لمتمو

بأنه لو أجزأ في المتعة     : ، ورد على هذا الاستدلال    )5(فيه ما تقع عليه اسم الصداق وكذلك المتعة       

  .)6(ما يقع عليه الاسم سقط الاختلاف

لى ترجيح المذهب الثالـث     بعد عرض آراء الفقهاء واستدلالاتهم فإنني أميل إ       : الترجيح

  :الذي يرى أصحابه اعتبار حال الزوجين معاً عند تقدير متعة المطلقة، وذلك للأسباب التالية

 يستوجب اعتبار حال الرجـل      علَى الْموسِعِ قَدره وعلَى الْمقْتِرِ قَدره     : أن قوله تعالى   .1

 اعتبار حـال الرجـل       وليس من المعروف   ،من جهة واعتبار المعروف من جهة أخرى      

وحده دون حالها لما في ذلك من ظلم قد يقع عليها وهي التـي طلقـت ووقـع عليهـا                    

  .الضرر، فتخفيفاً لهذا الضرر لزم اعتبار حالها مع حاله عند تقدير المتعة

أن اعتبار حال الزوجين معاً فيه تحقيق لمقصود المتعة وحكمتها حيث أنها تعطى المتعة               .2

 وتطيباً لخاطرها، فلو اعتبرنا حال الرجـل وحـده لـم يتحقـق هـذا                جبراً لألم الفراق  

 .المقصود

                                                 
  .604، ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني،   )1(
  63، ص 6، جالمبسوطالسرخسي،   )2(
  .604، ص 2، جبدائع الصنائعالكاساني،   )3(
  .399، ص 4، جمغني المحتاج؛ الشربيني، 442، ص 3، جحاشيتا قيلوبي وعميرةقيلوبي وعميرة،   )4(
  .399، ص 4، جمغني المحتاج؛ الشربيني، 143، ص 10، ج المغنيابن قدامة،   )5(
  .143، ص 10، جمرجع سابقابن قدامة،   )6(
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ح بإحسان المأمور به في قوله      يأن اعتبار حال المرأة مع حال الرجل معاً نوع من التسر           .3

اً فَمتِّعوهن وسرحوهن سراح  :  وقوله ))1فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ    : تعالى

 . وليس من التسريح بإحسان عدم اعتبار حالها مع حاله معاً)ً)2جمِيلا

ولا يخفى ما في ترجيح هذا القول من جمع بين المذاهب والأدلة وإعمـال للنـصوص                 .4

  .أن إعمال النص أولى من إهماله كما هو مقرر في أصول الفقهإذْ القرآنية جميعها 

  :متعة الطلاقموقف قانون الأحوال الشخصية الأردني من 

والمتعة تعين حسب العرف والعادة بحسب حال الزوج علـى          ): (... 55(جاء في المادة    

 فالناظر في هذه المادة يستخرج ثلاثة قيود لتحديـد متعـة            )3()أن لا تزيد عن نصف مهر المثل      

أن لا تزيـد عـن      : حسب العرف والعادة، والثالث   : بحسب حال الزوج، والثاني   : الأول: الطلاق

  .ف مهر المثلنص

 في لـبس    – وضع ثلاثة قيود قد يوقع الخبراء المكلفون بتحديد متعة الطلاق            وبرأيي إن 

ال الزوج، فقـد يكـون العـرف        ح هل يعتبرون فيها العرف والعادة، أم يعتبرون         –واضطراب  

ال المـرأة مراعـاة     حالسائد في مجتمع من المجتمعات أو بلد من البلدان أن المتعة تقدر بحسب              

التها النفسية الصعبة الناتجة عن فراق زوجها، بينما اعتبار حال الزوج فيها يتنافى مع اعتبار               لح

  .العرف وهذا تناقض في معايير اعتبار المتعة

من هنا فإنني أرى ضرورة حذف قيد من هذه القيود منعاً للتـضارب وتـسهيلاً علـى                 

 على القيد الثالث المأخوذ مـن فقـه         الخبراء في الاعتماد على معيار واحد لضبطها، مع الإبقاء        

، والأخـذ   )5(، وهو مراعاة نصف مهر مثلها، ومهر مثلها يقدر بأمثالها من أقارب أبيها            )4(الحنفية

                                                 
  .229آية : سورة البقرة  )1(
  .49آية : سورة الأحزاب  )2(
، 115، ص)55(، المادة )م1983 (2طمجموعة التشريعات الخاصة بالمحاكم الشرعية، الظاهر، راتب،   )3(

  . مجموعة التشريعات الخاصةوسأشير إليه فيما بعد، الظاهر، 
  .544، ص 2، جتبيين الحقائق؛ الزيلعي، 137 ،136، ص 2، جالاختيار لتعليل المختارالموصلي،   )4(
، وقيل هو 680 ص ،5، ج روضة الطالبين، النووي، )القدر الذي يرغببه في أمثالها: (يقصد بمهر المثل  )5(

ما يرغب به مثله منها باعتبار دين ومال وحسب وجمال وبلد، الدردير، الشرح الصغير على أقرب 
الحنفية، المالكية، (حالات وجوب مهر المثل في مذاهب الفقهاء ، وقد تعددت 452، ص 2المسالك، ج 

: ، منها ما هو متفق عليه وآخر مختلف فيه، وتتلخص في مجموعها الحالات التالية)الشافعية، الحنابله
حالة نكاح التفويض، وهو أهن يسكت الطرفان عن تعيين المهر، ويفوض ذلك لاحدهما او غيرهما، 
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بمعيار حال الزوجين معاً بدلاً من حال الزوج وحده تمشياً مع ما تتم ترجيحـه فـي المـذاهب                   

 حسب حال الزوجين معاً على أن لا تزيـد        والمتعة تعين   : (... الفقهية السابقة ليصبح نص المادة    

  .علمواالله تعالى أ) عن نصف مهر المثل

  التعويض عن الطلاق التعسفي

إذا طلق الزوج زوجته تعسفاً كأن طلقها لغير سبب معقـول،           : (نص قانون الاحوال علة   

 على  وطلبت من القاضي التعويض حكِم لها على مطلقها بتعويض لا يقل اعن نفقة سنة ولا يزيد               

                                                                                                                                               
 إما لأن المهر ليس مالاً كحبة بر او ميته وإما لأنه محرم شرعاً كالخمر والخنزير، وحالة فساد التسمية،

وإما لجهالته جهالة فاحشة، وإما لعدم القدرة على تسليمه كالطير في الهواء، وحالة نكاح الشغار، او أن 
أة الموطوءة بشبهة يزوج فيها أحد اخته مثلاً مقابل أن يزوجه الاخر اخته دون تسمية المهر، وحالة المر

، الموصلي: وحالة المكرهه ففي هذه الحالات اتفقت مذاهب الفقهاء على تقدير المهر بالمثل، انظر
، حققه عبد )م1998 (1، ط الاشباه والنظائرابن نجيم، ؛ 139-135، ص 2، جالاختيار لتعليل المختار

، دار المعرفة، حاشية العدوي ؛ العدوي، علي،403الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية، بيروت، ص 
، 5، جمرجع سابق، النووي، 209- 206، ص القوانين الفقهية؛ ابن جزي، 50-46، ص 2بيروت، ج 

 1، ط الاشباه والنظائر، )هـ911( وما بعدها؛ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، ت 588ص 
لنجدي، عبدالرحمن بن ، ا656-  653، ص 2، حققه محمد تامر، دار السلام، القاهرة، ج )م1998(

، 6، الرياض، ج )هـ1399 (1، ط حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع، )هـ1392(محمد، ت 
، على أن المعتبر في ذلك 2515 – 2512، ص 4، ج كشاف القناع وما بعدها، البهوتي، 368ص 

، ينظر المالكية، وعند الحنفيةمثيلات الزوجة من أقارب ابيها تحديداً، كأختها وعمتها وبنت عمها عند 
 ينظر إلى مثل الشافعيةإلى مثل الزوجة في الحال والمال والجمال، ولا ينظر إلى اختها وقراباتها، وعند 

، ينظر إلى نساء الشافعيةالزوجة في الحال والمال والجمال، ولا ينظر إلى اختها وقراباتها، وعند 
 كالأخت وبنت الأخت والعمة وبنت العم، ولا ينظر عصاباتها، وهن المنتسبات إلى من تنتسب هذه اليه،

، تعتبر بمن يساويها من جميع الحنابلةإلى ذوات الارحام، فإن تعذر اعتبرت بمثلها من الأجنبيات، وعند 
المنبجي، علي بن زكريا، ت : أقاربها من جهة أبيها وأمها كأختها، وعمتها وبنت أخيها، انظر

، حققه محمد فضل عبد العزيز، دار )1994 (2، ط السنة والكتاباللباب في الجمع بين ، )هـ686(
، ابن 49، ص 2، ج حاشية العدوي، العدوي، 672، ص 2القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، ج 

، ج المبدع، ابن مفلح، 654، ص 2، جالاشباه والنظائر، السيوطي، 209، ص القوانين الفقهيةجزي، 
ل في محاكمنا الشرعية بواسطة الخبراء، فإنهم قومون بالتحري عن ، ولتقدير مهر المث159، ص 7

الزوجة ومثيلاتها، ويستعين الخبراء بعقود زواج مثيلاتها من جهة أبيها إن وجدت، فيتم دراسة المهور 
المذكورة، ومن ثم مقارنة صفات من سجل لهن المهر من صفات المدعية، فإن وجدوا أن المدعية تفوق 

في الصفات، او تنقص عنهن في بعضها أخذوا ذلك بعين الاعتبار، فإذا نقصت الصفات نقص تلك النساء 
، الخبرة القضائية حجيتها وتطبيقاتها في المحاكم الشرعيةالحمادين، سليمان سالم، : المهر قليلاً، انظر

 الصلاحين، ، إشراف الدكتور، عبد المجيد)الجامعة الاردنية(رسالة دكتوراه، في القضاء الشرعي 
، هذا وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية بمذهب الحنفية حيث يجب مهر المثل عند 108، ص )2009(

عدم تسمية المهر أو الاتفاق على التسمية او فسادها، وفي نظري أنه يصعب في عصرنا الحالي ايجاد 
ه مساحة كبيرة في التطبيق حالة زواج لا يذكر فيها مقدار المهر، أو تسمية مهراً فاسداً، ولذا فليس ل

  .العملي
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نفقة ثلاث سنوات، ويراعي في فرضها حال الزوج عسراً ويسراً، ويدفع جملة إذا كان تـالزوج                

  .)1(...)موسراً وأقساطاً إذا كان معسراً

ولعلَّ فكرة التعويض عن الطلاق التعسفي مستوحاة من مبدأ التعـويض عـن الـضرر               

ا ضرراً أدبياً وايلامـاً نفـسياً       الأدبي، كون إيقاع الطلاق على زوجته تعسفاً وبلا سبب يسبب له          

يستوجب التعويض، وهي فكرة لاقت قبولاً لدى عدد من الفقهاء المعاصرين المـستدلين عليهـا               

بالسياسة الشرعية تحقيقاً لمصلحة المضرور وزجراً لمن أراد إيقاع الضرر المعنوي بصورة من             

  .الصور

ودب مـن  اً يكسى بـه مـا هـب       وليست السياسة الشرعية زيا اسلامياً أو جلباباً شرعي       

التصرفات، وليست ذريعة يستدل بها اعلى مشروعية كل ما ليس له دليل من مصادر التـشريع،   

وإنما ما كان من التصرفات محكوماً بضوابط معتبة وشروطاً معتمدة تحكم مشروعيته إذ المسألة              

  .ليست على اطاقها

ذ لا يوجد ما يستوجب ذلك مـن أدلـة          والواقع إني لا أؤيد فكرة التعويض عن الطلاق إ        

شرعية، وهي التي بينت حقوق الزوجة من مهر ونفقة ومتعة، ولم تتعرض لهـذا النـوع مـن                  

الحقوق، ولهذا أرى ما يراه الدددكتور محمود السرطاوي من ضرورة الغائها والاكتفاء بالمتعـة              

بشر، فتختلف فيه العقـول،  وأرى لذلك العدول عن مبدأ التعويض الذي يقدره ال        : (... حيث يقول 

  .)2( )وتتدخل فيه الاهواء، إلى الأخذ بنظام المتعة الذي أقرته الشريعة

                                                 
  .)م2001( من القانون المعدل لسنة 7، مادة 14، ص مجموعة التشريعات الخاصةالظاهر،   )1(
  .286، ص شرح قانون الأحوال الشخصيةالسرطاوي،   )2(
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  المبحث السادس

  الأجور

  

  :يتكون هذا المبحث من أربعة مطالب

  .الحضانة أجرة: المطلب الأول

  . مسكن الحضانةأجرة: المطلب الثاني

  .الرضاع أجرة: المطلب الثالث

  . الخادمرةأج: المطلب الرابع
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  المطلب الأول

   الحضانةأجرة

  

  مفهوم الحضانة ومشروعيتها وشروط استحقاقها: الفرع الأول

، والحضن ما دون الإبـط      )1(من الفعل حضن وهو حفظ الشيء وصيانته      : الحضانة لغة   :أولاً

إلى الكشح، وحضن الطائر بيضه من باب نصر إذا ضمه إلى نفـسه تحـت جناحـه،                 

، وجمـع الحـضن     )2(ا حضانة الصبي التي تقوم عليه في تربيتـه        وحضنت المرأة ولده  

  .)3(أحضان، والحضن الجنب

وأما شرعاً فهي تربية من لا يستقل بأموره وأحواله بما يصلحه ويقيه عما يضره ولـو                  

كبيراً مجنوناً، كأن يتعهده بغسل جسده وثيابه ودهنة وكحله وربط الصغير فـي المهـد               

ل بأموره وترتيبه   قتس، وقيل هي حفظ من لا ي      )4(وسلطنةية  ولاوتحريكه لينام، وهي نوع     

، وقيل هي حفظ الولد في بيته ومؤونة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيـف             )5(بما يصلحه 

  .)6(جسمه

  .من الكتاب والسنة والإجماعثبت مشروعية الحضانة بأدلة : مشروعية الحضانة  :ثانياً

 أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِمـا يـبلُغَن           وقَضى ربك : قوله تعالى : من الكتاب  .1

} 23{عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ تَقُل لَّهما أُفٍّ ولاَ تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيمـاً               

 .))7}24{رحمةِ وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صغِيراًواخْفِض لَهما جنَاح الذُّلِّ مِن ال

ادع لهما في حياتهما وبعد ماتهما بـأن يكـون البـارئ            : (يقول ابن العربي في تفسيرها    

ينبغي له أن يعلم أنهما ولياه      : (، وأضاف )يرحمهما كما رحماك، وترفق بهما كما رفقا بك       

                                                 
  .73، ص 2، ج معجم مقاييس اللغةابن فارس،   )1(
  .73، ص 2، ج ابقمرجع س، ابن فارس، 142، ص مختار الصحاحالرازي،   )2(
  .220، ص 3، ج ابن منظور، لسان العرب  )3(
  .475، ص 4، ج، حاشية البجيرميالبجيرمي، 148، ص 2، ج الاقناعالشربيني،   )4(
روضة ، النووي، 191، ص 5، ج مغني المحتاج، الشربيني، 137، ص 4، ج حاشية قليوبي وعميرة  )5(

  .504، ص 6، ج الطالبين
  .234، ص 5، جرشيحاشية الخالخرشي،   )6(
  .24، 23اية سورة الإسراء،   )7(
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نفسهما، وسهرا ليلهما وأناماه، وجاعا وأشبعاه، وتعريا       أراه على   صغيراً جاهلاً محتاجاً فآث   

:  بـأن المقـصود      كَما ربيانِي صـغِيراً     :كما فسر البيضاوي قوله تعالى    . )1()وكسواه

وعلـق الـشوكاني    . )2()ادهما لي في صغري   أرشرحمة مثل رحمتهما عليه وتربيتهما و     (

  .)3 ()بيتهما ليرحمة مثل تر: (على تفسيرها بأن المقصود

الوالدين والإحسان إليهما، وخاصـة عنـد       اية  على وجوب رع  ية  دلت الآ : وجه الاستدلال 

. )4(تتضمن معنى الحضانة لكل من يحتاج إليها سواء كان صغيراً أو كبيـراً            ية  الكبر، فالآ 

ع مـن    على أن تربية الأولاد صغارا هي نو         كَما ربيانِي صغِيراً   : فقد دل قوله تعالى   

  .)5( كما نميانيكَما ربيانِيالحضانة في ذمة الوالدين، فالمقصود بقوله 

ايـة  علـى وجـوب رع     بالقياس   كَما ربيانِي صغِيراً  : قوله تعالى دل  ومن جهة أخرى ي   

كمـا   .الصغار والإحسان إليهم من باب أولى لكونهم أشد عجزاً وأكثر احتياجاً من الكبار            

  .الدعاء لهما بالرحمة كنوع من البر والإحساندلت على وجوب 

يا رسول االله، إن ابني هذا كان بطني        : (فقالت ما روي أن امرأة أتت النبي       : من السنة  .2

أنت أحق  : (له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال             

م بحضانة ابنها إذا لم تتـزوج       فالحديث واضح الدلالة على أحقية الأ     . )6())به مالم تنكحي  

وإلا فتفقد حقها الذي ينتقل لشخص آخر، حسب ترتيب من أحق بالحضانة فـي مـذاهب                

 .الفقهاء، الحضانة ثابته ليست محلاً للإسقاط

  .)7(فلا خلاف بين أحد من الأمة في ايجاب كفالة الأطفال الصغار: الاجماع .3

                                                 
 م، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت،)2000 (1، ط أحكام القرآنابن العربي،   )1(

  .142، ص 3ج
  .440، ص 1، ج أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي،   )2(
  .313، ص 3، ج فتح القدير من علم التفسيرالشوكاني،   )3(
، دار الفكر، )هـ1417 –م 1997(1، ط شرح قانون الأحوال الشخصيةعلي، بن السرطاوي، محمود   )4(

  .560، ص3عمان، وهو مجلد واحد مقسم إلى ثلاثة أقسام، ج 
، تحقيق )م200 (1، ط جامع البيان في تأويل القرآن، )هـ310 – 224( محمد بن جرير، ،الطبري  )5(

  .421، ص 17رسالة، بيروت، ج  محمد شاكر، مؤسسة الأحمد
، 150، ص 2، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، ج سنن أبي داوودأخرجه أبو داوود السجستاني،   )6(

، المستدرك على الصحيحينحديث حسن؛ وأخرجه الحاكم النيسابوري، : ، قال الالباني)2276(رقم 
  .27، ص 2، ج المسندبل،  بن حنأحمد؛ وأخرجه )2830(، رقم 225، ص 2كتاب الطلاق، ج 

  .258، ص 2ج ، دار الفكر، بيروت،)م1978 -هـ 1398(، ط المدونة الكبرىالإمام مالك بن أنس،   )7(
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لكل من الرجال والنساء، لكن النساء بها أليق        تثبت الحضانة   : شروط استحقاق الحضانة    :ثالثاً

، وأولاهـن الأم   )1(بأمر التربية أبصر  ولأنهن بالمحضون أشفق، وعلى القيام بها أصبر،        

، ولكن  )2(ها، فهي أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة           تلوفور شفق 

ل فلا حق في الحضانة لمجنون،      العق: )3( إلا بشروط أهمها   – أماً أو غيرها     –لا تستحقها   

فالعاجز لا يكون حاضناً، والأمانة فلا حضانة لغير المأمون في نفسه، والسلامة            اية  والكف

  .من الأمراض المعدية كالجذام والبرص، وأن لا تكون متزوجة إذا كان المحضون أنثى

   الحضانة ومقدارهاأجرة: الفرع الثاني

مـن أجـر    :  على العمل، والجمع أجور، والإجارة     من الأجر، وهو الجزاء   : لغةًالأجرة  

: وشـرعاً  .)4(الثواب، والأجيـر المـستأجر    : وهو ما أعطيت من أجر في عمل، والأجر       يأْجر،  

العِوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلـة المنفعـة التـي            : (عرف المالكية الأجرة بأنها   

  .)5( )يأخذها منه

أخذه الحاضنة من الأجر المـادي نظيـر رعايتهـا           هي ما ت   : الحضانة أجرةوالمقصود ب 

المحضون وتربيته والإشراف على شؤونه وأحواله، فهي أجر مقابل عمل، غير أن للعلماء آراء              

  .جرةفي حالات استحقاق الحاضنة للأ

                                                 
، البكري، أبو بكر بن 200، 199، 2، دار الفكر بيروت، لبنان، جحاشية البيجوريالبيجوري، إبراهيم،   )1(

، 101، ص 4 لبنان، جاء التراث العربي، بيروت،، دار إحيإعانة الطالبينالسيد محمد شطا الدمياطي، 
  .191، ص 5، جمغني المحتاج، الشربيتي، 137، ص 4، ج حاشية قيلوبي وعميرة

  .564، ص 1، ج الفتاوى الهندية نظامالشيخ،   )2(
، ج حاشية الخرشي، الخرشي، 529-528، ص 2، ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي،   )3(

  . وما بعدها504، ص 6، ج روضة الطالبينالنووي، ، 255- 241، ص 5
  .63، 62، ص 1، ج معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارس، 77، ص 1، ج لسان العربابن منظور،   )4(
  .14، ص القاموس الفقهيأبو جيب،   )5(
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 حضانة طفلها إذا كانت الحياة الزوجية       أجرة، إلى أن الأم لا تستحق       )1(الحنفيةفقد ذهب   

ن، أو كانت معتدة من طلاق رجعي، أي إذا كانت زوجة حقيقةً وحكماً، وأمـا               قائمة بين الزوجي  

  . حضانةأجرةلو لم تكن الأم متزوجة من أبي المحضون ولا معتدة فإنها تستحق 

 الحضانة إذا لم تكن منكوحة، ولا       أجرةوتستحق الحاضنة   : (جاء في حاشية ابن عابدين    

فلـو كانـت    : (، جاء في الحاشـية    جرةإنها تستحق الأ  ، وأما غير الأم الحاضنة ف     )2()معتدة لابيه 

  .)3()ولى الحضانة بالأاستحقاقها أجرة فالظاهر – غير الأم –غيرها 

 حضانة على وجـه     أجرةليس للحاضنة الحق في طلب      : )4(المالكيةوفي مشهور مذهب    

، )5( )جلهـا ولا شيء لحاضـن لأ    : (العموم، سواء كانت أماً أو غيرها، جاء في حاشية الخرشي         

  . الحضانة عموماًجرةوهو يدل على عدم استحقاقها لأ

 على وجه العموم، أماً كانـت       جرة، فقد قالوا باستحقاقها الأ    )7(والحنابلة )6(الشافعيةوأما  

ومؤنة الحضانة على   : (أو غيرها، وذلك قياساً على النفقة عند الشافعية، جاء في روضة الطالبين           

  .)8()كالنفقةاية الأب؛ لأنها من أسباب الكف

 علـى   أجـرة لا يعقل أن تطلـب الأم       إذْ  منطقي  وبرأيي أن ما ذهب إليه الحنفية توجه        

نفقة حضانة ونفقة زوجـه،     : الحضانة زيادة عن نفقتها الزوجية، لأن ذلك تكليف الزوج بنفقتين         

  .وهذا تكليف ما لا يطيق

ن مسؤوليتها تجـاه    جزء م حال قيام الزوجية    ن حضانة الأم لطفلها     ومن ناحية أخرى فإ   

أسرتها وجزء من واجبها تجاه أبنائها، فالأم هي التي تقوم بأعباء الـصغار وتهـتم بـشؤونهم                 

  الشخصية من لباس ومأكل وتربية واهتمام بصحتهم والإشراف على أحوالهم في كل الأمور التي 

                                                 
؛ 405، ص 3، ج مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر، )هـ1078(شيخ زاده، عبد الرحمن محمد، ت   )1(

  .282، ص 4، ج البحر الرائق؛ ابن نجيم، 567، ص 1، ج تاوى الهنديةالفنظام، 
  .443، ص 10، ج حاشية ابن عابدين  )2(
  .443، ص 10، ج مرجع سابقحاشية   )3(
  .765، ص 2، ج الشرح الصغير على أقرب المسالكالدردير،   )4(
  .256، ص 5، ج حاشية الخرشيالخرشي،   )5(
، الاقناع؛ الشربيني، 101، ص 4ج ،اعانة الطالبين؛ البكري، 136ص ، 4، ج حاشيتا قيلوبي وعميرة  )6(

  .148، ص 2ج 
  .614، ص 5، ج الفروع؛ ابن مفلح، 2848، ص 4، ج كشاف القناعالبهوتي،   )7(
  .504، ص 6، ج روضة الطالبينالنووي،   )8(
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لمتعلقة بالعمـل   لا يستطيعون خدمة أنفسهم فيها، وذلك في مقابل قيام الأب بمسؤولياته أيضاً وا            

ولـذلك فـأنني أرى     . وبذل الجهد لتوفير احتياجات الصغار، والإنفاق عليهم في كل ما يلزمهم          

  .سلامة هذا التوجه وسداد هذا الرأي للأسباب المذكورة

 الحضانة واجبة في مـال      أجرة إلى أن    الشافعية الحضانة، فقد ذهب     أجرةأما من يلزم ب   

 للشافعية يـرى  آخرورأي . )1( فعلى من يجب عليه نفقة الصغير      المحضون إن كان له مال، وإلاّ     

  .)2(كالنفقةاية أن مؤنة الحضانة على الأب، لأنها من أسباب الكف

 مثـل   أجـرة ، أي   )3( في مذهب الشافعية والحنابلة     المثل أجرة الحضانة ب  أجرةتقدر  هذا و 

ولو مع وجـود     الرضاعى  الحاضنة من النساء اللواتي يرضعن الصغار مقابل الأجر، قياساً عل         

 المثل أن لا توجد متبرعـة، وأن لا توجـد مـن       جرةعند الحنابلة، ويشترط الشافعية لأ    متبرعة  

 المثل موكول إلى القاضي أو من يختاره من الخبراء،          أجرةترضى بأقل من أجر المثل، وتقدير       

  . المثلأجرة زيادة على أجرةوهذا يعني رفض طلب الأم 

اكتفوا بـذكر حـالات اسـتحقاقها        الحضانة، وإنما    جرةفية مقداراً لأ  هذا ولم يذكر الحن   

  . مطلقاًجرة، وقد تقدم ذكرها، وأما المالكية فلم يقولوا استحقاق الحاضنة الأجرةالأ

 أجر المثـل فـي تقـدير أجـرة        وبرأيي إن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من اعتبار          

 مبلـغ معـين للحاضـنات،        تحديـد  لا يتصور إذْ  ار؛  ثر قبولاً والأولى بالاعتب   الحضانة هو الأك  

يمكن الرجوع إليه إلى عرف كل بلد، وهذا مختلف ما بين مكان وآخر، كما              جر المثل   أواعتبار  

  .انه الأكثر ملائمة مع الحق والعدل والانصاف

                                                 
  .527، ص 3 ج ،تحفة المحتاج بشرح المنهاج؛ الهيتمي، 101، ص 4، ج اعانة الطالبينالبكري،   )1(
  .504، ص 6، ج روضة الطالبينالنووي،   )2(
، نيل المآرب؛ الشيباني، 614، ص 5، ج الفروع؛ ابن مفلح،345، ص 2، ج مغني المحتاجالشربيني،   )3(

  .666، ص 5، ج مطالب أولي النهى؛ الرحيباني، 307، ص 2ج 
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 أجـرة لا تـستحق الأم     : (علـى ) 160(وأما قانون الأحوال الشخصية فقد نصت المادة        

، وهو موافق لمذهب الحنفيـة الـذي        )1()يام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي      الحضانة حال ق  

جر المثل كما ذهب إليه الـشافعية       أفذهب القانون لاعتبار     الحضانة   أجرةتقدم ذكره، وأما مقدار     

 أجـرة ): (159( على المكلف بنفقة الصغير، جاء فـي المـادة           جرةوالحنابلة على أن تكون الأ    

 مثل الحاضنة على أن لا تزيد علـى قـدرة           أجرةف بنفقة الصغير، وتقدر ب    الحضانة على المكل  

  .)2()المنفق

                                                 
، 2، دار الثقافة، عمان، ج)2009 (1 ط المجالس الشرعية والمبادئ القضائية،العبداالله، فليح محمد،   )1(

  .693ص 
  .693، ص 2 جالمجالس الشرعية والمبادئ القضائية،العبداالله،   )2(
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  المطلب الثاني

   مسكن الحضانةأجرة

  

 لكونها من النفقة الواجبـة      ؛ مسكن الحضانة على من تجب عليه نفقه الصغير        أجرةتجب  

 أجرةفليس لها    ، الحضانة، فلو أقامت الحاضنة في مسكن تملكه       أجرةللصغير، فهي تختلف عن     

، فقد سئل أبو حفص عمن لهـا إمـساك الولـد            )1(عند المالكية اية  مسكن في مذهب الحنفية ورو    

  .على الأب سكناهما جميعاً: وليس لها سكن مع الولد فقال

 الصغير بتـوفير    ةلزم من تجب عليه نفق    لا ي ف الحاضنة سكناً    ت ملك ه إذا يفهم من ذلك أن   

، جرةبخلاف ذلك لو لم تملك مسكناً أو كانت تقيم في مسكن بالأ           السكن أو دفع أجرته للحاضنة،      

  . مسكن حتى تستطيع القيام بحضانة الصغير كما ينبغيأجرةفعندئذ يحق لها طلب 

 مسكن الحضانة فيما أجرة يرون أن الأب يلزمه )2(غير أن المالكية في مشهور مذهبهم

 فلا يلزم الأب به، فقد جاء في يخص المحضون حسب اجتهاد الحاكم، أما ما يخص الحاضنة

أي بالاجتهاد وكما قال الشيخ،؛ أي فيما : ولها السكنى: (الشرح الصغير على أقرب المسالك

هذا هو القول . يخصها ويخص الولد، فما يخص الولد ففي ماله أو على أبيه، وما يخصها فعليها

  .)3()المشهور المعمول به المذكور في المدونة غيرها

لا وجه لالزام إذْ  ؛ في مقابلة مذهب الحنفية السابقحهذا مذهب مرجووالحق أن 

 المسكن مع إلزامها بالإقامة فيه مع المحضون لرعايته والاهتمام أجرةالحاضنة فيما يخصها ب

  .بأحواله

                                                 
، حاشية الطحطاوي على الدر المختار، الطحطاوي، 446، ص 10، ج حاشية ابن عابدينابن عابدين،   )1(

  .255، ص 5، ج حاشية الخرشي؛ الخرشي، 244، ص 2ج 
  .603، ص 5، ج مواهب الجليل؛ الحطاب، 274، ص 4، ج جليلمنح العليش،   )2(
  .764، ص 2، ج الشرح الصغير على اقرب المسالكالدردير،   )3(
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الصغير على أن لا تزيد اية هذا ويتفرع على كونها من نفقات المحضون تقديرها بكف

 مسكن أجرةوكذلك  ايةغيره، وذلك لكون نفقات الصغير تقدر بحد الكفعن قدرة المنفق أباً أو 

الحضانة فينبغي على الخبراء عند إجراء التقدير مراعاة ذلك خوفاً من ظلم المنفق بأن لا يتم 

 أجرةتقدير مبلغ يفوق قدرته، وخوفاً من التقصير بحق الصغير بأن يتم تقدير مبلغ لا يكفي 

  .المسكن

علم إ: (رشيخ على والد المحضون، فقد جاء في حاشية ال تجب المسكنأجرةوالواقع أن 

 المسكن كلها على أبي المحضون، وعند سحنون أنها على الحاضن أجرةأن مذهب المدونة أن 

  .)1 ()أبي المحضون باجتهاد الحاكم

 وإنما ذكر الشافعية أن مؤونة ، المسكنأجرةهذا ولم اجد للشافعية والحنابلة حديثاً عن 

ومؤونة الحضانة : (سنى المطالبإلا ففي مال الأب، جاء في أالحضانة تكون على مال الولد و

  .)2()في ماله، ثم على الأب

   المسكنأجرةموقف قانون الأحوال الشخصية من 

 مسكن الحضانة، مما يعني الرجوع إلى الراجح في أجرةلم يذكر قانون الأحوال تقدير 

ما لا ذكر له في هذا القانون يرجع فيه : (منه حيث جاء فيها) 183(مذهب الحنفية عملاً بالمادة 

  .)3 ()إلى الراجح من مذاهب أبي حنفية

 المسكن من نفقة أجرةوبالرجوع إلى كتب الحنفية تبين أن الراجح في ذلك هو اعتبار 

، الصغير، فإذا كان للصغير مال فنفقته من ماله، لا تكون نفقته على من يجب عليه من كالأب

 المسكن مع أجرةوهذا يقتضي تقديرها بطريقة تقدير نفقة الصغير، يتم ذلك بما يكفي لدفع 

  .مراعاة حال المنفق في اليسار والإعسار

 الحضانة أجرة أنه يجب أن يتضمن الإخبار بأن ات الاستئنافيةفقد جاء في أحد القرار

  .)4 ( المثلأجرةوالمسكن هي 

                                                 
  .255، ص 5 ج حاشية الخرشي،الخرشي،   )1(
  .503، ص 7ج  ،اسنى المطالب شرح روض الطالبالانصاري،   )2(
  .349، ص 4ثقافة، عمان، ج ، دار ال)2009(1، ط الأحوال الشخصية علي، أحمدداوود،   )3(
، 113، مكتبة الأقصى، عمان، ص المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعيةالعربي، محمد حمزة،   )4(

  ).14106(و ) 13638(و ) 12819(القرارات رقم 
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  المطلب الثالث

  الرّضاع أجرة

  

   وحالات إجبار الأم عليهالإرضاعمعنى : الفرع الأول

رضِع المولود يرضع، ويقال امرأة : شرب اللبن من الضرع أو الثدي، تقول:  لغةًالرّضاع: أولاً

مرضع إذا كان لها ولد ترضعه، ويقال ارتضعت العنز أي شربت لبن نفسها، 

  .)1(والمراضعة أن يرضع الطفل أمه وفي بطنها ولد

. )2()مص من ثدي آدمية ولو بكراً أو ميته أو آيسة( :رعاً فقد عرفه الحنفية بأنهوأما ش

وصول لبن آدمي لمحل مظنة غذاء آخر لتحريمهم بالسعوط والحقنة ولا ( :وعند المالكية هو

اسم لحصول لبن امرأة أو ما ( :، وعرفه الشربيني من الشافعية بأنه)3()الرضاعدليل إلا مسمى 

هو وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف ادمي ( :، وقيل)4()عدة طفل أو دماغهحصل منه في م

  .)5()مخصوص على وجه مخصوص

   ولدهاارّضاعمتى تجبر الأم على : ثانياً

  :عدة مذاهبإلى  ولدها ارضاعاختلفت آراء الفقهاء في حالات إجبار الأم على 

لة النفقة، ونفقة الولـد     ن ذلك بمنز   لأ ؛ الصبي ارضاعلا يجب على الأم     : مذهب الحنفية 

ايـة   وذلـك رع   )6(هارضـاع لد إلا أن لا يوجد من يرضعه فتجبر عندئذ علـى            ايختص بها الو  

  .لمصلحة الصغير وصوناً لحياته

فإذا كانت الأم لاترضع إلا بأجر ينظر، فلو كانت الزوجية قائمة فليس لهـا أجـر، وإن                 

 وفي أخرى لها أجر، أما إذا انقضت العدة         ليس لها أجر،  اية  كانت مبانة وهي في العدة، ففي رو      

  .)7(فيجوز أن تأخذ الأجر

                                                 
  .400، ص 2، ج معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 232، ص 5، ج لسان العربابن منظور،   )1(
  .92، ص 2، ج  على الدر المختارالطحطاويشية حاالطحطاوي،   )2(
  .173، ص 5، ج حاشية الخرشيالخرشي،   )3(
  .426، ص 4، ج حاشية البجيرمي على الخطيب، البجيرمي، 136، ص 2، ج الإقناعالشربيني،   )4(
  .186، ص 2، ج حاشية البيجوريالبيجوري،   )5(
  .233، ص 1، ج تحفة الفقهاءالسمرقندي،   )6(
  .، بتصرف يسير233، ص 1ج ، المرجع السابققندي، السمر  )7(
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، فقال  الإرضاعها على   ار أن المستوى الأخلاقي للأم هو المعتبر في اجب        :المالكيةويرى  

، فالمـشهور فـي مـذهبهم أن الأم         )1 ()إن كانت شريفة لم تجبر، وان كانت دنية تجبر        : (مالك

 إلا إذا كانت عالية القدر بأن تكون من أشـرف           أجرة بلا   عالإرضاوالمطلقة رجعياً تجبر على     

 وتجبر عليه،   الإرضاعه إلا إذا لم يقبل غيرها، فعندئذ يتعين عليها          ارضاعالناس فلا تجبر على     

  .وكذلك المطلقة بائناً لا تجبر إلا إذا لم يقبل غيرها

 وتجبر الشريفة    من مال الأب، فإن اعدم فمن مال الصبي،        جرةهذا وتجب لكل منهما الأ    

ه بالمجان إذا قبل غيرها، وذلك إذا كان الأب عـديماً أو ميتـاً ولا               ارضاعأو المطلقة بائناً على     

  .)2(مال للصبي، أما إذا كان للولد مال فانه يستأجر له منه من يرضعه

 ولدها إذا لم توجد إلا هي أو لم توجد          ارضاع فان الأم عندهم تجبر على       :الشافعيةوأما  

لطفل، وللمرضـعة طلـب     ه على من وجدت منهما حفاظاً على ا       ارضاعبية ترضعه، فيجب    أجن

، ولـو   الإرضـاع  لم تجبر الأم على      – الأم والأجنبية    – ممن تلزمه مؤونته، وان وجدتا       جرةالأ

 لأنها أشفق على الولد من الأجنبية، ولبنها        ؛هماع المثل فليس للأب من    أجرةه ب ارضاعرغبت في   

 المثـل دون    أجرة المثل، أو وجدت متبرعة أو رضيت بأقل من          أجرة طلبت فوق    أصلح، أما لو  

 تجـب   الرضـاع  أجرة، و )3( مع وجود متبرعة إضرار به     جرةن في تكليفه الأ   عها؛ لأ الأم فله من  

  .)4(على من تجب عليه نفقة الرضيع

 الطفل واجب على الأم بشرط أن تكون مـع الـزوج، ولا             ارضاع أن   :الحنابلةويرى  

وتجب نفقة ظئر الصبي على من تلزمه نفقته، ولـيس          ،   المثل على نفقتها وكسوتها    أجرةستحق  ت

 مثلها ووجـد مـن يتبـرع        أجرةللأب منع المرأة من رضاع ولدها إذا طلبت ذلك، وإن طلبت            

  .)5(برضاعه فهي أحق،وإن امتنعت من رضاعه لم تجبر إلا أن يضطر إليها ويخشى عليه

                                                 
  .233، ص 1، ج تحفة الفقهاءالسمرقندي،   )1(
، ص 4، ج شرح الزرقاني على مختصر خليل، الزرقاني، .42،43، ص 2، ج بداية المجتهدابن رشد،   )2(

، كالشرح الصغير على اقرب المسال، الدردير، 233، 232، ص 5، ج حاشية الخرشي، الخرشي، 468
  .755، 754، ص 2ج 

  .101، ص 4، ج إعانة الطالبينالبكري،   )3(
  .136، ص 2، ج الإقناعالشربيني،   )4(
  .193، 192، ص 8، ج المبدعابن مفلح،   )5(
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 مثلها فإن الأب يجبر علـى ذلـك، ولا          أجرةإن رضيت ب   الأم   أنإلى  : الظاهريةوذهب  

 أجـرة ، فإن لم ترض هي إلا بأكثر من         أجرةأنا واجد من يرضعه بأقل، أو بلا        : يلتفت إلى قوله  

 مثله، فهذا هو التعاسر، فللأب عندئذ أن يسترضع غيرها لولده إلا أن             أجرةمثلها، وأبى الأب إلا     

ه، وتجبر هـي والوالـد      ارضاعلا مال له، فتجبر الأم حينئذ على        لا يقبل غيرها، أو كان الأب       

على الوالـد فـي      ب شيء عليه، وكل ما ذكرنا أنه يج        مثلها إن كان له مال، وإلا فلا       أجرةعلى  

  .)1( أو رزق أو كسوة فهو واجب عليه كان للرضيع مال أو لم يكنأجرة من الرضاع

 طفلها حال قيام الزوجيـة حقيقـة أو         رضاعإجبار الأم على     إ والذي تميل إليه نفسي هو    

حكماً، فلو كانت مطلقة بائناً فإنها لا تجبر على ذلك إلا إذا تعذر إيجاد غيرها، ولا أظن أن الأب                   

، وذلـك بـسبب تعـدد       بذلكالمطلقة بائناً   قد يعجز عن إيجاد امرأة ترضع طفله إذا لم تقبل أمه            

  .مدينة أو ريف منهنمن ة مهات المرضعات في عصرنا، فلا تخلو منطقالأ

ها ارضاعطفلها كون   إرضاع   على   أجرةيي لا تستحق    أن الأم بر  إ المرضعة، ف  أجرةوأما  

له جزءاً من واجبها ومسؤولياتها تجاهه، فضلاً عن أن حليبها الطبيعي هو رزق من االله تعـالى                 

  .هارضاعلهذا الصغير، فلا يحق لها بعد ذلك الامتناع من 

 ليس لـه    الإرضاعدنية دون الشريفة على     هب إليه المالكية من إجبار ال     وبرأيي أن ما ذ   

، فـلا يجـوز     الإرضاعم مسألة منفصلة عن موضوع      المستوى الاجتماعي للأ  إذْ  وجه مقبول؛   

  .اقحام هذا بذاك

  الرّضاع أجرةتقدير : الفرع الثاني

 أجـرة  علـى أن     )2(بلةاتفقت آراء الفقهاء الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنا        

 ارضاع مثل الزوجة من الأمهات اللواتي يعملن ب       أجرة المثل، أي ب   أجرة يجب تقديرها ب   الرضاع

 جـرة وتجـب الأ  : ( هذه المهنة مقابل الأجر، يقول السمرقندي في تحفة الفقهاء         الصغار، ويمتهن 

  .)3()على الزوج إذا رضيت بمثل ما تأخذ الأجنبية

                                                 
  .167، ص 10، تحقيق عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، ج المحلى بالآثارابن حزم،   )1(
، البكري، 234، ص 5، ج حاشية الخرشي، الخرشي، 233، ص 1، ج تحفة الفقهاءالسمرقندي،   )2(

  .406، ص 9، ج الإنصاف، المرداوي، 101، ص 4، ج إعانة الطالبين
  .233، ص 1، ج تحفة الفقهاءالسمرقندي،   )3(



www.manaraa.com

 199

ل تبنى على أعراف كل بلد، فما كان عرفاً سائداً في بلد قد لا يكون                المث أجرةوالواقع أن   

عرفاً في آخر، فإن تعارف أهل بلدة على أن المرضعة التي ترضع الصبي بـالأجر تتقاضـى                 

عشرة دنانير في اليوم، فإن الأم التي ترضع طفلها تأخذ عشرة دنانير، وذلك في الحالات التـي                 

  .اوقد تقدم ذكره جرةتجب لها الأ

 سواء  الإرضاععلى أن المالكية في الراجح عندهم والحنفية يرون أن الأم التي لا تلزم ب             

 المثل علـى أن تكـون       أجرةه ب ارضاعكانت شريفة القدر أو دنية إذا قبل الولد غيرها يحق لها            

  .)1(جرة من مال الأب ابتداء فإن لم يكن له مال فمن مال الولد والقول قولها في طلب الأجرةالأ

 من مال الولـد أن  جرةعند المالكية وفي أخرى نقيض ذلك حيث تكون الأاية  هذا في رو  

  .)2(كان له مال وإلا فعلى أبية

 عدم وجود متبرعة فإن وجدت      الإرضاع أجرةويشترط الشافعية لاعتبار المثل في تقدير       

ا حيث لا متبـرع      ولده رضاع مثل الأم لا   أجرةوعلى الأب   : (نزع منها، جاء في إعانة الطالبين     

 في  الإرضاع مذهبهم أنه يحق للزوج منعها من        داومف. )3 () ولمتبرعٍ راض بما رضيت    الرضاعب

  :ثلاث حالات

  المثل أجرةإذا طلبت الأم أكثر من   . أ 

 .رضاعوجود متبرعة للا  . ب 

 . المثلأجرةوجود متبرعة راضية بأقل من   . ج 

الأعلى الذي لا يجـوز تقـدير       وهذا يعني أن أجر المثل هو المعيار الأساسي والمقدار          

  . تزيد عنه سواء كانت أماً أو غيرهاارضاع أجرة

                                                 
، ص 5، ج حاشية الخرشي، الخرشي، 469، ص 4، ج شرح الزرقاني على مختصر خليلالزرقاني،   )1(

234.  
الشرح الصغير على اقرب ، الدردير، 526، ص 2، ج حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي  )2(

  .755، ص 2، ج المسالك
  .101، ص 4، ج إعانة الطالبينالبكري،   )3(
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 الصغير  ارضاعلم تكن الأم أحق ب    : وفي صحيح مذهب الحنابلة والمشهور عند المالكية      

 المثل ولو بيسير لطلبها ما ليس لها، ولو طلبت أكثر ولم يوجـد مـن                أجرةإذا طلبت بأكثر من     

  .)1(، وميزت الأمجرةأحق لتساويهما في الأترضعه إلا بالمثل فالأم 

وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تـشاء الأم أن           : (جاء في كتاب العدة شرح العمدة     

 مطلقة، فإن لـم     مترضعه بأجر مثلها، فتكون أحق به من غيرها سواء أكانت في حبال الزوج أ             

  .)2()منهيكن له أب ولا مال؛ فعلى ورثته اجر رضاعة على قدر ميراثهم 

 من الأب وإلا من     جرةالمالكية في وجوب أخذ الأ    اية  وبذلك يتفق الحنابلة مع الحنفية ورو     

  .مال الولد، فإن تعذر ذلك فمن مال الورثة

 ولـدها حـال   ارضاع على أجرةهذا ويرى قانون الأحوال الشخصية أن الأم لا تستحق   

، فقد جـاء    )3(ة الطلاق البائن وبعدها   قيام الزوجة أو في عدة الطلاق الرجعي، وتستحقها في عد         

  .)4() رضاع إذا كانت مطلقةأجرةأن والدة الصغير لا تستحق : (في القرار الاستئنافي

 معياراً لتقـدير    أجر المثل ويتفق قانون الأحوال الشخصية مع مذاهب الفقهاء في اعتماد          

 المثل مع حال    أجرةاسبة  ، غير أن القانون اشترط قيداً آخر يجب اعتباره وهو من          الإرضاع أجرة

  .جرةلا يعقل تكليف الأب مالا يطيق من الأإذْ المكلف بنفقته، ولعل هذا موقف سديد 

 ولدها ومقدمة علـى     ارضاعالأم أحق ب  : (من قانون الأحوال  ) 153(فقد جاء في المادة     

الحالـة لا    أكثر، ففي هذه     أجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته مالم تطلب          أجرةغيرها ب 

  .)5 (....)يضار المكلف بالنفقة

جـر المثـل     والحضانة تقدران حـسب أ     الرضاعأن أجرتا   : (وجاء في القرار القضائي   

  .)6 ()ويحكم بها من تاريخ الحكم

                                                 
شرح ؛ الزركشي، 142، ص 5، جالشرح الكبير، ابن قدامة، 407، ص 9، ج الإنصافالمرداوي،   )1(

  .575، ص 2، ج الزركشي
  .436، ص العدة شرح العمدةالمقدسي،   )2(
  .88، ص مجموعة التشريعات الخاصةالظاهر،   )3(
  ).14106(، قرار رقم 175، ص المبادئ القضائيةالعربي،   )4(
  .88، ص مجموعة التشريعات الخاصةالظاهر،   )5(
  ).14106(، قرار رقم 175، ص المبادئ القضائيةالعربي،   )6(
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  المطلب الرابع

   الخادمأجرة

  
 الخادم في حالة ما إذا احتاج المحضون إلى خادم من مال أبي المحـضون،               أجرةتعطى  

 هـذا   أجـرة ير المحضون إلى خادم فان      غ إلى أنه إذا احتاج الص     )2( والمالكية )1(حنفيةفقد ذهب ال  

  .الخادم تكون واجبة من مال والده إذا كان موسراً

المختار أنـه عليـه الـسكنى فـي         : وقال نجم الأئمة  : (فقد جاء في حاشية ابن عابدين     

 أجـرة حظ هنا أن إلزام الأب بدفع        والملا ،)3 ()خادم يلزم الأب به   إلى  الحضانة، وكذا إذا احتاج     

ن توفير خادم للمحضون مـن       الحضانة؛ لأ  أجرة عن إلزامه بدفع     اًالخادم لابنه المحضون متفرع   

  . الحضانة التي ألزم الأب بهاأجرةمستلزمات الحضانة، فتكون أجرته من 

ب وإذا اخذ الولد من له الحـضانة فعلـى الأ         : (لمدونةمواهب الجليل منسوباً ل   وجاء في   

 )4 ()نفقتهم وكسوتهم وسكناهم ما بقوا في الحضانة، ويخدمهم إن احتاجوا إلى ذلك كان الأب ملياً              

 إن كان لا بد له من        ففيها - المحضون –واختلف في خدمته    : (، وجاء في منح الجليل    أي موسراً 

  .)5() أخدمهمخدامهمإخادم لضعفهم عن خدمة أنفسهم، والأب يقوى على 

 خادم،  أجرةمثاله فله    المحضون عندهم مما يخدم أ      يخالفوا ذلك، فإن كان    أما الشافعية فلم  

إذا احتاج الولد في الحـضانة إلـى خدمـة          : (سنى المطالب أجاء في حاشية الرملي الكبير على       

، ولـم   )6()ومثله يخدم قام الأب باستئجار خادم أو شراءه على حسب عرف البلد وعرف امثالـه              

  . الخادم للمحضونأجرة المثل دون الحديث عن أجرةن أجد للحنابلة إلا حديثاً ع

 خـادم   أجـرة لم يذكر قـانون الأحـوال الشخـصية          : الخادم أجرةموقف القانون من    

منه، والقاضية بالرجوع إلى الراجح في مذهب الحنفيـة فـإن           ) 183(المحضون، ووفقاً للمادة    

  .راجح في مذهب الحنفية كونه ال)7(المحضون إذا احتاج إلى خادم، فإن الأب ملزم بذلك

  

  
                                                 

، ص 2، ج حاشية الطحطاوي على الدر المختارلطحطاوي، ؛ ا448، ص 10ج ،حاشية ابن عابدين  )1(
244 ،245.  

  .604، ص 5، ج مواهب الجليل؛ الحطاب، 274، ص 4، ج منح الجليلعليش،   )2(
  .448- 447، ص 10، ج حاشية ابن عابدين  )3(
  .604، ص 5، ج مواهب الجليلالحطاب،   )4(
  .274، ص 4، ج منح الجليلعليش،   )5(
  .503، ص 7، ج  المطالبسنىأنصاري، الأ  )6(
  .448، ص 10، ج حاشية ابن عابدين؛ 281، ص 4ج ،البحر الرائقابن نجيم،   )7(



www.manaraa.com

 202

  المبحث السابع

  المال المغصوب

  

  :يتكون هذا المبحث من ثلاثة مطالب

  مفهوم الغصب و حكمه وشروطه: المطلب الأول

  ضمان الغصب : المطلب الثاني

  وقت تقدير المغصوب: المطلب الثالث
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  المطلب الأول

  مفهوم الغصب وحكمه وشروطه 

  

ظلماً، غصب الشيء يغصبه غصباً واغتصبه فهو غاصب، أخذ الشيء : الغصب لغةً: أولاً

وغصبه على شيء، قهره، والغصب أخذ مال الغير ظلماً وعدواناًُ، وغصبه من باب 

 وأما .)1(غصبه منه وغصبه عليه، والاغتصاب مثله: ضرب، والجمع غُصاب، تقول

. )2() قابل للنقلهو إزالة اليد المحقه بإثبات اليد المبطلة في مال متقوم محترم(: شرعاً

: وفي مذهب المالكية. )3()هو أخذ مال متقوم محترم مملوك للغير بطريق التعدي(: وقيل

. )5(وقد نسب الدردير هذا التعريف لابن الحاجب. )4()هو أخذ مال قهراً تعدياً بلا حرابة(

 الحنابلة وعرفه. )6()الاستيلاء على حق الغير عدواناً، وقيل بلا حق(: وعرفه الشافعية بأنه

  . )7()الاستيلاء على مال الغير قهراً بغير حق(: بأنه

ا أَيها الَّذِين يَ ": الغصب فعل محرم لكونه من العدوان والظلم، قال تعالى: حكم الغصب: ثانياً

ن تَرةً عارتِج اطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونبِالْب نَكُميب الَكُمونُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمآمنكُم٢٩: النساء" اضٍ م 

 مسلم من مال أخيه شيء إلا لإمريءٍألا ولا يحل : (  في الحديث الشريف وقول النبي

 فثبت أن فعل الغصب عدوان محرم في المال كما هو في النفس، .)8()بطيبة نفس منه

                                                 
مختار ، الرازي، 170، ص المصباح المنير، الفيومي، 77، ص10، جلسان العربابن منظور،   )1(

  475، صالصحاح
  . 196، ص8، جالبحر الرائقابن نجيم،   )2(
  .58، ص3، جالمختارالاختيار لتعليل الموصلي،   )3(
  . 581، ص 3، جالشرح الصغير، الدردير، 307، ص 7، جمواهب الجليلالحطاب،   )4(
  . 581، ص 3، جالشرح الصغيرالدردير،   )5(
  .502، ص 3، جعلي الخطيب حاشية البجيرمي، 40، ص 3، جحاشية قيلوبي وعميرة  )6(
، مع أن ابن قدامة لم يشترط 217 ص،2، جالكافي، ابن قدامة، 85، ص 5، جالمبدعابن مفلح،   )7(

  .المجاهرة والقهر في التعريف
اسناده : ، قال المحقق)2862(، رقم 22، ص 3، كتاب البيوع، ج سنن الدار قطنيأخرجه الدار قطني،   ) 8(

  . منقطع
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 ظلماًمن اقتطع شبراً من الأرض :( ولهذا يتعلق به المأثم في الآخرة، كما قال النبي

  . )1()طوقه االله إياه يوم القيامة من سبع أرضين

 غير آثم، والحكم نيا فثابت سواء أكان آثماً فيه أم في الآخرة، أما حكمة في الدهذا حكمه

 المالك إذا كانت قائمة، وهذا لا الىٍالأصلي الثابت بالغصب هو وجوب رد العين المغصوبة 

  .)2(خلاف فيه

فيما يجب : المسألة الثانية: (على الغاصب بسبب فعلهيقول ابن جزي موضحاً ما يترتب 

أحدهما حق االله تعالى وهو أن يضرب ويسجن زجراً له ولأمثاله : على الغاصب، وذلك حقان

حق المغصوب منه، وهو أن يرد إليه ما غصب، فإن كان : على حسب اجتهاد الحاكم، والثاني

  .)3()المغصوب قائماً رده بعينه إليه

حكم إذا كان صاحب المال المغصوب ذمياً، فيجب رد عين المال إن وجدت ولا يختلف ال

ن وإن عظمت المؤونة ولو كان المغصوب غير متمول كحبه بر أو على الفور عند التمكّ

  .)4(كلب

 ؛ومؤونة الرد على الغاصب: (م بها الغاصب، جاء في البدائعكما أن تكلفة رد العين يلز

  .)5()وجب عليه الرد، وجب عليه ما هو من ضرورياتهلأنها من ضروريات الرد، فإذا 

  .)6 (:واستدل الفقهاء على وجوب رد العين المغصوبة إلى صحابها بما يلي

 .)7 ()على اليد ما أخذت حتى ترد(   حديث النبي .1

                                                 
رقم ، باب تحريم الظلم وغصب الأرض، المساقاة، كتاب صحيح مسلم، مسلم بن الحجاجأخرجه   ) 1(

، كتاب الغصب، باب التشديد في غصب السنن الكبرىوأخرجه البيهقي، ، واللفظ له؛ 412  ص،)1610(
  ). 11532(، رقم 162، ص 6الأراضي، ج 

، قودر، ابن 91، ص 3، جتحفة الفقهاء، السمرقندي 199، 198، ص 8، جالبحر الرائقابن نجيم،   )2(
، 3، جالاختيار لتعليل المختاري،  الموصل؛327، ص 9، ج)تكملة شرح فتح القدير(الأفكار نتائج 

  .271، ص 8، ج المحلى؛ ابن حزم، 59ص
  . 335، ص القوانين الفقهيةابن جزي،   )3(
  . 559، 558، ص 1، جكفاية الأخيار، الحسيني، 504، ص 3، ج، حاشية البجيرميالبجيرمي  )4(
  . 148، ص 7، جالصنائع بدائعالكاساني،   )5(
، ابن نجيم، 49، ص11، جالمبسوط، السرخسي، 59، ص 3، ج المختارالاختيار لتعليلالموصلي،   )6(

، 7، جالمغني، ابن قدامة، 505، ص3، ج، حاشية البجيرميالبجيرمي، 198، ص8، جالبحر الرائق
  . 217، ص 2، جالكافي، ابن قدامة، 361

 حديث صحيح،: ، قال أبو عيسى)1266(، رقم 566، ص 3، جسنن الترمذيأخرجه الترمذي،   )7(
  . 8، ص5، جالمسند بن حنبل، أحمدوأخرجه 
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 .)1 ()متاع أخيه لاعباً ولا جاداًيأخذن أحدكم لا : ( وحديث .2

 والردع عن المعصية واجب وذلك برد  معصية،- الغصب–لأن الأخذ على هذا الوجه  .3

 .)3( ولأن حق المغصوب متعلق بعين ماله وماليته، ولا يتحقق ذلك إلا برده؛)2(المأخوذ

لا يترتب على فعل الغصب أثاره ولاتنبني عليه أحكامه إلا بتوافر عدة : شروط الغصب: ثالثاً

  : شروط، وهي بإيجاز

تقدم التي و الشرط من تعريفات الفقهاء للغصب ، يفهم هذا متقوماًأن يكون المغصوب مالاً .1

، ...الغصب الاستيلاء على مال: وبعضهم قال... أخذ مال:  بأن الغصب هوقولهمذكرها، 

 أو اءله قيمة في نظر الشريعة، فإن المال غير المتقوم كالسمك في المكما يجب أن يكون 

عاً كالخمر والخنزير لا يقع الطير في الهواء لا يقع عليها الغصب، كما أن المحرمات شر

 .)4(عليها الغصب إذا كان مالكها مسلماً

ومثله في الاختيار . )5 (...)الغصب أخذ مال متقوم محترم: (  الهنديةىجاء في الفتاو

  .)6(لتعليل المختار

 لأن ؛ال المغصوب محترماً، أي معصوماً، فلا يقع الغصب على مال الحربيأن يكون الم .2

 .)7 (.)الغصب استيلاء غير حربي( جاء في كشاف القناع  ،ماله غير معصوم

أن يكون المال المغصوب منقولاً، فالعقارات لا يقع عليها فعل الغصب، وهذا شرط عند  .3

  . وأبي يوسف بخلاف الجمهور الذين يقولون بالغصب في العقار والمنقول. )8(أبي حنيفة

                                                 
، 3، كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المِزاح، ج سنن أبي داووداخرجه أبو داوود السجستاني،   )1(

، ص 4، جالمستد بن حنبل، أحمدحديث صحيح؛ وأخرجه : ، قال الالباني)5003(، رقم 306، 305ص 
، كتاب الفتن، باب سنن الترمذيح؛ وأخرجه الترمذي، اسناده صحي: ، علق عليه شعيب الارنؤوط285

  . حسن غريب: ، قال أبو عيسى)2299(، رقم 235، ص 4ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً، ج 
  . 148، ص 7، جبدائع الصنائع، الكاساني  )2(
  . 361، ص 7، جالمغنيابن قدامة،   )3(
  . ه محل خلاف بين الفقهاء، ليس هذا مقام بيانهأما ما ليس متقوماً لذاته كالدم والميتة فغصب  )4(
  . 148، ص 5، ج، الفتاوى الهنديةنظام  )5(
  . 58، ص 3، جالاختيار لتعليل المختارالموصلي،   )6(
  . 1868، ص 3، جكشاف القناعالبهوتي،   )7(
، ص 9ج) شرح فتح القدير تكملة (نتائج الافكار، ابن قودر ؛199 ، ص8، جالبحر الرائقابن نجيم،   )8(

329 .  
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  المطلب الثاني

  ضمان الغصب

  

بة إذا كانت قائمة وجب على الغاصب ردها على صاحبها ولا ذكرنا أن العين المغصو

 لأن حقه يتعلق ؛يحق لصاحبها المطالبة بالضمان أو التعويض ما دامت العين المغصوبة قائمة

لا و لأن الحق يتعلق بالأصل عند وجوده ؛لا يصح التحول إلى البدل مع وجود الأصلإذْ بها، 

  . ببدلهيتعلق 

ط وجوب ضمان المثل والقيمة على الغاصب عجزه عن رد فشر(  :جاء في البدائع

 لأن الحكم ؛المغصوب، فما دام قادرا على رده على الوجه الذي أخذه لا يجب عليه الضمان

 لأن بالرد يعود عينه حقه إليه وبه يندفع ؛الأصلي للغصب هو وجوب رد عين المغصوب

ار إلى الخلف عند العجز عن رد  وإنما يص،الضرر عنه من كل وجه، والضمان خلف عن العين

  .)1(الأصل

 وجب عليه ،فعل الغاصب أو غيرهللتلف أو الهلاك بأما إذا تعرضت العين المغصوبة 

 ووجب عليه رد قيمتها إن كانت من – كالمكيلات والموزونات –رد مثلها إن كانت من المثليات 

  . )2(القيميات

  :)3(يلي  بالمثل وذلك استدلالاً بماولا يصار إلى ضمان القيمة، إلا إذا تعذر الرد

 .) )4فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم : قوله تعالى .1

                                                 
  151، ص 7، جبدائع الصنائعالكاساني، ) 1(
، الشيخ نظام، 50، ص11، جالمبسوط، السرخسي، 59، ص 3، جالاختيار لتعليل المختارالموصلي، ) 2(

الأفكار نتائج ، ؛ ابن قودر148، ص7، جبدائع الصنائع، الكاساني؛ 148، ص 5، جالفتاوى الهندية
بداية ، ابن رشد، 199، ص 8، جالبحر الرائق، ابن نجيم، 324ص، 9، ج)تكملة شرح فتح القدير(

، 1، جأسهل المدارك، الكشناوي، 335، صالقوانين الفقهية، ابن جزي، 238، ص 2، جالمجتهد
  . 49ص

، ص 8، جالبحر الرائق، ابن نجيم، 324، ص9، ج)تكملة شرح فتح القدير(الأفكار نتائج ، ابن قودر  )3(
   .335، صالقوانين الفقهية، ابن جزي، 238، ص 2، جلمجتهدبداية ا، ابن رشد، 199

   .194اية سورة البقرة،   )4(
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ولأنه لما تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية، ثم ينظر؛ فإن كانت مما  .2

يمة، وهو  لأن المثل أقرب إليه من الق؛تتماثل أجزاؤه وتتفاوت صفاته كالحبوب وجب مثله

يق الظن مماثل له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى، والقيمة مماثلة من طر

صب ما يقدم النص على القياس لكون الغ ك، المشاهدة مقدماًوالاجتهاد، فكان ما طريقه

 .)1( الإدراك بالسماع، والقياس طريقة الظن والاجتهادهطريق

 لأن فيه مراعاة الجنس والمالية، وفي ؛ولأن المقصود هو الجبران، وذلك في المثل أتم .3

 المثل أعدل إلا إذا تعذر ذلك بالإنقطاع من أيدي كان إيجابالقيمة مراعاة المالية فقط، ف

 .)2(الناس، فحينئذ يصار إلى القيمة للضرورة

ولأن حق المالك ثابت في الصورة : (يقول ابن نجيم معللاً وجوب رد المثل في المثليات

  ).3()تم، فكان إيجابه أولى من القيمةمكن اعتبارهما بإيجاب المثل، فكان أعدل وأوالمعنى، وقد أ

هذه أدلة وجوب ضمان الغصب بالمثل إن كان من المثليات، ولو تعذر الرد بالمثل كما 

 - وهو ما عدا المكيل والموزون– كأن يكون المال المغصوب غير متقارب الصفات –أشرنا 

 :  بما يليوجبت القيمة وذلك استدلالاً

كاً له في عبد، رمن أعتق شِ(:  قال بما روى عبداالله بن عمر رضي االله عنهما أن النبي .1

 وعتق عليه، ،عطى شركاءه حصصهم، فأم العبد قيمة عدلوفكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُ

م فأمر بالتقويم في حصة الشريك، لأنها متلفة بالعتق، ول. )4()وإلا فقد عتق منه ما عتق

                                                 
  . 225، ص 2، جالكافي، ابن قدامة، 361، ص7، جالمغنيابن قدامة،   )1(
، الموصلي، 50، ص11، جالمبسوط، السرخسي، 324، ص9، جشرح فتح القدير تكملة، ابن قودر  )2(

  .59ص ، 3، جالاختيار لتعليل المختار
  .199، ص8، جالبحر الرائقابن نجيم،   )3(
، كتاب العتق، باب اذا اعتق عبداً بين اثنين، او فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر العسقلاني،   )4(

صحيح مسلم أخرجه مسلم بن الحجاج النيسابوري، ؛ )2522(، رقم 128، ص 6أمة بين الشركاء، ج 
سنن أبي ؛ وأخرجه أبو داوود السجستاني، )1501(، رقم 134 ، ص5كتاب العتق، ج بشرح النووي، 

، وأخرجه النسائي، )3940(، رقم 24، ص 3، كتاب العتق، باب فيمن روى أنه لا يستسعى، ج داوود
، وأخرجه ابن ماجه )4698(، رقم 319، ص 7، كتاب البيوع، باب الشركه بغير مال، ج سنن النسائي

  ).2528(، رقم 568، ص 3 باب من اعتق شركاً له في عبد، ج ، أبواب العتق،السننالقزويني، 
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 فكانت ،ولأن إيجابة مثله من جهة الحلقة لا يمكن لاختلاف الجنس الواحد. )1(يأمر بالمثل

 .)2(القيمة أقرب إلى إبقاء حقه

لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها، وتتباين صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها  .2

 .)3(فكانت أولى

شرنا إلى أمال مثلي، ومال قيمي، وومهما يكن من أمر فإن المال المغصوب ينقسم إلى 

  .أن ضمان المثل بالمثل، والقيمة بالقيمة، ولكن يبقى توضيح مفهوم المثلي والقيمي

المكيلات والموزونات كالقمح والشعير والأرز والحنطة ونحوه، وكذلك :يراد بالمثل

  .)4(العدديات المتقاربة كالبيض والفلوس

ثلي المكيل، والموزون الذي ليس في تبعيضه والمراد بالم: (جاء في البحر الرائق

  .)5()ضرر، والعدد المتقارب والبيض والفلوس الرائجة وما أشبه ذلك من العددي الذي لا يتفاوت

  .)6 ()والأصح أن المثلي ما حصره كيل أو وزن: ( وجاء في تحفة المحتاج

 صناعة فيه المثلي وهو كل مكيل أو موزون لا: ( وجاء في منتهى الإرادات الحنبلي

وهذا يعني أن كل مكيل وموزون لا يصح السلم فية لكونه مختلطاً ) مباحة يصح السلم فيه بمثل

  .)7(بغيره اختلاطاً ينقص قيمته ولا يعد مثلياً 

وأما القيمي فيقصد به المعدودات المتفاوته  موجز المذاهب الأربعة في المثلي، هذا

  .)8(يضعبوالمذروعات والموزونات التي يضرها الت

                                                 
  .362، 361، ص7، جالمغنيبن قدامة، ا  )1(
  .225، ص 2ج ، الكافيابن قدامة   )2(
  . 261، ص7ج ، المغني ابن قدامة،  )3(
، قاضي زادة، 149، ص 5، جالفتاوى الهندية، الشيخ نظام، 51-50، ص 11، جالمبسوطالسرخسي،   )4(

  324، ص 9، جح فتح القديرشرتكملة 
  199، ص 8، جالبحر الرائقابن نجيم،   )5(
  391، ص 2، جتحفة المحتاجالهيتمي،   )6(
  .196، 195، ص 3، جمنتهى الإيراداتالفتوحي،   )7(
، 9، ج)تكملة شرح فتح القدير(الأفكار نتائج ، ابن قودر، 149، ص 5، جالفتاوى الهنديةالشيخ نظام   )8(

  .59، ص 3، جالاختيار لتعليل المختار، الموصلي، 14، ص 7، جبدائع الصنائع ، الكاساني،325ص 
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دات المتفاوتة، هذا المذروع والحيوان والمعدو) القيمي(إن ما لاً مثل له ( يقل ابن نجيم 

  .)1 ()رها التبعيضوالموزنات التي يض

كما أن الموزونات إذا اختلطت ببعض دون تمييز بينهما تعد من القيميات، جاء في 

تمييز بينهما يخرج كل واحد من أن كل موزونين إذا اختلطا بحيث لا يمكن ال(الفتاوى الهندية 

  .)2 ()يكون مثلياً ويكون من ذوات القيم

هو ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به أو : وخلاصة الأمر فإن المال المثلي

  :  المثلية أربعةوالأموالهو ما تماثلت آحاده أو أجزاءه بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض، 

 .ي تباع بالكيل كالقمح والشعيروهي الت: المكيلات .1

 .وهي التي تباع بالوزن كالسمن والزيت والسكر: الموزونات .2

 .  الذرعيات، وهي التي تباع بالذراع كالمنسوجات .3

الجوز، ادها إلا تفاوتاً بسيطاً كالبيض،العدديات المتقاربة، وهي التي لا تتفاوت أح .4

 . م، والدفاتر، والمطبوعاتالمصنوعات المتماثلة كالكؤوس وصحون الخزف والأقلاو

أما المال القيمي فهو ما ليس له مثل في الأسواق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في 

فرادة فلا يقوم بعضها مقام بعض بلا فرق كالبيوت والأراضي أالقيمة أو هو ما تفاوتت 

  .)3(والأشجار، والحيوان والمفروشات ونحوها

ة السابقة في مفهوم المثلي والقيمي، وأمثلة كل منهما فعلى الرغم من النصوص الفقهي

فإن كل ما كان مثلياً وجب ضمانه بمثله وذكرنا بعض أدلة ذلك، كل ما كان من ذوات القيم 

  . يجب ضمانه بتقدير قيمته على خلاف بينه الفقهاء في وقت تقدير القيمة

  

                                                 
  .200، ص 8، ج البحر الرائقابن نجيم،   )1(
  ، ذاته الجزء والصفحةمرجع سابقالشيخ نظام،   )2(
  721-720، ص 5، جالفقه الإسلامي وأدلته ،الزحيلي  )3(
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  المطلب الثالث

  وقت تقدير المغصوب

  

   :للفقهاء في ذلك مذاهب

  : يفرقون بين المال المثلي وغير المثلي في ذلك: مذهب الحنفية: أولاً

 .)1(إذا كان المال مثلياً وانقطع في أيدي الناس فلهم ثلاثة آراء  . أ

ة يوم الخصومة، وهذا قول أبي تإن قيمة المال المغصوب إن كان مثلياً تقدر بقيم .1

في ذمته ما لم يقض  الواجب بالغصب وهو باق وهو ووجه قوله أن المثل ،حنيفة

ولأن التحول إليه . )2( ولهذا لو خير إلى أي يعود المثل كان له ذلك،القاضي بالقيمة

 فإن المثل واجب في الذمة، وهو مطلوب له حتى لو خير على مجيء ،الآن يكون

 ، فإنما يتحول إلى القيمة عند تحقق العجز عن المثل،أدائه كان له أن يطالبه بالمثل

 .)3(خصومة القضاءوذلك وقت ال

بي يوسف الذي نقطاع تقدر بيوم الغصب وهو مذهب أأن قيمة المال المثلي عند الا .2

 .)4(علل ذلك بأن المثلي لما انقطع التحقق بالقيمي، وفيه تعتبر القيمة يوم الغصب

أن قيمة المال المثلي تقدر بيوم الانقطاع، وهو قول محمد الشيباني وذلك لكون المثل  .3

والقيمة إنما يصار إليها للعجز عنه، والعجز في يوم الانقطاع فيعتبر هو الواجب 

 .)5(به

والصحيح في أراء الحنفية قول أبي حنيفة لأن حقه إنما ينقطع يوم الخصومة حيث 

  .)6(اختار القيمة، فيجب اعتبار القيمة في هذا الوقت

يمة المال وبرأيي أن ما ذهب إليه أبو يوسف من اعتبار يوم الغصب في تقدير ق

المغصوب هو الأولى بالترجيح، كونه الأقرب للعدل والإنصافـ ذلك أن اعتبار يوم الخصومة 

                                                 
؛ السرخسي، 97، ص 3، جتحفة الفقهاءندي، ؛ السمرق199، ص 8، جتكملة البحر الرائقالقادري،   )1(

بدائع ، الكاساني، 325، ص 9، جشرح فتح القدير تكملة؛ قاضي زادة، 50، ص 11، جالمبسوط
  . 59، ص 3، جالاختيار لتعليل المختار؛ الموصلي، 151، ص7، جالصنائع

  . 59، ص 3، جمرجع سابق، الموصلي، 199، ص 8، جمرجع سابقالقادري،   )2(
  50، ص 11، جالمبسوطخسي، السر  )3(
، ص 7، جبدائع الصنائع، الكاساني، 325، ص 9، ج)تكملة شرح فتح القدير(الأفكار نتائج ، ابن قودر  )4(

151.  
  199، ص 8ج ، تكملة البحر الرائق، القادري، 59، ص7، جالاختيار لتعليل المختارالموصلي،   )5(
  . 97، ص 3، جتحفة الفقهاءالسمرقندي،   )6(
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 حنيفة قد يفضي إلى ظلم لصاحب المال المغصوب، فقد يمنعه المعتدي من إقامة وكما يرى أب

بوسيلة من الوسائل أو ربما يتعذر عليه فعل ذلك لسبب قاهر كالسفر أو المرض خصومته 

نقطاع كما يرى ه، فيكون اعتماد يوم الخصومة مرجوحاً في نظري، كما أن اعتبار يوم الإونحو

لصاحب المال المغصوب به؛ لأن حقه يتعلق به لا دخل إذْ غير سليم محمد بن الحسن الشيباني 

  . نقطاع واالله تعالى أعلممن يوم الغصب وليس من يوم الإ

ووجه ذلك أنه صار متلفاً من . )1(لغصب بالإجماعأما فيما لا مثل فيتم تقدير قيمته بيوم ا  . ب

ذلك الوقت، وحتى ضمن واختار المالك الضمان فإنه يملك المغصوب من وقت الغصب 

 .)2(بطريق الظهور

 لأن ؛ لأن السبب لم يتغير ولا تغير المحل أيضاً؛ومن جهة أخرى حتى لا يتغير السعر

وتجب القيمة يوم  (:يقول الموصلي. )3(بادهتراجع السعر لفتور يحدثه االله تعالى في قلوب ع

  .)4 ()الغصب لأنه السبب وبه يدخل في ضمانه

ومفاده أن المال المغصوب وجب رد عينه إن وجدت وإلا فيرد المثل فيما : مذهب المالكية: ثانياً

 قيمة ذلك يوم الغصب لا يوم الرد، وهو عتبرله مثل، ويرد القيمة فيما لا مثل له، وت

هب من المالكية أنه تلزمه أعلى قيمة مضت عليه أشاية وجاء في رو. )5(عندهمالمعتمد 

  .)6(من غصبه إلى يوم تلفه

أن المال المغصوب القيمي يقدر بأعلى قيمة للمغصوب تكون من وقت : مذهب الشافعية: ثالثاً

صب مطالب بالرد فلما يرد في لغااف لأنه في حال زيادة القيمة ؛الغصب إلى وقت التلف

  .)7(تلك الحالة ضمن الزيادة لتعديه

وعللوا ذلك بأن وجود المثل كبقاء العين في وجوب تسلية فيلزمه ذلك كما في المتقوم، 

  .)1(ولا نظر إلى ما بعد الفقد، كما لا نظر إلى ما بعد تلف المتقوم

                                                 
، السمرقندي، 200، ص 8، جتكملة البحر الرائق، القادري، 148، ص 5، جالفتاوى الهنديةام، نظ  )1(

  . 96، ص 3، جتحفة الفقهاء
  .96، ص 3، جتحفة الفقهاءالسمرقندي،   )2(
  .151ص ، 7، جبدائع الصنائعالكاساني،   )3(
  .59، ص 3، جالاختيار لتعليل المختارالموصلي،   )4(
الشرح ، الدردير، 50، 49، ص 7، جمواهب الجليل؛ الحطاب، 50، ص 1، جمداركأسهل الالكشناوي،   )5(

، ابن عبد البر، 335، ص القوانين الفقهية؛ ابن جزي، 593، ص 3، جالصغير على اقرب المسالك
  .429، ص الكافي

  319، ص 7، جمواهب الجليلالحطاب،   )6(
تحفة ، الهيتمي، 47، ص 3، جعميرهحاشية قيلوبي و، 561، ص 1، جكفاية الأخيارالحسيني،   )7(

  . 394، ص2، جالمحتاج



www.manaraa.com

 212

ح، إن المال المغصوب القيمي يتم تقديره بيوم التلف، وهو الصحي: مذهب الحنابلة: رابعاً

واستدلوا بأن هذا . )3(أما المغصوب المثلي إذا انقطع فيقدر بيوم انقطاعه. )2(والمشهور

  . هو الوقت الذي تعذر فيه رد العين وتحول إلى القيمة، فتقدر بذلك

إن كان المغصوب من المثليات فتلف، وجب رده مثله فإن فقد المثل، : ( يقول ابن قدامة

 لأن الواجب المثل ؛تجب قيمته يوم قبض البدل: وقال القاضيوجبت قيمته يوم انقطاع المثل، 

  .)4 ()إلى حين قبض البدل

 وذلك أن ؛ أن خلاف الفقهاء في ذلك قد لا يكون بعيد الأثر في واقع الحياة برأييوالواقع

المال المثلي، المغصوب يصعب انقطاعه في أيدي الناس هذه الأيام لكثرة الحاجات وتعدد 

ت المختصة بعمليات استيراد السلع والحاجات بمختلف أنواعها، وأصنافها، مما الشركات والجها

 فمن غصب ماله وكان مثلياً ،يجعل تعذر وجود المثل، بديلاً للمغصوب المثلي أمراً مستحيلاً

  . يصبح من اليسر عليه استرداد مثل ماله المغصوب لتوفره في الأسواق

ات القيم فإن صاحب المال المغصوب له أن وأما تقدير قيمة المغصوب إن كان من ذو

يختار ما شاء من أراء الفقهاء في ذلك، فمن يأخذ بأعلى قيمة من يوم الغصب إلى يوم التلف 

فإنه ينظر إلى مصلحة المغصوب ماله ذلك أنه اعتدى عليه بالغصب، وربما لو لم يقع على ماله 

   .ه ولارتفع بثمنهاغصب لبقيت العين المغصوبة في دائرة ملكه وتحت حيازت

ومن اعتبر يوم الغصب لعله نظر إلى أن هذا هو وقت تعلق حق المالك بالعين 

  .المغصوبة لذا فإنني استبعد هذا التوجه ولا أرجحه

 ما هذا ومن الجدير بالذكر أن الأموال التي يتم الاعتداء عليها بالإتلاف ينطبق عليها

وب الضمان فيها وهي إن كان المال المتلف من ينطبق على المال المغصوب من حيث كيفية وج

المثليات فيجب رد مِثلُه وإلا فيجب رد قيمته إن كان من القيميات مع ملاحظة ضرورة توافر 

الشروط اللازمة في وجوب ضمان المتلفات كأن يكون المال متقوماً معتبراً شرعاً وهذا اتفاق 

  .فقهاء المذاهب

  

                                                                                                                                               
  .512، ص 3، ج حاشية البجيرميالبجيرمي،   )1(
  194، ص 7، جالأنصافالمرداوي،   )2(
  194، 191، ص 6، جمرجع سابق، المرداوي، 197، ص 3، جمنتهى الإيراداتالبهوتي،   )3(
  405، ص 7، جالمغنيابن قدامة،   )4(
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  الرابعالفصل 

وتطبيقاته في المحاكم الحقوق المالية  القضائي في يرتقدوسائل ال

  الشرعية

  

  :ينتظم هذا الفصل في ثلاثة مباحث

  ).النص(الشرع : المبحث الأول

  التراضي: المبحث الثاني

  .مفهوم التراضي: المطلب الأول

  تكييف التراضي الوارد في القرآن الكريم: المطلب الثاني

  عيتهمفهوم الصلح ومشرو: المطلب الثالث

  أركان الصلح وشرائطه: المطلب الرابع

  تطبيقات قضائية على التقدير بالتراضي: المطلب الخامس

  الخبرة: المبحث الثالث

  .مفهوم الخبرة ومشروعيتها وشروط الخبير: المطلب الأول

  .تطبيقات قضائية على التقدير بالخبرة: المطلب الثاني
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  تمهيد

  
ملة من الحقوق المالية غير المقدرة في شـرع االله          سبق الحديث في الفصل الثاني عن ج      

  ما  وهو تعالى، حيث لم يرد بشأنها نصوص صريحة من كتاب االله تعالى أو سنة رسوله الكريم،              

عمال اجتهاداتهم لاستنباط أحكامها وبيان معايير تقديرها وأسس        فتح الباب أمام فقهاء المذاهب لإ     

دير هذه الحقوق وطرق ضبطها، وليس جميع الحقوق        ضبطها، ويأتي هذا الفصل لبيان وسائل تق      

المذكورة، وإنما مما يعرض منها اليوم على مائدة القـضاء الـشرعي، وذلـك تبعـاً لمـسألة                  

  .غير المقدرة ونحوهاوالأروش الاختصاص القضائي للمحاكم الشرعية كالنفقة الزوجية 

واه مستكملةً لـسائر مقوماتهـا      حدهم دعواه مطالباً بحقهِ المالي، وكانت دع      أفإذا ما أقام    

وشرائطها وسير بإجراءاتها بحسب الأصول القضائية المقررة، وكان الأمـر لنظـر القاضـي              

وتدبيره، فان أول ما يجب التحقق منه قبل المضي بإجراءات التقدير هو التحقق من كون الحـق                 

قرآنيـة  آية  حق مقدراً ب  لو كان ال  إذْ  المالي المطلوب لم يرد فيه نصٌ تشريعي من قرآن أو سنة؛            

كمقادير الإرث إو بحديث شريف كأروش الجنايات، لما صح للقاضي بعد ذلك الافتيـات علـى                

شرع االله تعالى وتجاوزه واللجوء إلى طرفي النزاع سعياً لحصول التراضي على مقدار الحق أو               

  .تكليف الخبراء بالتقدير

لنزاع المعمول بها لدى المحاكم الشرعية      وعليه فإن وسائل تقدير الحقوق المالية محور ا       

 وذلك من حيث    ،هي الشرع والتراضي، والخبرة، فمن هنا تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث            

  :أولوية العمل بها

  ) .النص(الشرع : أولاً

  .التراضي: اًثاني

  .الخبرة: اًثالث
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  المبحث الأول

  )النص(الشرع 

  

ولى التي تضبط مقادير بعض الحقوق المالية، ويقْـصد         يعد الشرع الوسيلة القضائية الأ    

بذلك كونها وسيلة جاهزة تقدم حلاً جاهزاً لمقدار الحق المتنازع عليه، ويقتـصر دور القاضـي                

لا يـصح تجاوزهـا     إذْ  فيها على تتبعها والعمل بما جاء فيها من آيات أو أحاديـث صـريحة؛               

 من خلوها من التصريح بمقدار      التثبتبرة إلا بعد    والمرور لما بعدها من وسائل كالتراضي والخ      

  .ذلك الحق

والحق أن مصطلح الشرع واسع المفهوم، يراد به كل ما سنه االله تعالى لعباده من أحكام                

في العبادات والمعاملات والجنايات والأحوال الشخصية وغيرها، إما على سبيل الامتثال وجوباً            

  . كراهةً وتحريماً أو على سبيل الإباحة والتخييرواستحباباً أو على سبيل الاجتناب

ولكننا لا نقصد بالشرع ذلك المفهوم الواسع بما يتضمنه من تنوع في الأحكام وتعدد في               

مصادر التشريع أي تنوع في الأصول والفروع، وإنما نقصد به نصوص القرآن الكريم وسـنة               

للتشريع من حيث أولوية النظـر فيهمـا        هما المصدران الأولان    إذْ  على وجه التحديد،     النبي  

  .استدلالاً على الأحكام الشرعية

ما أصل الشرع، فقد جاء فـي كـشف       الفقه أن الكتاب والسنة ه    من هنا تقرر في أصول      

أن أصل الشرع هو الكتاب والسنة، فلا يحلُ لأحد أن يقصر في هذا الأصل، هذا وقد                : (سرارالأ

بت بهما، ولأن كل واحد منهما أصل للباقي على ما قيـل؛             لأن أكثر الأحكام تث    ؛خصهما بالذكر 

 ليس بحكم بل هو مخبر عن االله تعالى، والكتاب هو كلام             ن الحكم الله وحده، وقول الرسول     لأ

االله تعالى، فيكون هذا أصل الكل من هذا الوجه، لكننا لا نعرف كلام االله تعالى إلا من الرسـول                   

،على قول الرسول  فيكون معرفة كلام االله متوقفة 1()، فيكون هو الأصل من هذا الوجه(.  

                                                 
كشف الإسرار على أصول فخر الإسلام هـ، )730(، ت أحمددين عبد العزيز بن البخاري، علاء ال  )1(

 .48، ص 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج )م1997 - هـ 1418 (1، طالبزدوي
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إِنِ معنى ذلك أن القرآن أصل الشرع من جهة كونه كلام االله تعالى المتفـرد بـالحكم                 

  .نزله االله تعالىأمبينة لما ، والسنة أصل للشرع من حيث كونها )) 1الْحكْم إِلاَّ لِلّهِ

القضاء أو الفتيا تعطيل العمل بهـذا الأصـل         وإذا ثبت ذلك، فإنه لا يحق لأحد من أهل          

  .والمصير إلى الفرع إلا إذا تعذر الدليل من النص القرآني أو النبوي على مقدار الحق

 فانه لا يقصد جميع النصوص قطعية الدلالـة أو  ،والواقع أن المسالة ليست على إطلاقها 

عية التي لا تحتمـل إلا معنـى         وإنما يقصد النصوص القط    ،ظنية الدلالة على الأحكام والشرعية    

واحداً متعيناً عند النظر فيها ولا تحتمل غيره، بخلاف النصوص التي تحتمل أكثر مـن معنـى                 

 وذلـك لأن  ،فإنها تبقى محلاً لاجتهادات الفقهاء وأهل القضاء والفتيا لتحديد المعنى المراد منهـا       

 من مقصودنا هنـا، وأمـا   ةيرة مستبعدفهام متفرعٌ عن تعدد احتمالات المعنى، فهذه الأخ الأ دتعد

 بصيغتها فلا مساغ للاجتهـاد   لكونها مفسرة؛عاً للبحث والاجتهاد  النصوص القطعية فليست موض   

  .فيما وردت فيه

رثيه تُعـد مـن     تي تحدد مقادير الورثة وحصصهم الإ     وتأسيساً على ذلك، فان الآيات ال     

روش  أكثر من معنـى، وكـذا مقـادير الأ         مللا تحت إذْ   ؛النصوص القطعية الدلالة على معانيها    

  .المقدرة بنصوص السنة الشرعية، فضلاً عن النصوص المتعلقة بمقادير الزكاة

تستفاد مقاديرها في الغالـب مـن       : المقدرةوالأروش  النصوص الدالة على مقادير الديات      : أولاً

ام الدية  نصوص السنة، حيث توسعت في ذلك، بينما اقتصرت آيات القرآن على بيان أحك            

ومن قَتَلَ مؤْمِناً خَطَئاً فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ        : في حالات الاعتداء على النفس قال تعالى      

، وإن كان النص ظني الدلالة من حيث المقصود بمقدار لديه، ) )2ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِـهِ    

تفصل في المقـادير،      أحاديث النبي    فإنه اكتفى ببيان حكم دية القتل الخطأ حيث جاءت        

ن في النفس مائة من الإبل وفي       إ: ( لعمرو بن احزم    ومن ذلك ما جاء في كتاب النبي      

ة مثلها، وفـي    فالأنف إذا أوعى جدعاً، مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائ            

                                                 
 .67اية سورة يوسف،   )1(
 .92اية سورة النساء،   )2(
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 ـ  خمسون، وفي كل أصبع فما       العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل       شْر هنالك ع

  .)1 ()من الإبل، وفي السن خمس، وفي الموضحة خمس

ن يفقد حدد النص السابق مقدار دية النفس بمائة من الإبل، ودية العين واليد والرجل خمس              

 أي  –من الإبل، وفي كل سن وفي الموضحة خمس من الإبل وفي المأمومة ثلـث الديـة                 

مائة، وخمـسون، وعـشر،     (ظ أن ألفاظ     والملاح –ثلث المائة وهي ثلاثة وثلاثين ونيف       

هي ألفاظ قطعية ليست محلاً للاجتهاد، وكذا جميع الأعداد والنسب المئوية الواردة            ) وثلث

 إذا  –في نصوص السنة، فإنها غير قابلة بذاتها للنظر والاجتهاد، وإنما تعين على القاضي              

  .ر والاجتهاد والتقدير العلم بها دون أعمال قدراته العقلية للنظ-قيمت دعوى بشأنهاأ

 ذلك الإصبع من الجـاني، فـان دور         أرشفلو أن من قطعت إصبعه اقام دعواه مطالباً ب        

القاضي يقتصر على الحكم بما حدده النص القطعي الصريح في ذلك ليصار إلى تنفيـذه،               

ه بأكثر من خمس أو اقل منه لكونه اجتهاداً في نص قطعي صريح             أرشولا يحق له تقدير     

  .ة على معناه، والاجتهاد في قطعيات النصوص مردودالدلال

 ـوكذا جميع الدعاوى التي تقام لدى المحاكم الشرعية ويكون الحق المطلوب ديةً و             اً أرش

مقدراً فلا يصح للقاضي أن يزيد أو ينقص على ما قدرته نصوص الشريعة فـي ذلـك                 

  .الحق

 أغلبها نصوص قرآنية من سـورة   النصوص الدالة على مقادير الحصص الارثية فهي في       : ثانيا

يوصِيكُم اللّه فِي أَولاَدِكُم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظِّ الأُنثَيينِ فَإِن كُن نِـساء   :النساء منها قوله تعالى

 واحِـدٍ منْهمـا     فَوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن ثُلُثَا ما تَرك وإِن كَانَتْ واحِدةً فَلَها النِّصفُ ولأَبويهِ لِكُلِّ            

                   لَه هِ الثُّلُثُ فَإِن كَانفَلأُم اهوأَب رِثَهوو لَدو كُن لَّهي فَإِن لَّم لَدو لَه إِن كَان كا تَرمِم سدالس

           أَبناؤُكُمو آؤُكُمنٍ آبيد ا أَووصِي بِهةٍ يصِيدِ وعمِن ب سدهِ السةٌ فَلأُمإِخْو      ـمهأَي ونرلاَ تَـد 

ولَكُـم نِـصفُ مـا تَـرك        } 11{أَقْرب لَكُم نَفْعاً فَرِيضةً من اللّهِ إِن اللّه كَان علِيما حكِيماً          

 ـ                 عمِـن ب كْنا تَرمِم عبالر فَلَكُم لَدو نلَه فَإِن كَان لَدو نكُن لَّهي إِن لَّم كُماجوةٍ   أَزصِـيدِ و

                                                 
، تحقيق )م1986 -هـ 11406(، 2، ط النسائيسنن، )هـ303 – 215( بن شعيب، أحمدالنسائي،   )1(

عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا، كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو 
 .ضعيف: ، قال الألباني عنه)4857(، رقم الحديث 60، ص 8بن حزم في العقول، ج 
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                    ـنفَلَه لَـدو لَكُم فَإِن كَان لَدو كُن لَّكُمي إِن لَّم كْتُما تَرمِم عبالر نلَهنٍ ويد ا أَوبِه وصِيني

 أَو امرأَةٌ   الثُّمن مِما تَركْتُم من بعدِ وصِيةٍ تُوصون بِها أَو دينٍ وإِن كَان رجلٌ يورثُ كَلاَلَةً              

ولَه أَخٌ أَو أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ منْهما السدس فَإِن كَانُواْ أَكْثَر مِن ذَلِك فَهم شُركَاء فِي الثُّلُثِ                 

لِيمح لِيمع اللّهاللّهِ و نةً مصِيو آرضم رنٍ غَييد ا أَوى بِهوصةٍ يصِيدِ وعمِن ب  )1(.  

  :رثية منهالحصص الإاولى بعض الأية فقد حددت الآ

  .ويعطى للبنتين فأكثر من أولاد المتوفى: الثلثان •

  .ويعطى للبنت الواحدة من أولاد المتوفى: النصف •

ويعطى للأب أو للأم إذا كان للمتوفى أولاد، كما يعطى للأم إذا كان للمتـوفى               : السدس •

  .خوهأ

  .ن للمتوفى أولاد ولا أخوةويعطى للأم إذا لم يك: الثلث •

  :ية بنسب أخرى لأصحاب الفروض منهاالثانية فادت الآأكما 

  .ويعطى للزوج إذا لم يكن لزوجته المتوفاة أولاد: النصف •

  .اة أولاديعطى للزوج إذا كان للمتوف: الربع •

  . أولادكان لزوجها المتوفىيعطى للزوجة إذا : الثمن •

المقادير على هذا الوجه من التفصيل يقطع الطريق        وعليه فان تحديد هذه النصوص لتلك       

امام كل من يفكر من أهل الفتيا والقضاء في الاجتهاد لتوزيع حصص الارث بنسب مئوية أخرى                

لك تكون النصوص من القطعيات في الدلالة على مقـادير الإرث،           بذتخضع للهوى والمحاباة، و   

إلا معنى واحداً متعيناً يستحيل معه الاجتهـاد        وهذا شأن الأعداد والنسب المئوية التي لا تحتمل         

  .والنظر والتقدير، بالزيادة عليها أو الإنقاص منها

فلو أن زوجة مات زوجها أقامت دعوى حصر ارث زوجها وطلبت بـأن يحكـم لهـا                 

لمتوفى أولاداً له بعد وفاته من زوجةٍ أخرى، فان الزوجـة لا            لالقاضي بنصف التركة علماً بأن      

                                                 
 .12، 11اية سورة النساء،   )1(
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من الألفاظ والنسب المئوية قطعية الدلالة،      ) نمالثُّ(ثمن التركة بنصوص القرآن، ولفظ      تستحق إلا   

الأمر الذي لا يفسح للقاضي مجالاً للاجتهاد أو الحكم لها بما تطلبه، وكذا جميع الورثة أصحاب                

الفروض الذين لهم حصص مقدرة بصريح النصوص، فإنه لا يحق لأحدهم المطالبة بأكثر ممـا               

عمال هواه والحكم بما يخالفها      يحق للقاضي تجاهل تلك النصوص وإ       ولا ،ه النصوص صرحت ب 

  .كونه لا يصح فيها الاجتهاد ولا يساغ فيها النظر

النصوص الدالة على مقادير الزكاة الواجبة وهي في مجملها مستفادة من نصوص الـسنة              : ثالثاً

 ـثَوالعيـون أو كـان ع     فيما سقت السماء    : (الشريفة، فقد جاء في الحديث الشريف      1(اري( 

هاتوا ربـع   : ( قال وجاء في آخر أن النبي    ،  )2()العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر     

العشور من كل أربعين درهماً وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مـائتي               

  .)3(....)درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك

 حدد ربع العشر في الفضة بعد أن ذكر مقـادير زكـاة         نبي  وجاء في حديث آخر أن ال       

 ربع العشر، فإن لم تكن إلا تـسعين ومائـة           -الفضة–وفي الرقة   : (... الإبل والغنم، قال  

، وغيرها من الأحاديث الدالة على مقادير الزكاة في         )4 ()فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها      

 فـإن    ديانـة لا قـضاء     الزكاة فيها ثابتاً  وب  الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأن كان وج       

الأصل أن يقوم الإمام بمهمة استيفائها وجمعها وتوزيعها على مستحقيها أو من يوكله لهذه              

المهام، والأصل أن يكون المجال متاحاً لكل فقير للمطالبة بحقه من الزكاة من أهل الغنى               

اقع المسلمين اليوم لا يقول بـذلك،       والثراء ممن وجبت عليهم الزكاة ولم يؤتوها،غير أن و        

بل ترك أداء الزكوات وإخراجها تبعاً لأهواء الأغنياء وأمزجتهم، إن شاءوا أخرجوها وان             

  .لم يشاءوا فلا

                                                 
 .أي بعلاً  )1(
 من ماء السماء وبالماء الجاري، رقم ، باب العشر فيما يسقىالزكاةكتاب ، صحيح البخاريالبخاري،   )2(

سنن  (الجامع الصحيح الترمذي، محمد بن عيسى، أبو عيسى، ، واللفظ له؛293، ص )1483(
، باب كتاب الزكاة محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، أحمد، تحقيق )الترمذي

 ).639(، رقم 31، ص 3يره، ج الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغ
، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار سنن أبي داوودالسجستاني، أبو داوود سليمان بن الأشعث،   )3(

 .)1572(، رقم 492، ص 1، باب زكاة السائمة، ج كتاب الزكاةالفكر، 
 .443، ص )1454(، باب زكاة الغنم، رقم كتاب الزكاة، صحيح البخاريالبخاري،   )4(
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  المبحث الثاني

  التراضي

  

  :يتكون هذا المبحث في خمسة مطالب

  .مفهوم التراضي: المطلب الأول

  قرآن الكريمتكييف التراضي الوارد في ال: المطلب الثاني

  مفهوم الصلح ومشروعيته: المطلب الثالث

  ركان الصلح وشرائطهأ: المطلب الرابع

  تطبيقات قضائية على التقدير بالتراضي: المطلب الخامس

  ينفقة زوجة بالتراضتقدير : الفرع الأول

  ) ضغار(تقدير نفقة فروع : الفرع الثاني

  قدير أجرة مسكن الحضانة ت: الفرع الثالث



www.manaraa.com

 221

  ب الأولالمطل

  التراضيمفهوم 

  

:  وهو ضد السخط، وفي الـدعاء      ،مأخوذ من الرضا، وهو من الفعل رضي      : لغةًالتراضي  : أولاً

بدأ بالمعافـاة   اية  وفي رو ،  )1()اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك        (

ل، كالأمانـة    لأنها من صفات الأفعا    ؛ من العقوبة  ةبدأ بالمعافا : ثم بالرضا، قال ابن الأثير    

والرضا والسخط من صفات القلب، وصفات الأفعال أدنى رتبة من صفات الـذات، فبـدأ               

 وتأويله أن   ) )2رضِي اللّه عنْهم ورضواْ عنْه     : بالأدنى مترقيا إلى الأعلى، وفي التنزيل     

 بـه،   أرضاه أعطاه ما يرضى   : االله رضي عنهم أفعالهم ورضوا عنه ما جازاهم به، ويقال         

  .)3(رآه أهلاً: وترضاه أي طلب رضاه، وارتضاه

فالراء والضاد والحرف المعتل أصل واحد يدل على خلاف السخط، فالرضا ضـد             

  .)4(السخط

الرغبة فـي الفعـل والقـول      : فقد ذكر الحنفية تعريف التراضي بأنه     : اصطلاحاًالتراضي  : ثانياً

ن وصفهم التراضـي     لأ ؛ هو الرضا  ، وواضح من تعريفهم أن التراضي     )5(والارتياح إليه 

القلبية الكامنة في النفس، ومن     يجعل منه عملاً من الأعمال      بكونه رغبة في الفعل والقول      

، وهذا المفهـوم    بواطن الأمور التي لا يعرفها أحد إلا بعد التعبير عنها بالإيجاب والقبول           

  .منتجةً لآثارهايدخل في جميع العقود والتصرفات الشرعية، وبدونه لا تكون العام 

 تبادل رضائين وارتباطهما على تحديـد مقـدار الحـق           :وعليه، فإن المقصود بالتراضي   

ارتباطهمـا علـى    : لاقبول، والثالث : الايجاب، والثاني : الأول: المالي، فيلزم بتحققه ثلاثة أمور    

  .)6(الوجه المشروع بأن يكونا في مجلس العقد

                                                 
، ص )486(، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم صحيح مسلممسلم بن الحجاج،   )1(

121. 
 .119اية المائدة،  سورة  )2(
 .236، 235، ص 5، ج لسان العربابن منظور،   )3(
 .402، ص2، ج معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 246، ص مختار الصحاحالرازي،   )4(
 .7، ص4، ج حاشية ابن عابدين ابن عابدين،  )5(
، دار الشروق، )م1982 -هـ 1402(1، ط التراضي في عقود المبادلات الماليةالدريني، نشأة ابراهيم،   )6(

 .، بتصرف يسير265جدة، السعودية، ص 
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  المطلب الثاني

   في القران الكريمتكييف التراضي الوارد

  

ومفهوم الصلح القضائي، لكـون الـصلح مـن         لا يتفق    السابق للتراضي    العام المعنى   إن

العقود الشرعية، وأما التراضي بمفهومه الخاص المتعلق بتقدير قيمة الحق المالي محل النزاع،             

  .فأرى انه لا يختلف عن مفهوم الصلح القضائي فهو ضرب منه

عقد ظاهر بالإيجاب والقبول، ولا ينفي ذلك كون         فإن الصلح    ،وبغض النظر عن المسمى   

 يبنى على تراضي    اًأساس الصلح وغيره من العقود، وذلك لكون الصلح عقد        ) الرضا(التراضي  

  .)1()الصلح عقد يعتمد التراضي: (أطراف التصالح، يقول السرخسي

، فيفهم من هذهِ    )2()ضيالصلح عقد وضع لرفع المنازعة بالترا     : (وجاء في الفتاوى الهندية   

  .النصوص وأمثالها أن التراضي لا ينفصل عن الصلح، بل يمكن القول بأنه شرط في صحته

 من العقود الشرعية، فان أي عقدٍ لا يكون صحيحاً ولا تترتب عليه             اًوإذا كان الصلح عقد   

لأول أثاره إلا إذا قام على التراضي، ووسيلة معرفة ذلك هو صدور الإيجـاب مـن الطـرف ا                 

  .والقبول من الآخر

فالأصل أن يكون التراضي بين الطرفين قولاً بالإيجاب والقبول، وقد يكـون قـولاً مـن                

 وحيث أن التراضي أساس     ،)3(أحدهما وفعلاً من الآخر أو فعلاً من الجانبين كما في بيع المعاطاه           

ا الذي دلّ عليه التعبير     تكوين العقد، والإيجاب والقبول وسيلة التعبير عنه، ينبغي أن يكون الرض          

  .)5(، وإلا اختل التراضي، فيختل العقد)4(خالياً عن العيوب

والواقع أن ما أود قوله أن التراضي في حقيقته مختلف عن حقيقة عقد الـصلح، فيقـصد                 

بالتراضي عند الإطلاق تحقق الرضا من طرفي العقد، بينما يقصد بالصلح في عـرف الفقهـاء                

                                                 
 .134 ، ص20، ج المبسوطالسرخسي،   )1(
 .249، ص4، جالفتاوى الهنديةالشيخ نظام،   )2(
 .157، ص 11، ج الكويتيةالفقهية الموسوعة   )3(
 . ونحوهاوالغبنالإكراه، : من هذه العيوب  )4(
 .158، ص 11، ج الموسوعة الفقهية الكويتية  )5(
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 يرفع النزاع، والعقد هو الاتفاق المتحقق بتوافـق صـيغتي الإيجـاب             واصطلاحهم العقد الذي  

  .والقبول على وجه العموم

وتداولهم له فـي الـدعاوى الماليـة        ) التراضي( الشرع لمصطلح    غير أن استخدام قضاة   

كوسيلة من وسائل تقدير الحقوق المالية كالنفقات والأجور نحوها استبدالاً لمـصطلح الـصلح،              

 لا يعني أن التراضي الذي يرمى إليه أهل المحاكم الشرعية قـضاة ومحـامين               أقول، بأن ذلك  

  .وغيرهم مختلف عن الصلح، فكلاهما واحد من حيث الاستخدام

فمن : هذا ويؤكد ما ذهبت إليه أقوال أهل التفسير في بعض الآيات الذاكرة للفظ التراضي             

واْ لاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَن تَكُون تِجارةً          يا أَيها الَّذِين آمنُ    : هذه الآيات قوله تعالى   

نكُماضٍ من تَرع )1(.  

، أي أن رضـا إلا أنهـا         عن تَراضٍ مـنكُم    : قوله تعالى : يقول القرطبي في تفسيرها   

امه وجزمه باختلاف الأبدان    تم: جاءت من المفاعلة، واختلف العلماء في التراضي؛ فقالت طائفة        

قد اخترت، وذلك بعد العقـد أيـضاً،        : اختر، فيقول : بعد عقد البيع أو بأن يقول أحدهما لصاحبه       

وزاعـي  ة والتابعين وبه قال الـشافعي والأ      فينجزم أيضاً وإن لم يتفرقا، قاله جماعة من الصحاب        

  .)2 ()والليث وابن عيينه واسحق وغيرهم

 اقتـضت  إِلاَّ أَن تَكُون تِجارةً عن تَـراضٍ مـنكُم   : له تعالىوأما قو: (وقال الجصاص 

  . أي عن رضى مشترك منها)3 ()إباحة سائر التجارات الواقعة عن تراضٍ

 وهو حرف أشكل على العلماء حتى        عن تَراضٍ منكُم   : قوله تعالى : (وقال ابن العربي  

و التخابر بعد عقد البيع قبـل الافتـراق مـن           التراضي ه : قال بعضهم : اضطربت فيه آراؤهم  

، وقـال  .... هريرة وشريح والشعبي وابن سـيرين والـشافعي     والمجلس، وبه قال ابن عمر وأب     

فيـة ومالـك    حنإذا توجبا بالقول فقد تراضيا، يروى عن عمر وغيره وبه قـال أبـو               : آخرون

                                                 
 .29اية سورة النساء،   )1(
، دار عالم )م2003 - هـ 1423(، ط سنة الجامع لأحكام القرآن، أحمدالقرطبي، أبو عبد االله محمد بن   )2(

 .153، ص 3 الكتب، الرياض، السعودية، ج
 .217، ص 2، ج أحكام القرآنالجصاص،   )3(
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م عـن   بـدانك موها وافتـرقتم بأ   إلا تجارة تعاقدت   يةوالصحابة واختار الطبري أن يكون تأويل الآ      

  .)1(...)على التجارة على الرضاية نما يدل مطلق الآتراض منكم فيها، وهذه دعوى إ

صفة لتجـارة، أي تـارة      : ( عن تَراضٍ منكُم  ي في تفسير    فسنكما جاءت في تفسير ال    

  .)2 ()صادرة عن تراض بالعقد أو بالتعاطي

عين فيما تعاقدا عليه فـي      بالتراضي مراضاة المتباي  والمراد   (:وجاء في تفسير أبي السعود    

حال المبايعة ومن الإيجاب والقبول عندنا وعند الشافعي رحمـه االله الافتـراق عـن مجلـس                 

  .)3()العقد

  .)4( ولاَ جنَاح علَيكُم فِيما تَراضيتُم بِهِ مِن بعدِ الْفَرِيضةِ : قال تعالى) 2(آية 

أي لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من الحط عن المهر أو الإبراء             : (هايقول أبو السعود في   

  .)5()منه

 أنه ما   فِيما تَراضيتُم بِهِ   : وروي عن الحسن في قوله تعالى     : (ويقول الجصاص فيها  

دلالة على جـواز    ية  تراضيتم به من حط بعض الصداق أو تأخيره أو هبة جميعه، وفي هذه الآ             

لقوله فيما تراضيتم بـه، وهـو عمـوم فـي الزيـادة والنقـصان والتـأخير           الزيادة في المهر    

  .)6(...)والإبراء

أي من زيادة ونقصان في المهر، فإن ذلك سائغ عند التراضـي            : (ويقول القرطبي فيها  

  .)7()فبين أن ذلك كان جائزاً عند التراضي... بعد استقرار الفريضة

لم فلا بأس أن يقع سائغ عند التراضي بعد         إذا وجب المهر وع   : (وأما ابن العربي فيقول   

  .)1()ذلك بين الرجال والنساء في تركه كله أو بعضه أو الزيادة عليه

                                                 
 .455، 454، ص 1، ج أحكام القرآنابن العربي،   )1(
) هـ1429 –م 2008 (1، ط مدارك التنزيل وحقائق التأويل، )هـ710(، ت أحمدالنسفي، عبداالله بن   )2(

 .248، ص 1نان، ج ضبطه وخرج آياته وأحاديثه زكريا عميرات، دار المكتبة العلمية، بيروت، لب
تفسير أبي ( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، )هـ982(أبو سعود، محمد بن مصطفى، ت   )3(

 .128، ص 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج )م1999 -هـ 1416(، 1، ط)السعود
  .24الآية : سورة النساء  )4(
  .123، ص 2، جإرشاد العقل السليمأبو السعود،   )5(
  .195، ص 2، جأحكام القرآنالجصاص،   )6(
  .135، ص 3، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   )7(
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المـستفاد مـن    وعليه، فإن الناظر في كلام المفسرين السابق يرى بأن المعنى الظاهري            

 ـ       معنى لا يختلف عن  لفظ التراضي    ي بلفـظ    الرضا المشترك من الطرفين، وربما التعبير القرآن

تراض   أو تراضيتم    الرضا من طرفـي التعاقـد       تحققأهمية  يدل على   لفظ الرضا    بدلاً عن 

  .حتى يصح إنتاج عقد من العقود المباحة

وإذا تبين أن التراضي الوارد في نصوص القرآن هو عين الرضا القلبي الموجه لإرادة              

لمحاكم الشرعية ليس المقصود بـه   فإن التراضي الذي يستخدمه قضاة ا،الإنسان في تكوين العقد  

 وإنما المقصود به شيء آخر هو الصلح أو ما يـسمى            – كما هو في نصوص الكتاب       –الرضا  

  .بالصلح القضائي

 بين التراضي والصلح من حيث المفهـوم،        اختلافهذا وقد يعترض على ذلك بأن ثمة        

تراضي المتحقق علـى مقـدار      يرفع النزاع، بينما ال   ) اتفاق(فهما متغايران حيث أن الصلح عقد       

معين لحق من الحقوق المالية لا يرفع النزاع إلا بعد موافقة القاضي وإقـراره هـذا التراضـي                  

  .بإصدار حكمه القضائي في ذلك

وأجيب عن ذلك بأن الاعتراض السابق مردود وغير سليم، وذلك لكون التراضي يرفـع           

لقاضي في إصدار حكمه القضائي إنمـا       ما يجري من عمل ا    والنزاع شأنه في ذلك شأن الصلح،       

 الحكم القضائي ليكون قابلاً للتنفيـذ، وهـذا         صيغةهو مجرد توثيق هذا التراضي وتثبيته ضمن        

 المدعي  –إن تراضيهما   : (يؤكد كون التراضي بمنزلة قضاء القاضي، فقد جاء في تبيين الحقائق          

 ولعل السبب في ذلـك      )2()لقاضي  بمنزلة قضاء ا  ) كالدية( على بعض المقادير     –والمدعى عليه   

 يشتركان في حـسم النـزاع وفـصل الخـصومة بـين             – التراضي وقضاء القاضي     –كونهما  

  .المتداعيين فاشتركا في المنزلة

وإذا تبين أن التراضي هو الصلح فإن حديثنا عن التراضي من حيث أحكامه وشـروطه               

  .هو عين الحديث عن أحكام الصلح وشروطه

                                                                                                                                               
  .438، ص 1، جأحكام القرآنابن العربي،   )1(
  .481، ص 5، جتبيين الحقائقالزيلعي،   )2(
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 فإن التراضي يعد الوسيلة القضائية الأولى التي يلجأ إليها القـضاة فـي              واستناداً لذلك، 

غيـر  والأروش حسم الخلافات المالية في المحاكم الشرعية، كالخلافات حول النفقات والأجـور     

المقدرة ونحوها، ولا يصار إلى تقديرها بوسيلة الخبرة إلا إذا عدم التراضي من قبل المتداعيين               

  .أو وكيليهما

، وذلك في    مفهوماً وشروطاً  –ك مختصراً حول الصلح الذي يعد التراضي نوعاً منه          ليإو

  :مطللبين
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  الثالثالمطلب 

  مفهوم الصلح ومشروعيته

  

صلح الـشيء   : الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد، يقال         : لغةالصلح  : أولاً

لصلاح، وأصـلح الـشيء بعـد       أتى با : يصلح صلاحاً أي كان نافعاً أو مناسباً، وأصلح       

السلم، والصلاح ضد الفـساد، وهـو       : أحسن إليها، والصلح  : أقامه وأصلح الدابة  : فساده

 ما بينهما من    أزيلوا أي   ))1فأصلحوا بينهما : الاستقامة والسلامة من العيب، قال تعال     

  .)2(عداوة وشقاق

هو : ، وقيل )3()المنازعة بالتراضي عقد وضع لرفع    (: فقد عرفه الحنفية بأنه   : شرعاًالصلح  : ثانياً

  .)4(عقد يرفع النزاع

، وفـي مـذهب     )5()هو عقد يرتفع به التشاجر والتنازع بين الخصوم       : (يقول الموصلي 

 :وعند الشافعية هو  . )6()خوف وقوعه  النزاع أو    لرفعانتقال عن حق أو دعوى بعوض       ( :المالكية

معاقدة يوصل بهـا إلـى الإصـلاح بـين          ( :، وعند الحنابلة هو   )7()عقد يحصل به قطع النزاع    (

  .)8()المختلفين

. فالناظر يرى اتفاق الفقهاء على أن الصلح عقد يتحقق به قطع الخصومة وإنهاء النزاع             

  .وهذا يحصل به التراضي بوصفة وسيلة من وسائل تقدير القيم المالية محل الخلاف

                                                 
  .9الآية : سورة الحجرات  )1(
؛ ابن 522، ص 1، جعجم الوسيطالممجمع اللغة العربية، ، 384، ص 7، جلسان العربابن منظور،   )2(

  .303، ص 3 جمعجم مقاييس اللغة،فارس، 
  .249، ص 4، جالفتاوى الهنديةنظام،   )3(
  .467، ص 5، جتبيين الحقائق؛ الزيلعي، 434، ص 7، جتكملة البحر الرائقالقادري،   )4(
  .8، ص 3، جالاختيار لتعليل المختارالموصلي،   )5(
  .405، ص 3، ج اقرب المسالكالشرح الصغير علىالدردير،   )6(
  .397، ص 3، جحاشية البيجيرمي على الخطيب، البجيرمي، 82، ص 3، جإعانة الطالبينالبكري،   )7(
  .162، ص 5، جالمبدع؛ ابن مفلح، 5، ص 7، جالمغنيابن قدامة،   )8(
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  .جماعمشروعيته، فقد ثبتت بأدلة من الكتاب والسنة والإ: ثالثاً

وإِنِ امرأَةٌ خَافَتْ مِن بعلِها نُشُوزاً أَو إِعراضـاً فَـلاَ جنَـاْح             : قوله تعالى : من الكتاب   . أ 

علَيهِما أَن يصلِحا بينَهما صلْحاً والصلْح خَير وأُحضِرتِ الأَنفُس الـشُّح وإِن تُحـسِنُواْ              

وإِن طَائِفَتَانِ مِن الْمـؤْمِنِين     : ، وقوله تعالى  )1()ن بِما تَعملُون خَبِيراً   وتَتَّقُواْ فَإِن اللّه كَا   

              تَّى تَفِـيءغِي حى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبلَى الْأُخْرا عماهدغَتْ إِحا فَإِن بمنَهيوا بلِحاقْتَتَلُوا فَأَص

  .))2ا بينَهما بِالْعدلِ وأَقْسِطُوا إِن اللَّه يحِب الْمقْسِطِينإِلَى أَمرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصلِحو

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حـلالاً أو أحـلَّ            : ( ومن السنة قول النبي     . ب 

 .)3()حراماً

  .)4( بالشرعتهفقد اجمع المسلمون على جواز الصلح وإباح: الإجماع  . ج 

  

                                                 
  .128الآية : سورة النساء  )1(
  .9الآية : سورة الحجرات  )2(
، رقم 511، ص 2، ج باب الصلحكتاب الاقضية، ، )م1996 (1ط، سنن الالسجستاني،ابو داوود   )3(

، ط المستدرك على الصحيحينحسن صحيح؛ وأخرجه الحاكم النيسابوري، : ، قال الالباني)3594(
، )2360(، رقم 181، ص 2، تحقيق محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت، كتاب البيوع،  ج)م2002(

  .ط الشيخينهذا حديث صحيح على شر: قال الحاكم
؛ ابن مفلح، 274، ص 2، جتحفة المحتاج؛ الهيتمي، 233، ص 14، ج تكملة المجموعالنووي،   )4(

  .161، ص 5، جالمبدع
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  الرابعالمطلب 

  صلح وشرائطهركان الأ

  

وهو ) الصيغة(يرى فقهاء الحنفية أن الصلح له ركن واحد ينحصر في الإيجاب والقبول             

قبلت أو رضيت أو مـا يـدل        : صالحتك من كذا على كذا، ويقول الآخر      : أن يقول المدعى عليه   

 وكـذلك   )1(على قبوله أو رضاه، فإذا صدر الإيجاب والقبول تم عقد الصلح وترتبت عليه آثاره             

 من الدعاوى التي يكون الحق فيها مالياً وتكون وسيلة التقدير فيها هـي التراضـي، فـإن                 يراًكث

المتتبع لهذه الوسيلة يلحظ تحقق هذا الركن في صيغة التراضي الصادرة من المدعي والمـدعى               

  .عليه

 فيعتبرون ركن الصلح هو الصيغة      – المالكية والشافعية والحنابلة     –وأما جمهور الفقهاء    

لمصالح عليه والمصالح عنه والمصالح، وأما شرائط الصيغة فلا شك أنـه توافـق الإيجـاب                وا

والقبول لكون الصلح من عقود التراضي، ولعل هذا ملاحظاً في الصيغة التي يستخدمها المدعي              

بعد تكليفـه بالإجابـة   ) الزوج(عليه في تقدير حق النفقة الزوجية مثلاً، حيث يقول المدعى عليه        

فرض من نفسي على    أأصادق على جميع المعلومات الواردة في لائحة الدعوى و        : دعوىعلى ال 

وأنا قبلت ذلك، فهذا توافق في صـيغة        ): الزوجة(نفسي مبلغ كذا نفقة لزوجتي، وتقول المدعية        

  .التراضي، ويقاس عليه صيغ التراضي في سائر الحقوق المالية

 فلا  –بين المتداعيين   ) التراضي(الصلح  ري عقد   ج وهو من ي   – )2(وأما شروط المتصالح  

شك أنه المدعى عليه لكونه من يقوم بإجراء التراضي مع المدعي على مقدار الحق الذي يختلفان               

  :عليه، وأهم شروطه

أن يكون عاقلاً، فلا يصح صلح المجنون والصبي الذي لا يعقل لانعدام الأهلية بانعـدام                .1

رط لإجراء الصلح في مسائل تقدير القيم المالية في         العقل، وأما البلوغ والحرية فليسا بش     

المحاكم الشرعية ومن قبلها فقهاء المذاهب الإسلامية فإن المدعى عليه قد توفرت فيـه              

                                                 
  249، ص 4، جنظام الفتاوى الهندية، 48، ص 5، جبدائع الصنائع، الكاساني  )1(
  .247، ص 4 ج،الفتاوى الهندية وما بعدها؛ نظام، 48، ص 5، جبدائع الصنائعالكاساني،   )2(
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شروط وإلا ما قبلت دعواه ولما كان جائزاً له إجراء الصلح والتراضي علـى مقـدار                

  . الحق

 ـرة ظـاهرة، فالـذي ي     أن لا يكون المصالح بالصلح على الصغير مضراً به مض          .2 ري ج

حقوق الصغار المالية بدل الإضرار بهم، ولا       اية  الصلح لمصلحة الصغير من واجبه حم     

حدهم حقوق الصغار، بإجراء    ، وإنما قد يهمل أ    عتقد أن أحداً من المحامين قد يتعمد ذلك       أ

الصلح على مقدار أقل ما يستحقه الصغير، وذلك كأن يجري أحدهم صلحاً على مقـدار               

قة الحضانة أقل ما يستحقه المحضون، وفي ذلك مضرة ظاهرة بالصغير يجب الحذر             نف

 .من الوقوع فيها

أن لا يكون المصالح على الصغير ممن يملك التصرف في ماله كالأب والجد والوصي،               .3

 في المال، فيختص بمن يملك التصرف فيه، فلو قام أحدٌ من أقارب             اًلكون الصلح تصرف  

  . ء الصلح فصلحه باطل كونه لا يملك التصرف في مالهالصغير كالجد بإجرا

  :وأما شروط المصالح عليه وهو بدل الصلح

الخمر والميتة والدم وكل ما ليس بمـال، لأن فـي            أن يكون مالاً فلا يصح الصلح على       .1

الصلح معنى المعاوضة، فما لا يصلح عوضاً في المبيعات لا يصلح بدلاً للصلح، وفـي               

جد أن المصالح عليه أو بدل التراضي يكون دائماً من العملة المعتمدة            محاكمنا الشرعية ن  

وهي الدينار الأردني، فإن جميع التقديرات المالية التي تكون بوسيلة التراضـي تعتمـد              

  .الدينار الأردني بدلاً للتراضي، وهذه لا شك في اعتبار ماليتها في نظر الشريعة

 لأن جهالة البدل تؤدي إلى المنازعة، وإن كان         ؛ةأن يكون مالاً معلوماً يحتاج إلى قبض       .2

، وأمـا   )1(لا يحتاج إلى قبضة فشرطه أن المصالح عليه مالاً سواء معلوماً أو مجهـولاً             

 أجـرة  كمقـدار النفقـة، و     –المقادير المالية التي يتفق عليها أطراف التنازع تراضـياً          

 ومحددة المقادير في سائر      مما يحتاج إلى قبضة، ولذا كانت معلومة       –الحضانة ونحوها   

 .الحقوق

                                                 
  .10، ص 3، جالاختيار لتعليل المختارالموصلي،   )1(
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أن يكون المال المصالح عليه متقوماً فلا يصح الصلح على الخنزير والخمر من مسلم،                .3

شرنا فإن القيم المالية المتفق عليها تراضـياً هـي       ألأنه ليس مالاً متقوماً في حقه، وكما        

 .تعتمد الدينار الأردني وهو من الأموال المتقومة في نظر الشرع

حتى إذا صالح على مال     ) المدعي عليه ( يكون المال المصالح عليه مملوكاً للمصالح        أن .4

ثم استحق من يد المدعى لم يصح الصلح، وهذا شرط متحقق في كل من يتراضى على                

مقدار معين من المال طلب منه قضاء، ذلك أن المتراضى عليه هو مقادير معينة يكلف               

 ولا يكون ذلك إلا إذا كانـت المبـالغ          –لحكم عليه    عند ا  –المدعي عليه بدفعها للمدعى     

، وأحياناً يـتم الاسـتيفاء مـن أمـوال          )المصالح(المطلوب استيفاؤه ملكاً للمدعى عليه      

  .المحكوم عليه بالمقاصة من راتبه الشهري كما هو معمول به في نفقات الزوجات

حقاً الله وليس  للعبد  وهو محل عقد الصلح فيشترط فيه أن يكون حقاً       –وأما المصالح عنه    

تعالى سواء كان مالاً عيناً أو ديناً أو كان حقاً ليس بمال عين ولا دين حتى لا يصح الصلح من                    

 لأن المصالح بالصلح    ؛، فلا يجوز الصلح من حقوق االله تعالى       )1(حد الزنا والسرقة وشرب الخمر    

ط الباقي أو بالمعاوضـة،     متصرف في حق نفسه إما باستيفاء كل حقه أو باستيفاء البعض وإسقا           

وكل ذلك لا يجوز في غير حقه، وما يجري التراضي عنه في المحاكم الشرعية هو جملة مـن                  

 أجرةالحقوق الشرعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية لأصحابها كحق النفقة الثابته للزوجة وحق             

  .الحضانة لها ونحو ذلك

 يـتم   ختصاصات المحاكم الشرعية والتي    تدخل في ا   وعليه فإن أهم الحقوق المالية التي     

  :)2(تقديرها بوسيلة التراضي

 :النفقات .1

                                                 
  .11، ص 3، جالاختيار لتعليل المختارالموصلي،   )1(
تنظر المحاكم الشرعية وتفصل في المواد : من قانون أصول المحاكمات الشرعية) 2(جاء في المادة   )2(

والمفارقات موضوع النفقة، العبداالله فليح إلى جانب المهر والمناكحات ) 8(، وذكرت في بند ...التالية 
، 649، ص 2، دار الثقافة، عمان، ج )2009 (1، ط المجالس الشرعية والمبادئ القضائيةمحمد، 

كل ما يتعلق ) 16(، وفي بند )طلبات الدية والأرش إذا كان الفريقان مسلمين): (11(وجاء في بند 
لمحكمة اقامة المدعي أو المدعى ): (5(بند ) 3(لمادة بالأحوال الشخصية بين المسلمين، كما جاء في ا

عليه حق تقدير النفقة للأصول والفروع والصفار وفاقدي الأهلية والزوجات وطلب الحضانة وتقدير 
  .650، ص 2،ج مرجع سابق، العبداالله، ) والمسكنالرضاع أجرة
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وتلزم النفقة أمـا    : (من قانون الأحوال الشخصية   ) 70( ذكرت المادة    ،نفقة الزوجة   . أ 

  .)1(بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي

 ).الوالدين(نفقة الأصول   . ب 

 ).الأبناء(نفقة الفروع   . ج 

  ).ذوي الأرحامالأقارب و(الحواشي   .د 

 :الأجور .2

  الحضانةأجرة  . أ 

 . مسكن الحضانةأجرة  . ب 

 .الرضاع أجرة  . ج 

 ).إن وجد( الخادم أجرة  .د 

 .روش غير المقدرةالأ .3

 .متعة الطلاق .4

  .التعويض عن الطلاق التعسفي .5

فهذه أهم الحقوق المالية التي تكون محلاً لاختصاص المحاكم الـشرعية، وأمـا بقيـة               

الفصل الثاني كالمال المغصوب فإن تقديرها من اختـصاص         الحقوق التي لم يرد ذكرها ما في        

المحاكم النظامية مع أن الأصل في نظر الشريعة أن تكون جميع الحقوق من اختصاص القضاء               

الإسلامي الذي يحكم بقوانين الإسلام وأصوله، فإذا تعذر تقديرها بوسيلة التراضي وجب انتخاب             

  .قاضيخبراء من قبل الخصوم وإلا فمن من قبل ال

                                                 
  .682، ص 2،ج ، مرجع سابقالعبداالله  )1(
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  المطلب الخامس

  تطبيقات قضائية على التقدير بالتراضي 

  

  )1( تقدير نفقة زوجة بالتراضي:الفرع الأول

سبق الحديث في الفصل الثاني عن الأسس المعتبرة في تقدير نفقة الزوجـة، مـا بـين                 

ا اعتبار حال الزوج وحده، أو حال الزوجه أو حالهما معاً، وخلصت لترجيح القول الثالث، هـذ               

على المستوى النظري، أما على المستوى العملي فمن الجدير بالذكر أن تقدير نفقة الزوجة مـن                

، فقد جاء فـي قـانون أصـول المحاكمـات           محكمة اقامة المدعي أو المدعى عليه     ختصاص  إ

 حق تقدير النفقة للأصول والفروع والصغار       لمحكمة اقاقمة المدعي أو المدعى عليه     : (الشرعية

  .)2(...)هلية والزوجاتوفاقدي الأ

اتفاق الطرفين على   : احدهما: كما يجدر الذكر أن تحديد مقدار نفقة الزوجة يتم بطريقتين         

وتلزم النفقـة   : (بحكم القاضي، جاء في قانون الأصول الشرعية      : مبلغ معين بالتراضي، وثانيهما   

غي ضبط مقدار النفقة    ، على أنه لا ينب    )3()إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكم القاضي        

بحكم القاضي إلا إذا تعذر عن تراضي الخصمين على ذلك، ويشترط أن يكون حكـم القاضـي                 

  .الحكمالخبرة من مستندات إذْ مستنداً للخبرة، 

  س : المدعية

  م: المدعى عليه

 بهـا   لمدعية وداخلاً ل اًقدمت المدعية لائحة الدعوى حيث أشارت أن المدعى عليه زوج         

د الشرعي، وقد تركها بلا نفقة ولا منفق، وهو قادر على دفعها، لكنه ممتنـع دون                بصحيح العق 

سبب أو مبرر، فطلبت تبليغه وبعد المحاكمة والثبوت الحكم لها بإلزام المدعى عليه بـدفع نفقـة       

  .زوجة شهرية حسب حاله وأمثاله لسائر لوازمها الشرعية وتضمينه الرسوم والمصاريف

                                                 
  .ثال من ملفات محكمة اربد الشرعيةتم الحصول على هذا الم  )1(
من قانون اصول ) 5 بند 3( انظر مادة ،650، ص 2العبداالله، المجالس الشرعية والمبادئ القضائية، ج   )2(

  .م2001، والمعدل سنة م1959المحاكمات الشرعية الصادر سنة 
  ).70(، مادة 78، ص مجموعة التشريعات الخاصةالظاهر،   )3(
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وتعرف عليهما  ... والمدعى عليه : .....  المكلفان شرعاً المدعية   وفي موعد الجلسة حضر   

القاضي حسب الأصول ثم تليت لائحة الدعوى فكررتها المدعية وطلبـت الحكـم بمـضمونها،               

 وقـائع الـدعوى     أصادق على جميع  : فالمحكمة تكلف المدعى عليه الإجابة على الدعوى، فقال       

ديناراً شهرياً نفقـة للمدعيـة لـسائر        ) 60(مبلغ  فرض من نفسي على نفسي      جملةً وتفصيلاً، وأ  

  .ثم استكملت إجراءات المحاكمة.... أوافق على هذا المبلغ: لوازمها الشرعية، فقالت المدعية

ديناراً شـهرياً نفقـة     ) 60(المذكور بمبلغ   ) م(فصدر الحكم القضائي بالزام المدعى عليه       

رعية، وحسب حاله، وأمر بدفعها لها اعتبـاراً  المذكورة لسائر لوازمها الش   ) س(لزوجته المدعية   

  .من تاريخ الطلب حكماً وجاهياً قابلاً للاستئناف

والذي يبدو لي من هذا التطبيق تراضي الطرفين وتصالحهما على مقـدار حـق النفقـة                

ديناراً شهرياً، وهذا التراضي قد توفرت فيه سائر شرائطه، حيـث تحقـق             ) 60(للزوجة بمبلغ   

إجراءات التقاضي، وأما المتصالح وهو المدعى عليه فتـوفرت         اية  ب والقبول في بد   توافق الإيجا 

) 60(فيه شروط العقل حيث وصفه القاضي بالمكلف شرعاً، وأما المصالح عليـه وهـو مبلـغ                 

 وهو من الأموال المعلومة المتقومة شرعاً والمملوكة للمدعى عليه ابتداء، وأما المصالح             ،ديناراً

نفقة للزوجة فهو من حقوق العباد وعليه، فإن هذا تصالح وتراضٍ على مقـدار              عنه وهو حق ال   

كما يلاحظ عدم تدخل القاضي بقيمة المبلغ المتفق عليه تراضياً، وما حكمه بعـد              . النفقة الزوجية 

  .التراضي إلا لإثباته واظهاره حتى يحوز صفة الالزام ويكون جاهزاً للتنفيذ

  )صغار(وع تقدير نفقة فر: الفرع الثاني

في مـذاهب   اية   هي نفقة كف   – بوصفها من نفقة الأقارب      –تقدم الحديث أن نفقة الفروع      

اية تكون حسب كف  الأولاد  ، ولم يخالف قانون الأحوال الشخصية ذلك حيث يرى أن نفقة            )1(الفقهاء

م نفقة تعليمهم على أن يكونـوا مـؤهلين للتعلـي         الصغار، ولسائر لوازمهم الشرعية، كما يلزم ب      

الحصول على اول شهادة جامعية     اية  وبشروط النجاح في التعليم ويستمر الانفاق على تعليمهم لغ        

  .)2()بكالوريوس(

                                                 
  .من الرسالة 149، 148الصفحات انظر   )1(
الأولاد الذين تمت نفقتهم على : من قانون الأحوال الشخصية على ذلك، فقد جاء فيها) 169(نصت المادة   )2(

أبيهم الموسر يلزم نفقته تعليمهم أيضاً في جميع المراحل التعليمية إلى أن ينال الولد أول شهادة جامعية، 
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مـن قـانون الأحـوال      ) 170(كما يضاف إلى نفقة الأولاد نفقات علاجهم وفقاً للمادة          

1()همبيهم يلزم بنفقة علاجالأولاد الذين تجب نفقتهم على أ: (الشخصية التي نصت على أن(.  

 في نفقة الصغار، قد جاء في       المعتبرهو الأساس   حد الكفاية   ويؤكد التطبيق القضائي أن     

 أن ما قدر من النفقة للصغير هـو نفقـة           صراحة على مل الأخبار    لم يشت  إذا: (القرار الاستئنافي 

راء في نفقة   لابد أن يذكر الخب   (: ، والقرار الاستئنافي  )2()له لسائر لوازمه الشرعية لا تعتبر     اية  كف

  ).3()لهماية القاصرين أن المقدار الذي أخبروا به هو قدر الكف

إصـلاح،  ايـة   ومن الجدير بالذكر أن نفقة الصغار الذين لم يبلغوا السنتين تكون نفقة كف            

ة معيشة للصغيرة وكـسوتها دون بيـان مـا          فقأن تقدير الخبراء ن   : (وجاء في القرار الاستئنافي   

لكون عمر  (والإصلاح  اية  ون بيان كيفية تقديرهم لها هل قدرت بقدر الكف        تشمله نفقة المعيشة ود   

  .)4()أو بغير ذلك غير صحيح) الصغير أقل من سنة

هذا يشترط في نفقة الأولاد في المجمل ما تقدم ذكره من شروط نفقته الفروع في مذاهب                

لأب معسراً وقـادر علـى      أن يكون الولد فقيراً ليس له مال ولا ملك، وأن يكون ا           : الفقهاء ومنها 

 نص على ذلـك قـانون الأحـوال       ،دفع نفقة ابنه وغير عاجز عن التكسب لسبب بدني أو عقلي          

إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه لا يشاركه فيها أحد ما لـم يكـن لأب فقيـراً                    : (الشخصية

طبيق القـضائي فقـد     ، وتأكد ذلك من خلال الت     )5()عاجزاً عن النفقة والكسب لآفة بدنية أو عقلية       

إذا خلا الإخبار من أن المدعى عليه قادر على دفع ما قدر عليه فيـه       :(جاء في القرار الاستئنافي   

  .)6()من النفقة لأولاده لا يعتمد

  أ: المدعية

  م: المدعى عليه

                                                                                                                                               
ة للتعليم ويقدر ذلك كله بحسب حال الأب عسراً ويسراً على أن ويشترط في الولد أن يكون ناجحاً ذا أهلي
  .90، ص 1989، مجموعة التشريعات الخاصةلا تقل نفقة عن مقدار الكفاية؛ الظاهر، 

  .90، ص مجموعة التشريعات الخاصةالظاهر،   )1(
  ).39565(، قرار رقم 266، ص 1، جالقرارات الاستئنافيةداوود،   )2(
  ).11310(، قرار رقم 270، ص 1، جت الاستئنافيةالقراراداوود،   )3(
  ).39932(، قرار رقم 248، ص 1، جالقرارات الاستئنافيةداوود،   )4(
  ).أ(، بند )168(، مادة 89، ص مجموعة التشريعات الخاصةالظاهر،   )5(
  ).38370(، قرار رقم 256، ص 1، جالقرارات الاستئنافيةداوود،   )6(
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بعد تقديم لائحة الدعوى وإثباتها من قبل المدعية كلفت المحكمة المدعى عليه بالإجابـة              

دينـاراً  ) 30(فرض من نفسي على نفسي مبلغ       أأصادق على جميع وقائعها و    : قالعن الدعوى ف  

أوافق على ذلك فالمحكمة تـسألهما      : كل واحد من أولاده الصغار، فقال الوكيل      اية  شهرياً نفقة كف  

  .عن أقوالهما الأخيرة فكررا ما سبق وختمت المحاكمة وصدر القرار

  )1( تقدير أجرة مسكن الحضانة: الفرع الثالث

 مسكن الحضانة يجب الإشارة إلى أن الأصول الاجرائية         أجرةتيان بتطبيق حول    قبل الإ 

المتبعة في تقديره لا تختلف عن الأصول المتبعة في تقدير نفقة الزوجة والتي تقدم ذكرها حيث                

فاق على المقدار وإلا فيكلفان بانتخاب خبراء، وإن تعذر تنتخـب المحكمـة             تيكلف الخصمان الإ  

  .ء من قبلها تتوفر فيهم الصفات اللازمة، وبعدد فردي ثم يحكم القاضي وفقاً لهذا الأخبارخبرا

  ن: المدعية

  أ: المدعى عليه

فـي  ) ... س( وحضر وكيلها المحامي الشرعي      )2(بعد أن قدمت المدعية لائحة الدعوى     

 كلفـت   ولمـا ) أ(اليوم المعين للجلسة، وحضر بحضوره الرجل المكلف شرعاً المدعى عليـه            

فرض من نفسي   أأصادق على جميع الوقائع جملة وتفصيلاً و      : المحكمة المدعى عليه الإجابة قال    

أن موكلتي توافق   :  مسكن المثل، فقال وكيل المدعية     أجرة )3( شهرياً اًدينار) 15(على نفسي مبلغ    

ن فيـه    مسكن الحضانة للمدعية لتحض    أجرةعلى هذا المبلغ، فصدر القرار بناء على التراضي ب        

  ).ت(ابنتها الصغيرة 

                                                 
  .لفات محكمة اربد الشرعيةتم الحصول عليها من م  )1(
قامته وعلى الادعاء إيجب أن تقدم لائحة الدعوى مشتمله على اسم كل من الفرقاء وشهرته ومحل   )2(

من قانون أصول ) 11(بالبينات التي يستند إليها وصورة عن اللائحة إلى كل من المدعى عليهم، المادة 
؛ ولا بد لصحة 651، ص 2، جلمبادئ القضائيةالمجالس الشرعية واالمحاكمات الشرعية؛ العبداالله، 

 المسكن للصغير من الادعاء بأن المدعية الحاضنة لا مسكن لها لتحضن فيه الصغير؛ أجرةدعوى 
  ).32434(، قرار رقم 45، ص 1، ج القرارات الاستئنافيةداوود، 

 أو غير ذلك يفسخ الحكم بها  بأنها شهرياًجرةإذا لم يتضمن التراضي على الأ: جاء في القرار الاستئنافي  )3(
  ).30124(، قرار رقم 43، ص 1، ج القرارات الاستئنافيةشهرياً، داوود، 
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  المبحث الثالث

  الخبرة

  

  :يتكون هذا المبحث من مطلبين

  .وشروط الخبير مفهوم الخبرة ومشروعيتها: المطلب الأول

  مفهوم الخبرة: الفرع الأول

  مشروعية الخبرة: الفرع الثاني

  شروط الخبير: الفرع الثالث

  .برةتطبيقات قضائية على التقدير بالخ: المطلب الثاني

  .تقدير نفقة زوجة بالخبرة: الفرع الأول

  .تقدير نفقة صغير بالخبرة: الفرع الثاني

  .تقدير أجرة مسكن الحضانة بالخبرة: الفرع الثالث

   تقدير قضائي في الدية والأرش غير المقدر: الفرع الرابع
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  المطلب الأول 

  مفهوم الخبرة ومشروعيتها وشروط الخبير

  

سائل وأفضل الطرق التي تعين القضاة في ضبط مقادير القيم المالية؛           يعد الإخبار أهم الو   

وذلك إذا تعذر ضبطها بالتراضي، إما لانعدام التراضي بين طرفي النـزاع أو وكلائهـم علـى        

 وذلك بعـد اتفـاقهم علـى        ،مقدار الحق المطلوب وإما لانعدام اتفاقهم على مقدار محدد في ذلك          

 سبيل أمام القاضي إلا بسلوك طريق الخبرة القضائية حسماً للنـزاع            التقدير بالتراضي، فعندئذٍ لا   

  .)1(وإنهاء للخصومة

  .وعليه سوف يكون الحديث حول مفهوم الخبرة ومشروعيتها وشرائطها

من الفعل خبر، بمعنى العلم والخبير من أسـماء         : )2(مفهوم الخبرة، الخبرة لغة   : الفرع الأول 

إيـاك نعبـد وإيـاك      : والخبر بمعنى الدعاء، قال تعالى     تعالى بما كان وما يكون،       االله

خبار، والاستخبار والتخبر   أتاك من نبأ عمن تستخبر، والجمع أ      ، والخبر ما    ) )3نستعين

  .هو السؤال عن الخبر

وهذا لا يختلف عن    . )4()المعرفة ببواطن الأمور  (فقد عرفها الجرجاني بأنها     : واصطلاحاً

الإخبار عن حقيقة الشيء المتنازع فيه بطلـب مـن          (لزحيلي بأنها   المعنى اللغوي، كما عرفها ا    

، فالخبرة لا تكون إلا بتكليف من القاضي وفي واقعه متنازع فيها قـضاءاً وإلا مـا                 )5()القاضي

، ولا يسلم هذا التعريف من النقد؛ كونه عرف الخبرة بالاخبار، وهذا مـن              كانت من قبل الإخبار   

  .عريفاتقبيل الدور المنهي عنه بالت

                                                 
وفي يلجأ القاضي إلى الخبراء في حال غياب المدعى عليه، وفي حال عدم اتفاق الخصمين على المقدار   )1(

  .حال كون المال المراد الحكم به عائداً لقاصر أو محجور عليه
  . وما بعدها278، ص 2، جالكليات، الكفوي، 13، 12، ص 4، ج لسان العربنظور، ابن م  )2(
  .5اية سورة الفاتحة،   )3(
  .97، ص التعريفاتالجرجاني،   )4(
 من الأخبار، والأخبار اًفالاخبار يشمل الشهادة والرواية والإقرار لكونها نوع: وقد شرح تعريفه بقوله  )5(

شرط أن يكون الأخبار بتكليف من القاضي وطلب منه؛ الزحيلي، محمد، يشمل الحقوق المتنازع عليها وب
الرياض، السعودية، ، مكتبة المؤيد، )م1994 -هـ 1414(، 2، طوسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية

  .594، ص 2مكتبة دار البيان، دمشق، ج
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وافية بهذه الأشياء، وخبرة كافية     اية  والإخبار عن حقائق الأشياء لا يتأتى إلا ممن لهم در         

في هذا المجال؛ ذلك أن أهل الخبرة هم أقوام من الناس لهم معرفة بشؤون الحياة وفنونهـا فـي                   

 فيمـا   الطب والزراعة ونحوها، فقد تعود الناس حين يختلفون أن يرجعوا إلى كلام أهل الخبـرة              

  .)1(يختلفون فيه

ثبتت مشروعية الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص بأدلـة         :مشروعية الخبرة : الفرع الثاني 

  :من الكتاب والسنة منها

الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والْأَرض وما بينَهما فِي سِـتَّةِ أَيـامٍ ثُـم        :  قوله تعالى  :من الكتاب   . أ 

  لَى الْعى عتَوأَلْ بِهِ خَبِيرا    اسفَاس نمحشِ الرر ً)2(       والمقصود بالخبير هو االله تعالى وقيل ،

  .)3(جبريل وقيل غيره كما جاء في كتب التفسير كتفسير الرازي والقرطبي وفتح القدير

أنه جبريل، قال ابن عباس،     : أحدهما: وفي الخبير أربعة أقوال   : (فقد جاء في زاد المسير    

القـرآن، قالـه    : والثالث. الله تعالى، والمعنى سلني فأنا الخبير، قاله مجاهد       أنه ا : والثاني

  .)4 ()مسلمة أهل الكتاب، قاله أبو سليمان: والرابع. شمر

 فسأل عالماً به، والسؤال نـوع        يعني يراًبفسأل به خ   :تعالى فإن قوله  :وجه الاستدلال 

ة لا تكون إلا من أهل الاختصاص، فـدلت        وافية ومعرفة كافي  اية  من الاستعانة بالغير ممن له در     

  .على مشروعية الاستعانة بهم فيما يختصونية الآ

وما أَرسلْنَا قَبلَك إِلاَّ رِجالاً نُّوحِي إِلَيهِم فَاسـأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُم لاَ     : قوله تعالى 

ونلَمتَع)5(       حـدهما أن   أ: لذكر تنحصر فـي قـولين      وخلاصة أقوال المفسرين في المراد بأهل ا

  .المراد أهل القرآن الكريم والآخر إن المراد أهل الكتاب

                                                 
 مكتبة الملا، الكويت، ،)م1987 -هـ 1407 (1، طةنيالقاضي والبيوسف، عبد الحسين عبد السلام،   )1(

  .391ص 
  .59الآية : سورة الفرقان  )2(
 فتح، )1250(؛ الشوكاني، محمد بن علي، ت 91، ص 24، ج)مفاتيح الغيب (تفسير الرازيالرازي،   )3(

، أحكام القرآن؛ القرطبي، 1075، ص 2، عالم الكتب، بيروت، ج)م2002 -هـ 1422 (1، طالقدير
  .63، ص 7ج

هـ 1407 (1، طزاد المسير في علم التفسير، )597(لفرج جمال الدين عبد الرحمن، ت الجوزي، أبو ا  )4(
  .21، ص 6، حققه محمد بن عبد الرحمن، دار الفكر، بيروت، ج)م1987 -

  .7الآية : سورة الأنبياء  )5(
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:  وأضـاف  )1()منوا بالنبي، قاله سفيان   آيريد أهل التوراة والإنجيل الذين      : (يقول القرطبي 

  .)2()أراد بالذكر القرآن، أي فسألوا المؤمنين العالمين من أهل الذكر: وقال ابن زيد(

  .)3()أهل الكتابين اليهود والنصارى: وأهل الذكر هم: (لشوكانيويقول ا

 سواء كانوا أهل    –إن االله تعالى أمرهم بسؤال أهل الذكر         يةأن المراد بالآ  : وجه الاستدلال 

 وسؤالهم نوع من الاستعانة بهم لما يتمتعون به من زيادة علم ومعرفـة              –القرآن أو أهل الكتاب     

ؤال أهل المعرفة والاختصاص محظـوراً لمـا أمـر االله تعـالى             فيما يختصون به، ولو كان س     

  .بسؤالهم، ويقاس على ذلك بقية المعارف والعلوم

 كان يبعث عبداالله بن رواحة إلى يهـود خيبـر،            ما روي أن النبي   : من السنة النبوية    . ب 

فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير اليهود يأخذون بذلك الخـرص أن                

 .إليهم، لكي تحفظ قبل أن تؤكل الثمار وتفرطيدفعونه 

وخبرة واختصاص بأمرٍ   اية   بأحد الصحابة ممن له در      استعانة النبي : وجه الاستدلال 

زراعي وهو تخريص النخل دليل على جواز الاستعانة بكل اختصاصي في مجاله فـي              

 .اسائر العلوم والأشياء ومنها تقدير القيم المالية للحقوق المتنازع عليه

إذْ أن القول بعدم مشروعية الخبرة يفضي إلى التعقيد في كثير من فنون الحياة              : المعقول  . ج 

ليس كل فردٍ في المجتمع ذو خبرة بكـل المجـالات، لاسـيما وأننـا نعـيش عـصر                   

الم، فالقول بمشروعية الاستعانة     وكل في تخصصه ع    ،الاختصاص، فكل في مجاله خبير    

الاشتراك في كشف الأمور الباطنة التي تخفي علـى         ريد من التعاون و   مهم يفضي إلى    م

 .الآخرين مما يجعل الحياة أكثر سهولة وأفضل حالاً

فإن ما يشترط فـي      .حيث أن الخبرة نوع من التقدير القضائي      : شروط الخبير : الفرع الثالث 

 شترط في المقدر مما سبق الحديث في الفصل الأول، ولكون الخبرة صورة            ي هو عين ما  الخبير  

من صور الشهادة من جهة أخرى، فإن ما يشترط في الشاهد من أهلية هو عين ما يشترط فـي                   

                                                 
  .272، ص 6، ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   )1(
  .القرطبي، ذات المرجع والجزء والصفحة  )2(
  .956، ص 2، جفتح القديرالشوكاني،   )3(
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الخبير، وبمعنى آخر أن يكون الخبير أهلاً للشهادة وإلا ردت خبرته، وفي المجمـل فـإن أهـم           

الشروط الواجب مراعاتها من قبل قضاة الشرع فيمن يتم انتخابه من خبراء، والتي صرحت من               

  :ت القضائية بضرورة توفرها في الخبير يمكن إيجاز أهمها بما يليبعض القرارا

فلا يصح إخبار الصغير ولا المجنـون ولا يـصح تكليفهمـا            ): البلوغ والعقل (التكليف   .1

أن : (وذلك لفقدان أهليتهما للإخبار، فقد جاء في القرارات القـضائية        ايةبالإخبار من البد  

ال الزوج لا يكفي وحده في اعتماد إخبـارهم          بكونهم عارفين بأحو   – الخبراء   –وصفهم  

  .)1()ما لم تتوفر فيهم أهلية الإخبار

فلا يصح للمتداعيين أو للقاضي انتخاب خبـراء        :  والمصلحة رضغالالعدالة والخلو عن     .2

لا يتصفون بالعدالة ولا يتحلون بالتقوى والأمانة بل لابد من وصفهم بالثقـة والأمانـة               

فقد جاء في القرارات القضائية أنـه إذا لـم يوصـف            . والخلو عن الغرض والمصلحة   

الخبراء بالثقة والأمانة أو غير ذلك مما يجيـز الاعتمـاد علـى إخبـارهم لا يـصح                  

 .)2(اعتماده

كونـا خـاليين عـن    الخبراء يجـب أن ي ): (14139(كما جاء في القرار القضائي رقم       

 .)3()المجلة من 414عتماد على خبرهم بمقتضى المادة الغرض حتى يصح الإ

حدهم عدواً لأحد المتداعيين، وذلك منعاً لاحتمالية ايقاع ضـرر  أأن لا يكون الخبراء أو    .3

بينـي وبيـنهم عـداوة      : إذا طعن بأهل الخبرة وقال    : (بهم، فقد جاء في أحد القرارات     

شخصية ولدي بينات كافية لإثبات ذلك، فإن هذا دفع شرعي مقبول إذا ثبت يـستوجب               

 .)4()يرهم لتقدير النفقةانتخاب خبراء غ

أن الطعن بأن بين الزوجة وبين خبـراء الكـشف          : (وجاء في أحد القرارات الاستئنافية    

 وإذا  ،)5()على المسكن عداوة ودعاوى أمام الحاكم النظامية يستوجب النظر والتحقق فيه          

                                                 
  .152، ص القرارات القضائيةعمرو،   )1(
  .عمرو، ذات المرجع والصفحة  )2(
  .158، ص القرارات القضائية؛ عمرو، 130، ص المبادئ القضائيةالعربي، محمد،   )3(
  ).13279(، قرار رقم158، ص القرارات القضائيةعمرو،   )4(
  ).13273(و ) 9546(، قرار رقم 129، ص المبادئ القضائيةالعربي،   )5(
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نتفاء العداوة شرط في خبراء الكشف فإنه شرط في خبراء تقدير النفقـة وسـائر               كان لإ 

 ).القيم المالية من باب أولى

ر القاضـي،   قّأالتعدد، فلا تقبل الخبرة من واحد إلا إذا انتخب الخصمان خبيراً واحداً، و             .4

وهذا ما نلحظه في اختيارات القضاة أو المتداعيين للخبراء في تقدير النفقات وسائر قيم              

لمحكمة للكـشف   إن انتخاب خبيرين فقط من قبل ا      : (الأموال فقد جاء في أحد القرارات     

 بل يجـب أن     )1()على المسكن غير صحيح ولا يجوز الاعتماد عليه في الحكم بالطاعة          

 وكذلك يقاس عليه تقدير سائر الحقوق       ،يكونوا ثلاثة على الأقل، هذا في دعوى الطاعة       

 تـه إن انتخاب خبير واحد من قبـل الطـرفين خبر         (المالية، فقد جاء في أحد القرارات       

  .)2()ام لهلازمة

هذا فضلاً عن الشروط الأساسية مما سبق ذكره في الفـصل الأول كـشرط الإسـلام                

والحرية وسلامة الحواس، وأما الذكورة فليست شرطاً لازماً وإنمـا شـرط تفـضيلي لـصحة                

، النفقات وسائر الحقوق على الأقـل     الإخبار، كما أن القضاة لا ينتخبون خبراء من النساء لتقدير           

  .صحة أخبارهنعدم بالإخبار ومنفردات از تكليف النساء  جو عدموالحق إني أرى

  

                                                 
  .152، ص القرارات القضائيةعمرو،   )1(
  ).13563(و ) 13520(، قرار رقم 129، ص المبادئ القضائيةالعربي،   )2(
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  المطلب الثاني

  تطبيقات قضائية على التقدير بالخبرة

  

  )1( تقدير نفقة زوجة بالخبرة: الفرع الأول

  المدعية ج 

  س : المدعى عليه

بعد أن قدمت المدعية لائحة الدعوى وتبليغ المدعى عليه حسب الأصـول فتغيـب عـن                

ذرة ولم يرسل وكيلاً عنه، فتقرر بالطلب من المدعية محاكمته غيابيـاً فتليـت              الحضور بلا مع  

لائحة الدعوى فكررتها المدعية وطلبت الحكم بمضمونها ثم تكلفها المحكمة بالإثبـات فأثبتتهـا              

بالبينة الشخصية، وقدمت بينة خطية وافقت دعوى الشهود فحلفت اليمين ثم انتخبـت المحكمـة               

ين بمثل أحوال المـدعى     فعدول الثقة الخالية عن الغرض والمنزه عنه والعار       خبراء ووصفتهم بال  

  .عليه المادية

خبروا أننا تعرفنـا علـى      أوبعد تبليغ الخبراء حسب الأصول حضروا في يوم الجلسة ف         

دينار أردنـي   ) 2000(يعمل طبيباً في دولة الإمارات وراتبه       ) س(المتداعيين وأن المدعى عليه     

 مسكن خاص به، ونفقـات  أجرةدينار أردني   ) 500(ع التزامات شهرية تقدر بـ      شهرياً وهو يدف  

دينار أردني وأننا نقـدر نفقـة       ) 300(دينار، وعليه التزامات أخرى بقيمة      ) 200(لأولاده بقيمة   

دينار أردني حسب حالة المدعى عليه الذي       ) 200(مبلغ  ) س(للمدعية على زوجها المدعى عليه      

ولسائر لوازمها الـشرعية،    ) ج(زاماته ألف دينار أردني شهرياً نفقة للمدعية        يتقاضى بعد دفع الت   

وختمت المحاكمة وصدر القرار وبلـغ الحكـم الغيـابي    ... فسئلت فقالت قبلت بما قدره الخبراء 

  .حسب الأصول

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة الحكم الغيابي يعاد تبليغ المدعى عليه مرة أخرى نتيجة               

يوماً أو  ) 15(غيابي وأنه يحق له من تاريخ تبلغه الاعتراض على الحكم القضائي خلال             الحكم ال 

                                                 
  .تم الحصول على هذا المثال من ملفات محكمة اربد الشرعية  )1(
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يوماً من تاريخ التبليغ استئنافاً، وبعد تبلغه حسب الأصول قدم اعتراضـه علـى الحكـم                ) 30(

الصادر عن المحكمة واعترض عليه بأنه فوق طاقته وليس حسب حاله، فالمحكمة مـن تـدقيق                

 وقبلته شكلاً ثـم سـألته عـن سـبب           ،اء في الفترة المسموح الاعتراض بها     الطلب تبين أنه ج   

 فأنكرت فكلـف    ، فسئلت المعترض عليها   ، فقبلت به سيراً في الدعوى     ،الاعتراض فكرر ما سبق   

 وأثناء السير في الدعوى صـادق علـى         ،المعترض الإثبات وقدم بينة شخصية لم تتوافق ودفعه       

  .لائحة الدعوى

ة تقدير النفقة بالتراضي فلم يتفقا تم انتخاب خبراء فلم يتفقـا فانتخبـت              ثم كلفتهم المحكم  

المحكمة من قبلها خبراء ثقات عدول خاليين عن الغرض منزهين عنه وبلغوا حسب الأصـول               

أنها فوق طاقة موكلي وليست حـسب       : فاخبروا ثم طعن بالخبرة من قبل الاثنين، المعترض قال        

قل من حاله وأنها تستحق نفقة زيادة وكلف مدعي الزيادة بالإثبات           أأنها  : حاله والمدعى عليه قال   

فعجز وكلف الشخص الثاني بالإثبات فعجز فأفهمته المحكمة بأن له الحق في تحليـف اليمـين                

الشرعية على نفي طعنه فطلب تحليفه فحلف فسئلت الطرفان عن أقوالهما الأخيرة فكـررا مـا                

مائتين دينار أردني شهرياً وصدر     ) 200(قدره الخبراء وهو    سبق وختمت المحاكمة بالمبلغ الذي      

  .القرار بذلك

هذا ويلاحظ من هذا التطبيق أن تقدير نفقة الزوجة لا بد أن يخضع لعدة إجراءات، فبعد                

ثبوت استحقاق المدعية للنفقة تكلف المحكمة الطرفين الاتفاق على مقدار النفقة الواجبة للزوجة،             

  .كمة بما اتفقا عليه، ويكون تقديرها في هذه الحالة بوسيلة التراضيفإن اتفقا فصلت المح

على تقدير معين للنفقة تراضياً كلفتهما      ) المدعية والمدعي عليه  (أما إذا لم يتفق الطرفان      

المحكمة على انتخاب خبراء من قبلهما، حيث لا يصار إلى الأخبار إلا إذا عدم التراضي، فقـد                 

إذا لم يتفق الطرفان علـى انتخـاب أهـل          : ( على أنه  المحاكماتل  من أصو ) 84(نصت المادة   

الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى الاخبار كتعيين مقدار النفقة وأجرة المثل أو كان المدعى عليه                

غائباً تعين المحكمة أهل الخبرة ويعمل برأي الاكثرية، وإذا اتفق الحاضن والخصم علـى قـدر                

  .)1 ()لى الإخبارالنفقة ونحوها فلا يصار إ

                                                 
  .48 ص مجموعة التشريعات الخاصة،الظاهر،   )1(



www.manaraa.com

 245

قبل انتخاب خبراء من قبل المحكمة لا بد من عـرض           : (ويتأكد ذلك بالقرار الاستئنافي   

 فإذا لم يتفقا على انتخابهم تقوم المحكمة        ،هذا الأمر على الطرفين المتداعيين لانتخابهم من قبلهما       

  .)1()حينئذ بانتخابهم من قبلها

حكمة على ذلك، ثم قامت المحكمة بتكليف هؤلاء        ولو اتفقا على انتخاب خبراء أيدتهما الم      

الخبراء بتقدير النفقة، ويكون تقدير الخبراء قابلاً للطعن من قبل الطرفين أو أحـدهما مـا لـم                  

بأن تقدير الخبراء ملزماً لهما لم يكـن        ) الطرفان(يصرحا بأن خبرتهما ملزمة لهما، فإن صرحا        

لخبرة في هذه الحالة كـالتحكيم، يفهـم ذلـك مـن            لهما حتى الطعن بما قدره الخبراء، وتكون ا       

إذا اتفق الطرفان على انتخاب خبراء دون أن يلتزما باخبارهم فـلا            : (القرارات الاستئنافية، منها  

إذا انتخبه الطرفان والتزما باخباره يكون      : (، ومنها )خبروا به أيمنع ذلك من الطعن في مقدار ما        

  .)2()، وتكون خبرته ملزمةبمنزلة المحكم لا يجوز الطعن بخبرته

أما إذا لم يتفق الطرفان على انتخاب خبراء لتقدير النفقة، تولت المحكمة انتخاب خبراء              

إذا لم يتفق الطرفان على انتخاب      : (نهأمن قبلها، وذلك وفقاً للأصول الاجرائية، التي تنص على          

فقة وأجر المثل أو كان المـدعى       أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى الأخبار كتعيين مقدار الن          

، ولابد أن تصفهم المحكمة بالصفات الخلقيـة الحميـدة          )3()عليه غائباً تعين المحكمة أهل الخبرة     

كالأمانة والخبرة القضائية في هذا المجال والمعرفة والتقوى ونحوها، فضلاً عن وصفهم بـأنهم              

يجب وصف الخبراء   : (في أحد القرارات  عارفون باحوال الزوج، وتكلفهم بتقدير النفقة، فقد جاء         

خبارهم كخلوهم من الغرض أو الثقة أو الأمانة، ولا يكفي وصفهم بأنهم            إبما يجيز الاعتماد على     

نفقة الزوجة يجـب أن يوصـفوا        في تقدير : (، كما جاء في أحد القرارات     )4()عارفون بالطرفين 

  .)5()بأنهم عارفون بأحوال الزوج

                                                 
  ).40333(، قرار رقم 249، ص 1، ج ت الاستئنافيةالقراراداوود،   )1(
  .وغيرها) 29709(، ورقم )39432(، قرار رقم 244، ص 1، ج القرارات الاستئنافيةداوود،   )2(
  .48، ص مجموعة التشريعات الخاصةالظاهر،   )3(
  .)19403(، قرار رقم 243، ص 1، ج القرارات الاستئنافيةداوود،   )4(
  .)12633(، قرار رقم 245، ص 1، ج لاستئنافيةالقرارات اداوود،   )5(
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المحكمة للخبراء أن يكون فردياً حتى يعمل بـرأي الاكثريـة،           هذا ويشترط في انتخاب     

انتخاب المحكمة خبيرين في تقدير النفقة غير صـحيح وأن عليهـا أن             : (جاء في أحد القرارات   

  .)1()تنتخب ثلاثة لتعمل برأي الأكثرية حالة الاختلاف

، ولا يحـق    دلاء الخبراء بخبرتهم يحق للطرفين مناقـشتهم      إومن الجدير بالذكر أنه بعد      

يحـق للطـرفين مناقـشة      : (للمحكمة منعهم من ذلك؛ وإلا فسخ حكمها، جاء في أحد القرارات          

  .)2()الخبراء وعلى المحكمة أن تسمح لهم بذلك، وإذا لم تسمح بها فسخ حكمها

على أن تقدير الخبراء في هذه الحالة قابل للطعن، فبعد أن يؤدي الخبراء خبرتهم تقـوم                

خصوم عما قدره الخبراء، فإن قبلوا به حكم القاضي بها على وفق مـا قـدره                المحكمة بسؤال ال  

الخبراء أو لم يرض أحدهما، بين وجه رفضه له، والمحكمة تسأله عن ذلك كـي يبـدي سـبب                   

  .رفضه لهذا التقدير

فإن أبدى سبباً مشروعاً لرفضه، كلفته المحكمة إثباته كوسـيلة مـن وسـائل الإثبـات                

 الخطية ونحوها، فإن أثبته ردت المحكمة تقدير الخبراء وأعيد انتخاب خبراء            كالشهادة والبيانات 

جدد، فإن كان الطعن بأنها زيادة عن قدرة المدعى عليه أخبرت خبراء جدد في ذلك على أن لا                  

طعن الزوج  : (يصل التقدير إلى الحد الذي قدره الخبراء السابقون، جاء في القرارات الاستئنافية           

لذي أخبر به الخبراء هو خلاف الظاهر، فيكلف هو الإثبات ولا تكلف الزوجة إثبات              في المقدار ا  

  .)3()يساره

كما أن طعن المدعى عليه بأنه لا يستطيع دفع النفقة التي قدرها الخبراء يعتبر شـروعاً                

في دفع يكلف بتصحيحه، ولو قال المدعى عليه أن النفقة التي يقدر على دفعها خمسون دينـاراً                 

دينـاراً شـهرياً، فيكلـف      ) 150(اً يعتبر أيضاً شروعاً في طعن بما قدره الخبراء وهـو            شهري

  .)4(بتصحيحه

                                                 
  .)10571(، قرار رقم 246، ص 1، ج القرارات الاستئنافيةداوود،   )1(
  . وغيرها)26147، 14139(، قرار رقم 243، ص 1، ج القرارات الاستئنافيةداوود،   )2(
  ).21381(، قرار رقم 249، ص 1، ج القرارات الاستئنافيةداوود،   )3(
  .وغيرها) 31331، 27065(، قرار رقم 257، ص 1، ج القرارات الاستئنافيةداوود،   )4(
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أما إذا كان الطعن من قبل المدعية كأن تقول أنه لا يتناسب مع حالـه وأمثالـه كلفـت                   

رة الإثبات، فإن أثبتته أعيدت الخبرات السابقة على أن لا يكون التقدير الجديد أقل أو يساوي الخب               

  .السابقة

: بأن قال وكيل المدعية   : هذا إذا طعن أحدهما بتقدير الخبراء، أما إذا طعن الطرفان معاً          

: أن تقدير الخبراء أقل من النفقة الواجبة على المدعى عليه وأمثاله، وقال وكيل المـدعى عليـه                

ثبات، فإن أثبتها   بالإ) المدعى عليه (أنها أزيد مما تجب عليه وأمثاله كلفت المحكمة مدعي الزيادة           

      ردت الخبرة، وأن عجز عن إثباتها بن أن له الحق في تحليف المدعية على نفي دفعه وختمـت            ي

  .)1()بينات الزيادة مقدمة على بينات النقصان(المحاكمة حسب قاعدة ترجيح البينات 

نهـا  وبناء عليه فإن نفقة الزوجة تقدر حسب حال المدعى عليه وأمثاله، كما يجب بيان أ              

المـسكن  (شهرية أو أسبوعية أو غير ذلك، وتحديد مقدارها وأنها لـسائر لوازمهـا الـشرعية                

يجب أن يذكر الخبراء أن نفقـة الزوجـة لـسائر           : (، جاء في أحد القرارات    )والملبس والمأكل 

 إذا لم يتضمن أن النفقـة       الإخبار: (، وجاء في آخر   )2()لوازمها الشرعية وإلا كان اخبارهم باطلاً     

  .)3()عتمد ويفسخ الحكمومياً أو شهرياً أو نحو ذلك لا يي

  تقدير نفقة صغير بالخبرة: الفرع الثاني

  ف: المدعية

  ي: المدعى عليه

جاء في لائحة الدعوى أن المدعية زوجة ومدخوله شرعية للمدعى عليه بصحيح العقـد              

وعمـره  ) فهد(ير  الشرعي، وأن المدعى عليه قد استولدني على فراش الزوجية الصحيح الصغ          

شهران وهو بحضانة المدعية وتحت يدها، وأن الصغير المذكور في سن الحضانة وهو فقير ولا               

مال له ولا ملك، وأن نفقته واجبة على المدعى عليه بالوجه الشرعي، وأن المدعى عليه قد ترك                 

لنفقة، فـالتمس   الصغير بلا نفقة ولا منفق بالرغم من أن حالته المادية موسرة وقادر على دفع ا              

                                                 
عند الاختلاف في : (، حيث تنص على)174(، مادة 90، ص مجموعة التشريعات الخاصةالظاهر،   )1(

ة اليسار الا في حالة ادعاء الاعسار الطارئ فترجح بينة ناليسار والاعسار في دعاوى النفقات ترجح بي
  .)مدعيه

  ).39781(، قرار رقم 251، ص 1، ج القرارات الاستئنافيةداوود،   )2(
  ).9904(، قرار رقم 246، ص 1، ج القرارات الاستئنافيةداوود،   )3(
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للصغير شهرياً لـسائر    اية  وكيل المدعية تبليغ لائحة الدعوى والحكم على المدعى عليه بنفقة كف          

  .لوازمه الشرعية وتضمينه الرسوم والمصاريف

وفي موعد الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه فأعيد تبليغه بطلب من              

م يحضر أيضاً المدعى عليه ولا من يمثله ولـم يبـد             وفي موعد الجلسة التالية ل     ،وكيل المدعية 

 رمعذرة مشروعة لتخلفه رغم النداء عليه ثلاث مرات، وبطلب من وكيل المدعية تقـرر الـسي               

  .بحقه غيابياً

وبعد أن سارت المحكمة بالإجراءات حسب الأصول كلفـت المدعيـة بالاثبـات فقـالا      

فقط .... وحسام.... ية وهي شهادة كل من إسماعيل     أننا نثبتها بالبينة الشخص   ): المدعية ووكيلها (

ولا شاهد للمدعية سواهما فشهد كل منها أنه يعرف المدعية ويعرفان المدعى عليه وهما زوجان               

) فهـد (وداخلان بصحيح العقد الشرعي، وقد تولد لهما على فراش الزوجية الصحيح الـصغير              

ته وفي حضانتها، وهو فقير لا مال له ولا         وعمره حوالي خمسة أشهر تقريباً، والصغير عند والد       

  .ملك ووالده موسر بكسبه، وهو ممتنع عن دفع النفقة مع يساره وهذه شهادتنا

وبعد تدقيق المحكمة تبين أن البينة الشخصية جاءت موافقة لدعوى المدعية ثم قـررت              

لفاً لابني الصغير فهد     س ستوفِ النفقة واالله العظيم أنني لم أ    : (عية وهي المحكمة توجيه اليمين الشر   

  ).واالله على ما أقول شهيد) ي( المدعى عليه من والدة

والمحـامي  ) ي(والمحـامي   ) ي(ثم قررت المحكمة انتخاب كل واحد مـن المحـامي           

خبراء لتقدير نفقة الصغير من والده المدعى عليه واقدر لكل واحد مـن الخبـراء               ) م(المتدرب  

  .يل المدعية لدفعها مباشرة حال إدلائهم بالخبرةدينار كأتعاب فاستعد وك) 15(مبلغ 

 )م(، و )ي: (ر الخبراء المنتخبون وهم   وفي الجلسة التالية وبعد النداء على الخبراء حض       

، وهم معروفوا الذات، وممن يدل ظاهر حالهم على الصلاح والأمانة والتنزه عن الغرض              )ع(و

ية، كما ظهر من خـلال المناقـشة وبعـد          والمصلحة، ومن العارفين بالمتداعين وأحوالهم الماد     

) أ(إننا بعد أن تعرفنا على المدعية       : (خبروا مجمعين قائلين  اية التي انتخبوا من أجلها أ     إمهالهم للغ 

) م(من والده المدعى عليه     ) ف(للصغير  اية  وأحواله المادية فإننا نقدر نفقة كف     ) م(والمدعى عليه   

ئر لوازمه الشرعية، والمدعى عليه والده قادر على دفعهـا          ديناراً شهرياً نفقة له لسا    ) 25(مبلغ  
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دينار ومتزوج من أخرى ولديـه      ) 370(حيث يعمل موظفاً في وكالة الغوث ولا يقل راتبه عن           

  .منها خمسة أولاد معالين ولا يكفي الصغير أقل من ذلك وهذا إخبارنا

رة موافقـة للقـانون     وبعد طلب وكيل المدعية الحكم بما قدره الخبراء حيث جاءت الخب          

للـصغير  ايـة   والأصول قررت المحكمة اعتمادها وصدر القرار بناء على هذه الخبرة بنفقة كف           

  .المذكور

  )1(تقدير أجرة مسكن الحضانة بالخبرة: الفرع الثالث

  م: المدعية

  ش: المدعى عليه

  وفي موعد الجلسة الأولى حـضر وكيـل        ، والتبليغ حسب الأصول   )2(بعد تقديم الدعوى  

تعرفت عليه حسب الأصـول، وبـسؤال       ) ش(المدعية وحضر بحضوره الرجل المكلف شرعاً       

فرض من نفسي على نفسي مبلـغ       أصادق على الدعوى كاملة وأ    : ى قال المدعى عليه عن الدعو   

، فقـال وكيـل     )ع( مسكن لمثل المدعية لتحضن فيه ابننـا الـصغير           أجرةدنانير شهرياً   ) 10(

 فالمحكمة تكلف الطرفين الاتفـاق      ، الذي فرضه المدعى عليه على نفسه      لا أقبل بالمبلغ  : المدعية

  . مسكن فطلبا الإمهالأجرةعلى 

لم نتفـق علـى     : وفي الجلسة التالية حضرا الطرفان وبسؤالهما عما أمهلا من أجله قالا          

 مسكن فالمحكمة تكلفهما انتخاب خبراء فلم يتفقا، فالمحكمة بناء عليه تقرر انتخـاب كـل                أجرة

 مسكن المثل على المـدعى عليـه        أجرةخبراء لتقدير   .... وأنيس.... ويوسف... واحد من فالح  

  .)3(شهرياً

وفي موعد الجلسة التالية حضر الوكيلان وبوشرت المحاكمة علنـاً وبالنـداء حـضر              

، وهم معروفوا الذات ويدل ظاهر حـالهم علـى          )ف) (ع) (س(الخبراء المنتخبون وهم كل من      

نة والنزاهة عن الغرض والمصلحة وهم من العـارفين بالمتـداعيين وأحـوالهم             الصلاح والأما 

                                                 
  .تم الحصول عليها من ملفات محكمة اربد الشرعية  )1(
، 1، ج نافيةالقرارات الاستئلا بد أن تتضمن الدعوى أنه لا مسكن للمدعية تحضن الصغير فيه، داوود،   )2(

  ).40377، 40598(، قرار رقم 52ص 
تقدم الحديث في تقدير نفقة الزوجة أن المحكمة لا يصح لها انتخاب خبراء إلا إذا تعذر انتخابهم من قبل   )3(

  .الخصمين
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أننـا بعـد أن     : (خبروا مجمعين متفقين قائلين   أجلها أ التي أمهلوا من    اية  المادية وبعد إفهامهم الغ   

ديناراً شـهرياً   ) 20(تعرفنا على أحوال المتداعيين المادية وعلى المدعى عليه بالذات تقدر مبلغ            

، )ع(المتمثل في الـصغير     ) ش(أولادها من المدعى عليه     ) م( مسكن تحضن المدعية     أجرةبدل  

 المثل حيث أن للمذكور راتبـاً تقاعـدياً         أجرة وأنها   )1(جرةوالمدعى عليه قادر على دفع هذه الأ      

ديناراً شهرياً بالإضافة إلى راتبه التقاعـدي البـالغ         ) 120(وقدرة على الكسب فيما لا يقل عن        

  ).ناراً شهرياً وهذا إخبارنادي) 280(

طلب الحكم بمضمونها، قال الطرفان اتفقنا أن       ألا اطعن بالخبرة والخبراء و    : فقال وكيل المدعية  

  .ديناراً شهرياً، وصدر القرار استناداً لخبرة الخبراء) 16( مسكن المثل مبلغ أجرةتكون 

  تقدير قضائي في الدية والأرش غير المقدر: الفرع الرابع

 الحديث أن معنى الدية اسم للمال الواجب في الجناية على النفس، وأما الأرش اسـم                تقدم

للمال الواجب في الجناية على ما دون النفس، وأن الأرش منه ما هو مقدر شرعاً، ويسمى ديـة                  

كما سبق الحديث حـول الـشروط       . )2(أحياناً، ومنه ما ليس مقدراً شرعاً، ويسمى حكومة عدل        

عدم ورود نص بها، واشتراط حكم الحاكم لإعتبارها،        : ر حكومة العدل، وأهمها   اللازمة في تقدي  

وبقي الاتيان بتطبيق على ذلك، والتطبيق التالي يتضمن تقديراً لدية وحكومة عـدل             .. )3(وغيرها

  .معاً

  )4(تقدير دية أعضاء لإصابة في العمل

  س : المدعي

  .لعامللتعهدات ممثلة بمديرها ا.... شركة: المدعى عليها

                                                 
 مسكن الحضانة بواسطة الأخبار، فلا بد أن يشتمل أجرةحال تقدير : (نص القرار الاستئنافي على  )1(

، ص 1، ج القرارات الاستئنافية، داوود، ) المقررةجرةأن المدعى عليه قادر على دفع الأالأخبار على 
  .50، ص )37927(وقرار رقم ) 35269(، قرار رقم 47

القرارات ، داوود، )10915(أهل الخبرة الموثوقين، وفقاً للقرار : تعرف حكومة العدل قضاء بأنها  )2(
  .276، ص 1، دار الثقافة، عمان، ج 2004، 1، ط يةالاستئنافية في أصول المحاكمات الشرع

  .من الرسالة) 123- 116(انظر الصفحات   )3(
 310، ص 4، دار الثقافة، ج)م2009 - هـ 1430 (1، طالأحوال الشخصية محمد علي، أحمدداوود،   )4(

– 313.  
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أحيل عليها عطاء لتمديد خط النقـل       ... ن شركة أ.... حيث بينت    )1(قدمت لائحة الدعوى  

 علـى   ) للتعهـدات  )س (شركة(ثم تعاقدت هذه الشركة مع الشركة المدعى عليها         ... الكهربائي

القيام بأعمال تفجير الصخور التي تعترض تركيب أعمدة الضغط العالي، وتعاقدت أيـضاً مـع               

لإنجاز الحفريات لتمديد خط النقل الكهربائي، وإن المدعي        ) تي يعمل معها المدعي   ال ()س(شركة

وأثناء القيام بعمله في إحدى الجور انفجر عليه لغم، أدى إلى فقدان بصر العين اليسرى كـاملاً،                 

وضعف شديد في إبصار العين اليمنى، وبتر رجله اليسرى، واستئصال جزء من رجله اليمنـى،            

للتعهدات مسؤولة عمـا    ... لها عن الحركة، وبما أن الشركة المدعى عليها شركة        أدى إلى تعطي  

أصاب المدعي؛ لأنها المسؤولة عن التفجير، وتنظيف موقع التفجير من الألغام؛ لأنها لـم تـزل                

لذلك يطلب المـدعي الحكـم علـى        . اللغم الذي تفجر بالمدعي، فكانت هي المتسببة في إصابته        

  . المذكورة بالديةالشركة المدعى عليها

بـصفته وكـيلاً عـن الـشركة        ... وفي موعد الجلسة الأولى حضر المدعي والمحامي      

أجاب وكيل الشركة المدعى عليها بأنه لا مسؤولية عليه، ودفع الدعوى بالتقادم وعـدم              وبسؤاله  

فكلفت المحكمـة المـدعي   . ؛ لأن الدعوى عبارة عن دعوى تعويض عن إصابة عمل         )2(الوظيفة

بات، فاثبت الدعوى ثم كلفت المحكمة الطرفين للاتفاق على مقدار الدية، فلم يتفقا، ثم كلفتهما               بالإث

نترك الأمر للمحكمة لانتخاب خبـراء بمعرفتهـا لتقـدير ديـة            : لانتخاب خبراء لتقديرها، فقالا   

المدعي، فقررت إجابة الطلب، ولعدم وجود خبراء في منطقتها يعرفون بذلك خاطبت محكمة في              

نطقة أخرى لتسمية عدد من الخبراء؛ لتقوم هي أي المحكمة المنظورة لديها الدعوى بانتخـاب               م

  .)3(ثلاثة منهم لتقدير الدية

                                                 
 جهالة، وبيان أن معلومية الخصمين بالكامل وبلا: يجب أن تتضمن الائحة العناصر اللازمة وأهمها  )1(

المدعى عليه ممتنع عن دفع الدية، وطلب الحكم بها حسب الشريعة، وبيان نوعها من الإبل أو الذهب أو 
  .609، 608، ص 2، ج المجالس الشرعيةالفضة، العبداالله، 

ل وكيل ، والدفع بعدم الوظيفة وقد فع)التقادم(الدفع بمرور الزمان : من الدفوع الشكلية في دعوى الدية  )2(
  .609، ص 2، ج المجالس الشرعيةالشركة المدعى عليها ذلك، العبداالله، 

لا تملك المحكمة حق انتخاب خبراء تقدير الدية إلا في حالة عدم اتفاق طرفين على انتخابهم أو تغيب   )3(
 انتخاب إذا لم يتفق الطرفان على: (من قانون الأصول الشرعية ونصها) 84(المدعى عليهم عملاً بالمادة 

أهل الخبرة في الأمور التي تحتاج إلى الأخبار كتعيين مقدار النفقة أو أجر المثل أو كان اللامدعى عليه 
، وفي المثال المذكور فإن الخصمين لم يتفقا ...)غائباً وعين المحكمة أهل الخبرة ويعمل برأي الأكثرية

القرارات الاستئنافية في أصول داوود، ذلك، على مقدار الدية وعلى انتخابهم وإنما اوكلا للمحكمة فعل 
  .277، ص 1ج ، المحاكمات الشرعية
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وقد استدعتهم المحكمة التي تنظر الدعوى، وفي اليوم المعين للجلـسة حـضر وكـيلا               

الإبل (ثلاثة  الطرفين، وقررت المحكمة سؤال وكيل المدعى عليه عن اختيار أحد أصول الدية ال            

أترك أمر اختيار تقدير الدية من الأصول       : وبسؤال وكيل المدعى عليه قال     ).أو الذهب أو الفضة   

وقررت المحكمة بناء على الأصول القضائية الراجحة مـن مـذهب أبـي             . الثلاثة إلى المحكمة  

  .)1(حنيفة اختيار الأرفق بالمدعى عليه

دعي، وقد حضر الخبـراء الثلاثـة الـذين         وتقرر اعتماد الفضة كأساس لتقدير دية الم      

اعتمدتهم المحكمة، ووصفتهم بأنهم مكلفون شرعاً ومعروفو الذات لديها، ومن الخبراء العارفين            

إننا نقدر الدية   : بهذه الأصول الثلاثة بتقدير الدية، ولدى الاستخبار منهم أجابوا متفقين ومجتمعين          

، باعتبار أن الدية الـشرعية      )وأربعين ديناراً أردنياً  خمسة آلاف وخمسمائة وأربعة     (الكاملة مبلغ   

من الفضة هي عشرة آلاف درهم فضة شرعي، والذي توصلنا إليه لمعرفة قيم الدرهم الشرعي               

ومن الشعير المتوسط الحبـة لا هـو        ... للفضة كان على أساس أننا حصلنا على سبعين شعيرة        

 مـن الـشعير    توزينها كان وزن السبعين      سمين ولا هزيل، وخال من الشوائب والزوائد، وبعد       

 غرام بالميزان الحساس لدى محلات الصاغة، وهي وزن درهم، ولدى سؤالنا وتحرياتنـا              3.08

فلـساً للغـرام    ) 180(تعرفنا على أن سعر غرام الفضة كان في اليوم الذي جرى فيه الإخبـار               

  :الواحد من الفضة، وبالتالي فإن قيمة الدية بالفضة هي

) = وزن الـدرهم مـن الفـضة      ( غم   3.08× ) مقدار الدية (رهم من الفضة     د 10000

  ).مقدار الدية من الفضة بالغرامات( غم 30800

 ديناراً قيمة الدية    5544=  فلس   554000) = ثمن غرام الفضة  ( فلساً   180 × 30800

 على أساس السعر المتداول للفضة الخالصة من الشوائب والزوائد في اليوم الـذي جـرى فـي                

وحيث قد كلفنا لتقدير دية المدعي بما فقده من أعضاء جسده وحواسـه،             : التقدير، وقال الخبراء  

وهي العين اليسرى فقداً كاملاً للإبصار، فديتها نصف الدية الكاملة، أما دية العين اليمنى، وكمـا        

ة مائة بالمائة،   علمنا من المحكمة أنه ثابت لديها بان العين اليمنى للمدعي كانت قبل الحادثة سليم             

                                                 
لا يصار إلى انتخاب خبراء قبل أن تسالهم المحكمة عن نوع الدية التي يختارونها من الإبل أو الذهب أو   )1(

فق بالمدعى الفضة لأن الحق لهم في ذلك، وفي حالة رفضهم الاختيار أو تغيبهم، فللمحكمة أن تختار الأر
ج ، القرارات الاستئنافية في أصول المحاكمات الشرعيةداوود، ، عليه، كونه الراجح في مذهب الحنفية

  .277، ص 1
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أي قوة الإبصار كانت فيها ستة على ستة، وأنه ثابت لدى المحكمة أن المدعي خسر مـن قـوة                   

 فتكون ديتها بقدر ما فقد من إبصارها، أما بالنسبة لكلا رجلـي             12 على   7إبصاره بعد الحادث    

ن قد بترت   المدعي، فلكل منهما نصف دية، أي للرجلين مجتمعتين دية كاملة؛ لأن إحدى الرجلي            

  .من الفخذ، والأخرى فقدت وظيفتها

وعليه تكون الدية لحاسة الإبصار والرجلين مجتمعات مبلغ تسعة آلاف وتسعمائة وثلاثة            

. وثلاثين ديناراً، وإننا نخبر بذلك خبرتنا بعد الرجوع إلى المعتمد من مذهب الإمام أبي حنيفـة               

  .صدق حكمها استئنافاًوقد أخذت المحكمة بهذا الإخبار، وحكمت بموجبه، و

واكتفي بهذا القدر من التطبيقات العملية رغم امتلاء ملفات المحاكم الشرعية بهـا، إذْ لا               

يتسع المكان للمزيد، غير أن ما أود قوله من أن الزام الخصمين بخبرة الخبراء عنـد انتخـابهم                  

رق بين انتخاب الخـصمين     قول أن هذا غير سديد، إذْ ما الف       ، فتصريحهما بأنها ملزمه لهما، أ     لهم

أو المحكمة للخبراء في نزاهتهم وحياديتهم في ممارسـة الخبـرة والتقـدير المحقـق للعـدل                 

والإنصاف، فأرى ضرورة مراجعة ذلك في قانون الأصول الشرعية بحيـث يـصبح الطعـن               

 يقـوم   بالخبراء أو بخبرتهم واحداً في كلا الحالتين، سواء انتخبهم الفرقاء أو المحكمـة؛ إذْ قـد               

 أهلٌ للثقة والأمانة ثم يتبين لهم بعد ذلـك بوجـه مـن              مالخصمان بانتخاب خبراء ضناً منهم انه     

  .الوجوه وبعد التقدير والخبرة أنهم ليسوا أهلاً لذلك

فمن العدل بتقديري أن يمنح الفرقاء مجالاً للطعن والاعتراض على خبـرتهم أو علـى               

  .و صرحا بأن الخبرة ملزمة لهم، حتى لمؤهلاتهم الذاتية تحقيقاً للعدل

هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبعد النظر في الإجراءات التي يقوم بها الخبراء أثنـاء                

لدخل المـادي   لممارستهم لأعمالهم وتقصيهم عن أحوال المدعى عليه المالية ومحاولة حصرهم           

ها ضعف؛ إذْ قـد   أقول أنه قد يشوب   – في دعوى نفقة الزوجية      –الذي يحصل عليه المدعى عليه      

يتحصل المدعى عليه على مداخيل مالية مرتفعة كأن يكون من أهـل الممتلكـات الخاصـة أو                 

المشاريع الناجحة ولكن لا يعلم الخبراء بذلك فيقتصر اخبارهم على اعتماد الراتب الشهري الذي              

الاطلاع لا يستطع المدعى عليه اخفاءه عنه، فمن هنا أرى إعطاء الخبراء صلاحيات أوسع في               

على ممتلكات المدعى عليه في الدوائر الحكومية لمعرفة ما يملكه من شقق سـكنية مـؤجرة أو                 

م الزوجة بتقدير زهيـد     اراضٍ أو غيرها، ثم القيام بحصر مداخيله المالية بدقة عالية حتى لا تظل            

  .، واالله تعالى أعلم المستوى المالي العالي الذي يتمتع به المدعى عليهلا يتناسب و

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  الخاتمة

  

  وتبرز أهم نتائج البحث وتوصياته

  : وتتلخص في النقاط التالية:نتائج البحث: أولاً

  وشرعي ضني  التقدير القضائي عبارة عن اجتهادات قضائية في كل أمر إجرائي         أرى أن    .1

لتقديرية الممنوحة للقاضي   لم تنص عليه قوانين القضاء، وهو بذلك لا يختلف عن السلطة ا           

عند ممارسة أعماله القضائية، مع أني لا أفضل مصطلح السلطة التقديرية لما يوحي إليـه               

  .من قهر وغلبه

تبين لي أن السلطة التقديرية أعم وأشمل من التقدير القضائي؛ كونها تسري على الـسير                .2

 .في الدعوى ووسائل الإثبات والحكم على الدعوى

 باجتهاد القاضي   للمدعي تحديد قيمة المال الواجب دفعه       بأنهالقضائي المالي   التقدير  عرفتُ   .3

 .أو من يمثله

عن مـشروعية القـضاء أولاً،      المالي متفرعةً   مشروعية التقدير القضائي    خلصت إلى أن     .4

وعن مشروعية تصرفات القاضي وأعماله القضائية والولائية ثانيـاً، وعـن مـشروعية             

 .رب من الاجتهادالاجتهاد ثالثاً لكونه ض

ثبتت مشروعية التقدير القضائي المالي على وجه الخصوص بأدلة من الكتـاب والـسنة               .5

 .والأثر والمعقول

يضطلع التقدير القضائي في الحقوق المالية بدور كبير في العملية القضائية إلـى جانـب                .6

 .الدعوى ووسائل الإثبات والحكم القضائي خدمةً لأهدافه وتحقيقاً لغاياته

 .بين أن المقدر هو الخبير وشروطه لا تختلف عموماً عن شروط الشاهد والقاضيت .7

إن القول بأن المقصود بالاطعام الوارد في الكفارات هو التمليك والاباحة معاً هو الأكثـر                .8

والاقتصارعلى القول بالاباحة يدل على     رجحاناً وقبولاً وأكثر اتفاقاً مع العدل في نظري،         

 .يتفق مع مصلحة المساكينضيقٍ في الفقه لا 
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إن القول بجواز اخراج القيمة في الكفارات فيه مراعاة لمصلحة المساكين؛ لأن تملـيكهم               .9

 .المال يمنحهم مزيداً من الخيارات في شراء ما يحتاجون

 المعتدى عليه، إن كان لـه        الصيد أرى أن الاعتداء على صيد الحرم يستوجب جزاء مثل         .10

 جواز اخراج الجزاء بالقيمة في الحالتين، وإنمـا عنـد تعـذر             مثل وإلا فقيمته، ولا أرى    

 .وجوب المثل ولو من أقرب الوجوه

قيم الكفارات وجزاء الصيد ليسا من اختصاص المحاكم الـشرعية اليـوم، وإنمـا مـن                 .11

 .اختصاص كل إنسان بنفسه وتبعاً لهواه، مع أن الأصل أن تقوم جهات مختصة على ذلك

إعمال النظر فيما يستحقه المجني عليه من الجاني فهي ضرب          : تعرف حكومة العدل بأنها    .12

 .من الاجتهاد القضائي

يترجح لدي مذهب الكرخي من الحنفية في كيفية تقدير الحكومة في الـشجاج، وهـي أن                 .13

ينظر إلى مقدار الشجة من الموضحة، فيجب بقدر ذلك من نصف عـشر الديـة، وأرى                

الجراحات في البدن، فيقرب أرش العضو المجني       ضرورة تعميمها في تقدير حكومة سائر       

 .عليه من دية أقرب عضو إليه وهكذا

تتحدد في نظري دية الإنسان أو قرنيته عند الاعتداء على أحدهما، بناء على الأثر الـذي                 .14

يحدثه الاعتداء، فإن كان الموت فتجب دية نفس كاملة، وإن كان أقل من ذلك فتقاس على                

 . في الجسددية الأعضاء الثنائية

ترجيح اعتبار حال الزوجين معاً لتقدير نفقة الزوجة أولى لتوافقه مع العدل؛ فإن مراعـاة                .15

 .حال أحدهما قد يفضي إلى ظلم الأخر

 مسكن الحضانة تقدر    أجرة المثل و  أجرةتقدر ب التي  ، والخادم   الرضاع الحضانة، و  أجرةإن   .16

 .تعلق بالكفايةالصغير، يجب أن لا تقل عن الحد الأدنى الماية بكف

، ولا أؤيد الأخذ بها     التعويض عن الطلاق التعسفي نوع من التعويض عن الضرر النفسي          .17

قضاء؛ لأن نصوص الشريعةلم تنطق به بل بمتعة الطلاق تطييباً لخاطرها، فالمتعة تغني             

 .عن التعويض عن الطلاق التعسفي
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ق المغصوب ماله تعلق به     تقدير قيمة المال المغصوب يجب إن تعتبر بيوم الغصب لأن ح           .18

 .من ذلك اليوم

لا يصح للقاضي تكليف الخبراء لتقدير الحق المالي إلا إذا تعذر التراضـي، ولا يـصح                 .19

 .التراضي إلا إذا عدِم النص الشرعي الصريح في ذلك

، ولا أقـول بـأن      التراضي على مقدار الحق محل النزاع ضرب من الـصلح القـضائي            .20

 .ح، وإنما هو أعم منهالتراضي هو عين عقد الصل

الطريقة التي يتبعها الخبراء في استقصاء أحوال المدعى عليه في نفقة الزوجـة يـشوبها                .21

 .ضعف، فمن السهولة أن يحتال عليهم، فيجب إعادة النظر فيه

  :توصيات يقترح الباحث ما يأتي: ثانياً

جعـل  يوصي الباحث بضرورة فصل اختصاصات المحاكم الشرعية، حيث من المفـضل    .1

اختصاصات الدعاوى الشرعية ذات الحق المالي منفصلة عن غيرها، كأن تجعل دعـاوى       

التفريق من اختصاص محاكم شرعية معينة، والدعاوى المالية مـن اختـصاص محـاكم              

 ..أخرى، وهكذا

حكمة الواحدة، لتصبح   موإذا تعذر ذلك فيمكن فصل اختصاصات القضاة الشرعيين داخل ال         

لمالية من صلاحية قاضٍ معين واحد أو اثنان أو ثلاثـة، وقـضايا             اختصاصات الدعاوى ا  

  ..التفريق من صلاحية قاضٍ معين رابعاً وخامساً، وهكذا

 .يقترح الباحث تشكيل لجان مختصة تشرف على قضايا النفقات للأهمية .2

يقترح الباحث إصدار تعليمات من قبل دائرة قاضي القضاة تنظم عمل الخبراء في تقـدير                .3

 .المالية وغيرهاالقيم 

  

  واالله ولي التوفيق
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 اسم السورة ورقمها  ةـــيالآ الرقم
رقم 

 الصفحة

1  مِيلااحاً جرس نوهحرسو نوهتِّعفَم 
آية  ،الأحزابسورة 

49. 
184 

2  

      َّواْ إِلادبأَلاَّ تَع كبى رقَضنِ    ويالِـدبِالْوو ـاهإِي

          ا أَومهـدأَح ـرالْكِب كعِنـد لُغَنبا ياناً إِمسإِح

كِلاَهما فَلاَ تَقُل لَّهما أُفٍّ ولاَ تَنْهرهمـا وقُـل          

واخْفِض لَهما جنَاح الذُّلِّ    } 23{لَّهما قَولاً كَرِيماً  

    حار بقُل رةِ ومحالر ـانِي     مِنيبـا را كَممهم

 }24{صغِيراً

   ،الإسراءسورة 

 .24، 23 يةالآ
188 

3  ٍتَاعٌ إِلَى حِينمو تَقَرسضِ مفِي الأَر لَكُمو  
آية  ، الأعرافسورة

24. 
177 

4  
          هِمـالاً نُّـوحِي إِلَـيإِلاَّ رِج لَكلْنَا قَبسا أَرمو

  إِن كُنتُم لاَ تَعلَمونفَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ
 138 .7 آية ، الأنبياءسورة

5  ًكَماتَغِي حاللّهِ أَب رأَفَغَي 114.24 آية الأنعام، سورة 

6   ٍلددِلْ كُلَّ عإِن تَعو 25 .70 آية الأنعام، سورة 

7  ٍانسرِيحٌ بِإِحتَس وفٍ أَورعاكٌ بِمسفَإِم 229.184 آية ، البقرةسورة 

8  
       ِقْتِـرلَى الْمعو هروسِعِ قَدلَى الْمع نوهتِّعمو

سِنِينحلَى الْمقّاً عوفِ حرعتَاعاً بِالْمم هرقَد 
 236.47 آية ،قرة البسورة
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 اسم السورة ورقمها  ةـــيالآ الرقم
رقم 

 الصفحة

9  
         لَـىقّـاً عوفِ حرعتَـاعٌ بِـالْمطَلَّقَاتِ ملِلْمو

تَّقِينالْم 
 178 .241 آية، البقرةسورة

10  
         نتُهوكِـسو ـنقُهرِز لُـودِ لَـهوعلَى الْمو

 بِالْمعروفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وسعها

   البقرة، سورة

 .233 آية
48 

11  
          فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثـل مـا 

 اعتدى عليكم

   البقرة، سورة

 .194 آية
205 

12  

 يواْ شَهِيدتَشْهِداسكُونَا      وي فَإِن لَّم الِكُمجنِ من ر

        مِـن نـوضن تَرأَتَانِ مِمراملٌ وجنِ فَرلَيجر

الشُّهداء أَن تَضِلَّ إْحداهما فَتُـذَكِّر إِحـداهما        

 الأُخْرى

   البقرة، سورة

 .282 آية
70 

13  اهِيمرإِب لَّةَ أَبِيكُمم  168 .78 آية ،الحجسورة 

14  فأصلحوا بينهما 
 ،آية ، الحجراتسورة

9. 
226 

15  
           ٍـأفَاسِـقٌ بِنَب ـاءكُمنُوا إِن جآم ا الَّذِينها أَيي

 فَتَبينُوا

 ،آية الحجرات، سورة

6. 
67 

16  ِرِهقَّ قَدح وا اللَّهرا قَدمو  16 .67 آيةالزمر، سورة 

17  ُفَآت لَكُم نعضأَر فَإِننهورأُج نوه 94 .6 آية ، الطلاقسورة 

18  ِتِهعن سةٍ معنفِقْ ذُو سلِي... 49 .7 آية ، الطلاقسورة 
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 اسم السورة ورقمها  ةـــيالآ الرقم
رقم 

 الصفحة

19  إياك نعبد وإياك نستعين 237 .5 الفاتحة، آية سورة 

20  

       ا فِيمنَهيا بمو ضالْأَراتِ واومالَّذِي خَلَقَ الس

    امٍ ثُمسِتَّةِ أَي       نمحشِ الـرـرلَـى الْعى عتَواس

 فَاسأَلْ بِهِ خَبِيرا

   ، الفرقانسورة

 .59آية 
238 

21  ِرلَةِ الْقَدفِي لَي لْنَاهإِنَّا أَنز 16 .1 القدر، آيةسورة 

22  صِيرالْم إِلَي كيالِدلِولِي و أَنِ اشْكُر 167 .14آية  ، لقمانسورة 

23  هاحِبصوفاًورعا منْيا فِي الدم 167 .15آية  ، لقمانسورة 

24  َةالْحِكْم اننَا لُقْمآتَي لَقَدو 24 .12 لقمان، آية سورة 

25  لَ اللّها أَنزم بِمنَهيكُم بأَنِ احو 74 .49 آية ، المائدةسورة 

26  

َلا ؤَاخِذُكُمي ـانِكُ  فِي بِاللَّغْوِ اللّهمأَيلَــكِن  مو 

 إِطْعـام  فَكَفَّارتُـه  الأَيمان عقَّدتُّم بِما يؤَاخِذُكُم

 أَهلِـيكُم  تُطْعِمون ما أَوسطِ مِن مساكِين عشَرةِ

أَو متُهوكِس... 

   ، المائدةسورة

 .89آية 
94 

27  

       و دينُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصآم ا الَّذِينها أَيمٌ  يرح أَنتُم

         ا قَتَلَ مِنثْلُ ماء مزداً فَجمتَعمِنكُم م ن قَتَلَهمو

النَّعمِ يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ منكُم هدياً بالِغَ الْكَعبةِ         

أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكِين أَو عدلُ ذَلِك صِـياماً         

لّه عما سلَف ومن عاد     لِّيذُوقَ وبالَ أَمرِهِ عفَا ال    

 فَينتَقِم اللّه مِنْه واللّه عزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

   ، المائدةسورة

 .95آية 
53 
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28  

           ابِـهِ ذَو كُـمحمِ يالنَّع ا قَتَلَ مِنثْلُ ماء مزفَج

          ـامةٌ طَعكَفَّـار ةِ أَوبالِغَ الْكَعياً بده نكُملٍ مدع

ساماًمصِي لُ ذَلِكدأَو ع اكِين 

   ، المائدةسورة

 .96آية 
53 

29   نْهواْ عضرو منْهع اللّه ضِير 220 .119  المائدة،آيةسورة 

30  ونالْقَادِر منَا فَنِعرفَقَد  
 المرسلات، سورة

 .23آية
17 

31  ارالنَّهلَ واللَّي رقَدي اللَّهو 20.16المزمل، آية  سورة 

32   ونلَملاَ تَع لَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمأَلُواْ أَهفَاس 74 .43آية  ، النحلسورة 

33  

           ـا نُـشُوزاً أَولِهعأَةٌ خَافَـتْ مِـن برإِنِ امو

إِعراضاً فَلاَ جنَاْح علَيهِما أَن يصلِحا بينَهمـا        

وأُحضِرتِ الأَنفُس الـشُّح    صلْحاً والصلْح خَيرٌ    

         لُـونما تَعبِم كَان اللّه تَتَّقُواْ فَإِنسِنُواْ وإِن تُحو

 خَبِيراً

 128.227آية  ، النساءسورة

34  
          ِـدعتُم بِهِ مِـن بياضا تَرفِيم كُملَيع نَاحلاَ جو

 الْفَرِيضةِ
 223 .24آية  ، النساءسورة

35  ِكُلتَحاللّه اكا أَرالنَّاسِ بِم نيب م 105.74 آية ، النساءسورة 

36  

        إِن كا تَرمِم سدا السمنْهاحِدٍ مهِ لِكُلِّ ويولأَبو

            اهـوأَب رِثَـهولَدٌ وو كُن لَّهي لَدٌ فَإِن لَّمو لَه كَان

 فَلأُمهِ الثُّلُثُ

  ، النساءسورة

 .11 آية 
83 
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37  
         نكُن لَّهي إِن لَّم كُماجوأَز كا تَرفُ منِص لَكُمو

كْنا تَرمِم عبالر لَدٌ فَلَكُمو نلَه لَدٌ فَإِن كَانو 

   ، النساءسورة

 .12آية 
83 

38  ِاء لِلّهدطِ شُهبِالْقِس امِينكُونُواْ قَو 135.59 آية ، النساءسورة 

39 عوفِورعبِالْم نوهاشِر 163 .19 آية ، النساءسورة 

40 الِهأَه نكَماً محلِهِ وأَه نكَماً مثُواْ حعفَاب 64 .35 آية ، النساءسورة 

41 
           ِإِلَـى اللّـه وهدءٍ فَـرفِي شَـي تُمعفَإِن تَنَاز

 والرسولِ
 74 .59 آية ، النساءسورة

42 
  ا أَيي         ـنَكُميب الَكُمونُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمآم ا الَّذِينه

نكُماضٍ من تَرةً عارتِج اطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونبِالْب 

   النساء، سورة

 .29آية 
222 

43 
          ـافِيم ـوككِّمحي تَّىح ؤْمِنُونلاَ ي كبرفَلاَ و

منَهيب رشَج 

  النساء، سورة 

 .65ية آ
24 

44 
        الِهانَاتِ إِلَى أَهواْ الأَمأَن تُؤد كُمرأْمي اللّه إِن

 وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ بِالْعدلِ

   النساء، سورة

 .58آية 
68 

45 
         ـؤْمِنِينلَـى الْمع لِلْكَـافِرِين لَ اللّهعجلَن يو

 سبِيلاً
 66  .141، آية سورة النساء

46 بِينقُّ الْمالْح وه اللَّه أَن ونلَمعيو  32 .25آية  ، النورسورة 

47 لَى أَكْثَرِهِملُ عقَّ الْقَوح لَقَد  32 .7آية  ، يسسورة 
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48 اللَّه قَكُمزا رأَنفِقُوا مِم مإِذَا قِيلَ لَهو  152 .47 آية ، يسسورة 

49 َلومهتَاعواْ ما فَتَحم  177 .65 آية ، يوسفسورة 

50 ٍةوددعم اهِمرخْسٍ دنٍ ببِثَم هوشَرو 32 .20 يوسف، آية سورة 

51 ِإِلاَّ لِلّه كْمإِنِ الْح 215 .67 يوسف، آية سورة 
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رقم   يثطرف الحد الرقم
 الصفحة

  14  كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون  1

  19   االله ذلك للمسلمين عرفوا أنه قد عاوضهمفلما أحق  2

  14  إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فأخطأ فله أجران  3

  22  إن االله هو المقوم: لو قومت لنا، فقال: قالوا يا رسول االله  4

  55  بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيكخذي من ماله   5

  56  كيف تقضي إذا عرض لك قضاء  6

  14  إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران  7

  67  عن الغلام حتى يبلغ: رفع القلم عن ثلاث  8

  69  فلح قوم ولوا أمرهم امرأةلن ي  9

  84  إن في النفس مائة من الإبل  10

  85  لإبلالأصابع كلها سواء عشر عشر من ا  11

  93  أنت أحق به ما لم تنكحي  12

  103  وقعت على امرأتي في رمضان: وما أهلكك؟ قال  13

  115  خمس من الدواب كلهن فاسق  14

  123  نعم: سئل عن الضبع؛ أصيد هو؟ قال  15

  148  وفي العينين الدية  16

17  
 من ضلع، وإن اعوج شيء في       تخلق بالنساء، فإن المرأة     واستوصوا...

  153  أعلاه،الضلع 

  157  أطعموهن مما تأكلون، واكسوهن مما تلبسون  18

  202  ألا ولا يحل لإمريءٍ مسلم  19

  203 من اقتطع شبراً من الأرض طوقه االله إياه يوم القيامة  20
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رقم   يثطرف الحد الرقم
 الصفحة

  203 على اليد ما أخذت حتى ترد  21

  204  متاع أخيه لاعباً ولا جاداًيأخذن أحدكم لا   22

  206   عبدمن أعتق شركاً له في  23

  218  فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر  24

  218  هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً  25

  218   ربع العشر-الفضة–وفي الرقة   26

  220  اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك  27
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  المصادر والمراجع

 .ريمالقرآن الك •

 ـ606 -هـ  544(الدين أبي السعدات المبارك بن محمد الجزري،        ابن الأثير، مجد     • ، )هـ

، تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطنـاجي،   النهاية في غريب الحديث والأثـر     

  .المكتبة الإسلامية

  .، لبنان، دار مكتبة الحياة، بيروت)م1990(، طبعة معجم متن اللغةأحمد رضا،  •

الكمثـرى، حاشـية الحـاج      (الأنوار لأعمال الأبرار ومعه حاشـيتا        يوسف،   الأردبيلي، •

  .، مطبعة المدني، القاهرة، مصر)م1969 -هـ 1389(، طبعة )إبراهيم

، دار  الوهاب بشرح منهج الطلاب    فتحهـ،  )925 - 825(الأنصاري، أبو يحيى زكريا،      •

  .المعرفة، بيروت، لبنان

لمطالب شرح روض الطالب ومعـه حاشـية        أسنى ا ،  )هـ926(الأنصاري، زكريا، ت     •

، حققه محمد محمـد     )م2001 -هـ  1422(الطبعة الأولى    ،)هـ957(، ت   الرملي الكبير 

  .تامر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، دار  )م1978 - هـ   1398(، طبعة   بجيرمي على الخطيب  البجيرمي، سليمان بن محمد،      •

، دار الكتـب العلميـة،      )م1996 -هـ  1417(المعرفة، بيروت، لبنان، والطبعة الأولى      

  .بيروت، لبنان

كشف الأسرار علـى أصـول      هـ،  )730(البخاري، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد، ت          •

، دار الكتـب العلميـة،      )م1997 - هــ    1418(، الطبعة الأولى    فخر الإسلام البزدوي  

  .بيروت، لبنان

، ريث في الشريعة الإسلامية والقـانون     أحكام التركات والموا  بدران، بدران أبو العينين،      •

  .، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية)م1981(طبعة 



www.manaraa.com

 269

، دار الكتاب   المحرر في الفقه  هـ،  )656 - 590(أبو البركات، مجد الدين أبو البركات،        •

  .العربي، بيروت، لبنان

ة من  ، رسالة دكتورا  السلطة التقديرية للقاضي في الفقه الإسلامي     بركات، محمود محمد،     •

  .جامعة دمشق بإشراف الدكتور وهبه الزحيلي

  .، مكتبة لبنان، بيروت، لبنانمحيط المحيطالبستاني، بطرس،  •

، مطبعـة  )م1976(الطبعة الأولى ، الحكم والحق بين الفقهاء والأصوليينالبكاء، عدنان،    •

 .العراقالغري الحديثة، 

، دار إحياء التـراث العربـي،   ينإعانة الطالبالبكري، أبو بكر بن السيد محمد الدمياطي،         •

  .بيروت، لبنان

 - هـ   1423(، طبعة خاصة    كشاف القناع عن متن الإقناع    البهوتي، منصور بن يونس،      •

  .، تحقيق إبراهيم أحمد عبد الحميد، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية)م2003

 ـ1419(، طبعة   التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي     بوساق محمد بن المدني،      • ، )هـ

  .دار اشبيليا

  .، دار الفكر بيروت، لبنانحاشية البيجوريالبيجوري، إبراهيم،  •

 ـ691(البيضاوي، ناصر الدين أبو سعد عبد االله بن عمر بن محمد الـشيرازي، ت                • ) هـ

، دار الكتب   )م1988( الطبعة الأولى    ،)تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل، وأسرار التأويل     

  .العلمية، بيروت، لبنان

 -هــ   1414(الطبعة الأولى   ،  السنن الكبرى ،  )هـ458(لبيهقي، أحمد بن الحسين، ت      ا •

 .، لبنان، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت)م1994

، )م1985 -هــ   1405 (الطبعة الثالثـة  ،  مشكاة المصابيح التبريزي، محمد بن عبداالله،      •

 . سورياالإسلامي، بيروت، دمشق،تحقيق محمد ناصر الدين الالباني، المكتب 
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 -هــ   1430(الطبعة الأولى   ،  سنن الترمذي ،  )هـ279(الترمذي، محمد بن عيسى، ت       •

 .، سوريا، حققه شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل، دار الرسالة العالمية، دمشق)م2009

، الطبعـة الثالثـة      البهجة فـي شـرح التحفـة       التسولي، أبو حسن علي بن عبد السلام،       •

  . دار المعرفة، بيروت، لبنان،)م1977(

الطبعـة الأولـى    ،  عة كشاف اصطلاحات الفنون والعلـوم     وموسوي، محمد علي،    نالتها •

  . لبنان،بيروت  مكتبة لبنان،،جو، تحقيق الدكتور علي دحر)م1996(

 ـ728 – 661(ابن تيمية، تقي الدين أحمد،       • ، الطبعـة الأولـى     الفتـاوى الكبـرى   ،  )هـ

حمد عبد القادر عطـا وآخـرون، دار الكتـب العلميـة،            ، تحقيق م  )م1987هـ،  1408(

  .بيروت، لبنان

  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانالتعريفاتالجرجاني، علي بن محمد،  •

 ـ741 -693( جزي، أبو القاسم محمد بن أحمد        ابن • ، طبعـة   القـوانين الفقهيـة   ،  )هـ

  .، الدار العربية للكتاب في ليبيا وتونس)م1982(

، الطبعة الثانيـة    أحكام القرآن ،  )هـ370(كر أحمد بن علي الرازي، ت       الجصاص، أبو ب   •

، ضبط نصه وخرج أحاديثه عبد السلام محمد علي شـاهين، دار            )م2003 -هـ  1424(

  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 ـ597(الجوزي، أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن، ت          • زاد المـسير فـي علـم       ،  )هـ

، حققه محمد بن عبد الرحمن، دار الفكر،        )م1987 -هـ  1407(، الطبعة الأولى    التفسير

  .بيروت، لبنان

، تحقيـق محمـود     )م2002 (طبعـة ،  المستدرك علـى الـصحيحين    الحاكم النيسابوري،    •

 .، لبنانمطرجي، دار الفكر، بيروت

، الفتاوى الكبرى الفقهية  ،  )هـ974( حجر، الهيتمي، أبو العباس احمد بن محمد، ت          ابن •

  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م1983 -هـ1403(طبعة 
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 ـ974( حجر، الهيتمي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بـن محمـد، ت              ابن • تحفـة  ،  )هـ

، ضبطه عبـداالله محمـود      )م2005 -هـ  1426(، الطبعة الثانية    المحتاج بشرح المنهاج  

  .محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، صـحيح البخـاري   ،  )م870 -هــ   256(د بن اسماعيل، ت     البخاري، أبو عبداالله محم    •

 .، دار الجيل، بيروت، لبنان)هـ1426 –م 2005(الطبعة الاولى 

، تحقيـق   )م1988 – 1408(، طبعـة    المحلى بالآثار  حزم، أبو محمد علي بن أحمد،        ابن •

الدكتور عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلميـة، بيـروت، لبنـان، والطبعـة الثانيـة                

  .، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان)م2001(

الطبعة الثالثـة، راجعـه     كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار،       الحسيني، أبو بكر محمد،      •

  .عبداالله الأنصاري، طباعة الشؤون الدينية، قطر

،  مختصر خليل  مواهب الجليل لشرح  ،  )هـ945(الحطاب، أبو عبداالله محمد بن محمد، ت         •

  .، حققه زكريا عميرات، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية)م2003(طبعة خاصة 

، تحقيق شعيب الأرنؤوط    )م1999 -هـ  1420 (الطبعة الثانية ،  مسند أحمد حنبل، أحمد،    •

 . لبنانوآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت،

 النهضة، بيـروت،    ، منشورات مكتبة  درر الحكام شرح مجلة الأحكام    حيدر، علي حيدر،     •

 .لبنان، بغداد، العراق

،ومعهـا  حاشية الخرشي على مختصر خليل    ،  )هـ1101(الخرشي، محمد بن عبداالله، ت       •

، حققه زكريا عميـرات، دار      )م1997 -هـ  1417(حاشية علي العدوي، الطبعة الأولى      

  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، دار   في حل ألفاظ أبـي شـجاع       ناعالإقحمد،  أني، شمس الدين محمد بن      يالخطيب الشرب  •

  . لبنان، بيروت،المعرفة
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مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفـاظ       ،  محمدني، شمس الدين محمد بن      يالشربالخطيب   •

، تحقيق علي محمد معوض والشيخ عادل       )م1996 -هـ  1415(الطبعة الأولى   المنهاج،  

  .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، أحمد عبد الموجود

، أعـده   )م2004 -هــ   1425(الطبعة الأولـى    ف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه،       خلا •

  .واعتنى به محمد أبو الخير السيد، مؤسسة الرسالة

، رسالة ماجـستير مـن آل البيـت،         وراثة الحقوق المالية  الخلايلة، أنس محمد عوض،      •

  ).م2004(إشراف الدكتور محمد راكان الدغمي، 

، تحقيق السيد عبداالله هاشـم      سنن الدار قطني  ،  )هـ385(الدار قطني، علي بن عمر، ت        •

 . القاهرة،اليماني المدني، دار المحاسن

، دار  )م1994 -هــ   1414 (طبعة،  سنن الدارمي الدارمي، أبو محمد عبداالله بن بهرام،        •

 .، لبنانالفكر، بيروت

 .، لبنان، دار الفكر، بيروت)م1996 (1، طالسننابو داوود السجستاني،  •

، دار  )م2009 -هـ  1430(، الطبعة الأولى    الأحوال الشخصية  أحمد محمد علي،     داوود، •

  .الثقافة، عمان، الأردن

 - هـ 1420 (1، ط القرارات الاستئنافيه في الأحوال الشخصية    داوود، أحمد محمد علي،      •

 .، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن)م1999

ر على أقرب المسالك إلـى مـذهب        الشرح الصغي الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد،        •

  .، حققه الدكتور مصطفى كمال، دار المعارفالإمام مالك

  .، مكتبة التوبةالمدخل للفقه الإسلاميالدرعان، عبداالله الدرعان،  •

 -هـ  1404(، الطبعة الثالثة    الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده     الدريني، محمد فتحي،     •

  .، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان)م1984
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حاشية الدسـوقي علـى الـشرح       ،  )هـ1230(الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفه، ت         •

، تحقيق محمد عبداالله شـاهين، دار الكتـب         )م1996 -هـ  1417(، الطبعة الأولى    الكبير

  .العلمية، بيروت، لبنان

التفـسير الكبيـر    هــ،   )604 – 544(الرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحـسين           •

  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م2004 -هـ 1425(طبعة الثانية  ال،)مفاتيح الغيب(

، ، مختـار الـصحاح    )م1998(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، الطبعة الأولى            •

  .اعتنى بترتيبها محمد خاطر، مكتبة الآداب، ودار الحديث

عـة الأولـى    ، الطب العزيز شرح الـوجيز   ،  )هـ623(الرافعي، عبد الكريم بن محمد، ت        •

  .، تحقيق علي محمد معوض وغيره، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م1997(

، الطبعـة   مطالب أولي النهى في شرح غايـة المنتهـى        الرحيباني، مصطفى السيوطي،     •

  .، منشورات المكتب الإسلامي، دمشق، سوريا)م1961 - هـ 1381(الأولى 

 بدايـة المجتهـد   ،  )هـ595(، ت   )الحفيدابن رشد   ( رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد        ابن •

  .، دار الفكر، مجلد واحد في جزئينونهاية المقتصد

، ت  )الـشافعي الـصغير   (الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بـن حمـزة              •

، ومعه حاشية أبو الـضياء نـور الـدين          ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج     )هـ1004(

، دار إحياء التـراث     )م1096(اشية الرشيدي، ت    ، وبالهامش ح  )م1087(الشبراملسي، ت 

  .العربي، بيروت، لبنان

، وبالهامش حاشية المدني حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليـل  الرهوني،   •

  .، دار الفكر، بيروت، لبنان)م1978 -هـ 1398(علي النون، طبعة 

 ـ1408(ة الأولى    الطبع ،الكفارات في الفقه الإسلامي   أبو الريش، محمد إسماعيل،      •  – ـه

  . مصر،مطبعة الأمانة) م1987
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، دار الكتـب العلميـة،      تاج العـروس  الزبيدي، السيد محمد مرتضى بن محمد الحسيني،         •

  .بيروت، لبنان

، )م1994 -هــ  1414(، 2، طوسائل الإثبات في الشريعة الإسـلامية     الزحيلي، محمد،    •

  .امكتبة المؤيد، لبنان، مكتبة دار البيان، دمشق، سوري

، دار الفكر، دمشق،    )م1996 -هـ  1417(، طبعة   الفقه الإسلامي وأدلته  الزحيلي، وهبه،    •

  .سوريا

المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في      (الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد      الزرقا، مصطفى،    •

  .، دار الفكر، بيروت، لبنان)الفقه الإسلامي

ح الزرقاني على مختصر سـيدي      شر،  )هـ1099(الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف، ت        •

، ضبطه وخرج آياته عبد السلام أمـين، دار         )م2002 -هـ  1422(، الطبعة الأولى    خليل

  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 المنثور فـي القواعـد،    ،  )هـ794(الزركشي، أبو عبداالله بدر الدين محمد بن بهادر، ت           •

ماعيل، دار الكتب العلميـة،     ، تحقيق محمد حسن إس    )م2000 -هـ  1421(الطبعة الأولى   

  .بيروت، لبنان

شرح الزركشي على   ،  )هـ772(الزركشي، شمس الدين أبو عبداالله محمد بن عبداالله، ت           •

، قدم له ووضع حواشيه عبـد المـنعم خليـل           )م2001(، الطبعة الأولى    مختصر الخرقي 

  .إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

، دار العلم للملايـين، بيـروت،       )م1984(الطبعة السادسة   ،  الأعلامالزركلي، خير الدين،     •

  .لبنان

تخريج الأحاديث والاثار ، )هـ762(الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبداالله بن يوسف، ت           •

، تحقيق عبـداالله بـن      )هـ1414(الطبعة الأولى   ،  الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري    

 .السعودية، عبد الرحمن السعد، دار ابن خزيمه، الرياض
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تبيين الحقائق شرح كنز الـدقائق ومعـه حاشـية          الزيلعي، فخر الدين عثمان بن علي،        •

، تحقيق أحمد عـزو عنايـة، دار الكتـب          )م2000 -هـ  1420(الطبعة الأولى   ،  الشلبي

  .العلمية، بيروت، لبنان

، دار  )م1978 -هـ  1398(السرخسي، شمس الدين السرخسي، المبسوط، الطبعة الثالثة         •

  .عرفة، بيروت، لبنانالم

هـ 1417(، الطبعة الأولى    شرح قانون الأحوال الشخصية   السرطاوي، محمود بن علي،      •

  .، دار الفكر، عمان، مجلد واحد مقسم إلى ثلاثة أقسام)م1997 -

 هــ  1408 (الطبعة الأولى، مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدنيسعد، أحمد جمعه،   •

  .ة، القاهرة، دار النهضة العربي)م1988 –

إلى مزايـا الكتـاب      أرشاد العقل السليم  ،  )هـ982(أبو السعود، محمد بن مصطفى، ت        •

  .، مكتبة دار البيان، دمشق، سوريا)م1999 -هـ 1416(، الطبعة الأولى الكريم

هــ  1405(، الطبعة الأولى    تحفة الفقهاء ،  )هـ539(السمرقندي، علاء الدين محمد، ت       •

  .مية، بيروت، لبنان، دار الكتب العل)م1984 -

، الطبعـة الثانيـة     روضة القضاة وطريـق النجـاة     السمناني، أبو القاسم علي بن محمد،        •

  .، تحقيق صلاح الدين الناهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان)م1984 -هـ 1404(

، الموافقات في أصول الـشريعة    ،  )هـ790(الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى، ت         •

  .، خرج أحاديث أحمد السيد أحمد)م2006(عة مكتبة الأسرة، طب

 - هــ    1422(، الطبعة الأولـى      الأم هـ،)204 -150(الشافعي، محمد بن ادريس، ت       •

  .، تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، المنصورة، مصر)م2001

قواعـد التقـديرات الـشرعية وتطبيقاتهـا فـي          الشحي، يوسف بن محمد بن عبد االله،         •

، رسالة دكتوراه في الجامعة الأردنية، إشراف الدكتور عبد المعز عبد           لماليةالمعاوضات ا 

  .م2004العزيز حريز، تاريخ النشر 
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، )م2004(، الطبعـة الأولـى      مواهب الجليل من أدلة خليـل     الشنقيطي، أحمد بن محمد،      •

  .اعتنى به عبداالله الأنصاري، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان

السيل الجرار المتدفق علـى حـدائق       هـ،  )1250 - 1173(،  الشوكاني، محمد بن علي    •

، تحقيق محمد إبراهيم زايـد، دار الكتـب    )م1985 -هـ  1405(، الطبعة الأولى    الأزهار

  .العلمية، بيروت، لبنان

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايـة        ،  )م1250(الشوكاني، محمد بن علي، ت       •

، دار عـالم الكتـب، الريـاض،        )م2002 -هـ  1422(، الطبعة الأولى    من علم التفسير  

  .السعودية

 – 1403(، الطبعة الأولى    نيل المآرب بشرح دليل الطالب    الشيباني، عبد القادر بن عمر،       •

  .، حققه الدكتور محمد سليمان الأشقر، مكتبة الفلاح)م1983

، لشافعيالمذهب في فقه الإمام ا    ،  )هـ476(الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي، ت         •

، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيـروت،  )م1995هـ 1416(الطبعة الأولى   

  .لبنان

، تجريد الشيخ عبد االله إبراهيم الأنصاري، الناشر        صفوة التفاسير الصابوني، محمد علي،     •

  .دار الصابوني

الطبعـة  ،  بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالـك        الصاوي، أحمد بن محمد،      •

  .، الدار السودانية، الخرطوم، السودان)م1998 -هـ 418(الأولى 

حاشية الصاوي المالكي على الشرح الـصغير علـى أقـرب           أحمد بن محمد،    الصاوي،   •

، حققـه الـدكتور     المسالك إلى مذهب الإمام مالك لأبي البركات أحمد بن محمد الـدردير           

  .مصطفى كمال وصفي، دار المعارف

، حققه عصام قلعة جي     )م1988(، طبعة   منار السبيل اهيم بن محمد سالم،      ضويان، إبر  ابن •

  .وغيره، دار الحكمة
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الطبعـة  ،  مسند الـشاميين  ،  )هـ360 -هـ  260(الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب،        •

 . لبنان، حققه حمدي السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت،)م1996 -هـ 1416(الأولى 

جامع البيـان عـن تأويـل آي        هـ،  )310- 244(ر،  الطبري، أبو جعفر محمد بن جري      •

، مؤسـسة الرسـالة،     )م1994 -هــ   1415(، الطبعة الأولـى     )تفسير الطبري (القرآن  

، دار القلم، دمشق، والدار الشامية،      )م1917 -هـ  1418(بيروت، لبنان، والطبعة الثانية     

  .بيروت، لبنان

، طبعـة   ح تنوير الأبـصار   شر حاشية الطحطاوي على الدر المختار    الطحطاوي، أحمد،    •

  .، دار المعرفة، بيروت، لبنان)م1975 -هـ 1395(

الطبعـة الثانيـة    مجموعة التشريعات الخاصـة بالمحـاكم الـشرعية،         الظاهر، راتب،    •

  ).م1983(

، طبعـة   رد المحتار على الدار المختار شرح تنـوير الأبـصار         ابن عابدين، محمد أمين،      •

 عبد الموجود وغيـره، دار عـالم الكتـب،          ، تحقيق عادل  )م2003 -هـ  1423(خاصة  

  .الرياض، السعودية

، الطبعة الأولى   )تفسير ابن عاشور  (تفسير التحرير والتنوير     عاشور، محمد الطاهر،     ابن •

  .، مؤسسة التاريخ، بيروت، لبنان)م2000 -هـ 420(

لطبعـة  ، ا الكافي في فقه أهل المدينة المالكي      عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله،          ابن •

  ، دار الكتب العلمية، بيروت)م1987 -هـ 1407(الأولى 

، الطبعة الرابعة   الاستذكار،  )هـ463 – 368( عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبداالله،         ابن •

، تحقيق حسان عبد المنان وغيره، مؤسسة النداء، أبو ظبي، الإمارات العربيـة             )م2003(

  .المتحدة

الطبعـة  للـشيرازي،    المهذب شرح المجموع ملة، تك عبد الموجود، عادل أحمد وآخرون     •

  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م2002 -هـ 1423(الأولى 
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، )م2009( الطبعة الأولـى     المجالس الشرعية والمبادئ القضائية،   العبداالله، فليح محمد،     •

  .دار الثقافة، عمان، الأردن

، الطبعة الأولى   أحكام القرآن  هـ،)543 -468( العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله،         ابن •

  .، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان)م2000 -هـ 1421(

، مكتبـة الأقـصى،     المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية    العربي، محمد حمزة،     •

  عمان، الأردن

لة ماجستير غير   ، رسا كيفية تقدير النقص في منافع الأعضاء وديتها      عزام، حمد فخري،     •

، إشراف الدكتور عارف خليل     )م1996(منشورة في القضاء الشرعي، الجامعة الأردنية،       

  .أبو عيد

، الطبعة الأولى   متح الجليل شرح مختصر خليل    ،  )هـ1299(عليش، محمد بن أحمد، ت       •

  .، ضبطه عبد الجليل عبد السلام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م2003(

، الطبعـة   القرارات القضائية في أصول المحاكمات الـشرعية      تاح عايش،   عمرو، عبد الف   •

  .، دار يمان، عمان، الأردن)م1990 -هـ 1410(الأولى 

، رسالة دكتـوراه مـن      السلطة التقديرية للقاضي في القضاء الإسلامي     العمري، محمد،    •

  ).م2005(الجامعة الأردنية، بإشراف الدكتور ذياب عقل، 

 -هــ   1415(، الطبعـة الثالثـة عـشر        التشريع الجنائي الإسلامي  عودة، عبد القادر،     •

  .، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان)م1994

، الطبعـة الأولـى،     مجمـل اللغـة   ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريـا،            •

  .، دار الجيل، بيروت، لبنان)م1991(

قنع مـع التنقـيح     منتهى الإرادات في جمع الم    هـ،  )972(الفتوحي، محمد بن أحمد، ت       •

، تحقيق الدكتور   )م1999(، الطبعة الأولى    )هـ1097(ت  والزيادات مع حاشية النجدي،     

  .عبداالله عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان
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ل، بيروت، لبنان،   ي، دار الج  القاموس المحيط الفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،         •

، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،        )م1994 -هـ  1415(والطبعة الرابعة   

  .بيروت، لبنان

 مكتبـة لبنـان،     ،)م1987( طبعـة    ،المصباح المنيـر  الفيومي، أحمد بن محمد بن علي،        •

  .بيروت، لبنان

، تكملة البحر الرائق شـرح كنـز الـدقائق        ،  )هـ1138(القادري، محمد بن حسين، ت       •

ق زكريـا عميـرات، دار الكتـب العلميـة،     ، تحقي)م1997 -هـ 1418(الطبعة الأولى  

  .بيروت، لبنان

الشرح الكبيـر علـى مـتن    ، )هـ682(ابن قدامة، أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد، ت          •

  .، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعودالمقنع

، الطبعـة   الكافي في الفقـه   هـ ،   )620 – 541( قدامة، أبو محمد عبداالله بن أحمد،        ابن •

، تحقيق عادل عبد الموجود وآخرون، دار الكتـاب العربـي، بيـروت،             )م2000(الأولى  

  .لبنان

 4، ط   المغنـي هــ،   )620 - 541( قدامة، موفق الدين أبو محمد عبداالله بن أحمد،          ابن •

، تحقيق الدكتور عبداالله بن عبد المحسن التركي والدكتور عبد الفتـاح            )م1999 – 1419(

  .الحلو، طبع في السعودية لمناسبة وطنية

 1، ط   الذخيرة في فروع المالكيـة    ،  )هـ684(القرافي، أبو العباس أحمد بن ادريس، ت         •

  ، تحقيق أحمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت،)م2001 - هـ 1422(

أنوار البروق في أنـواء     (الفروق  ،  )هـ684(القرافي، أبو العباس احمد بن ادريس، ت         •

، ضبطه وصححه خليل المنـصور، دار  )م1998 - هـ   1418(، الطبعة الأولى    )الفروق

  .الكتب العلمية، بيروت، لبنان
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، المالية أثرها على الإحكام القضائية الـشرعية  التقديراتالقرة داغي، علي محيي الدين،   •

هـ، )1428( شعبان   23-21بحث مقدم لمؤتمر القضاء الشرعي الأول في عمان بتاريخ          

 . عمان، الأردنم،5/9/2007-3الموافق 

الجامع لأحكام القـرآن    ،  )هـ671(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبو بكر، ت             •

، تحقيق )م2006 -هـ 1417(، الطبعة الأولى والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن   

الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنـان، ودار عـالم               

  ).م2003 -هـ 1423(ة، تحقيق هشام سمير البخاري، طبعة الكتب، الرياض، السعودي

 ـ1406(الطبعة الأولى   ،  موسوعة فقه عبد االله بن عمر     جي، محمد رواس،    ة  قلع •  – ـه

  . لبنان،دار النفائس، بيروت، )م1996

حققـه  الروضة الندية شرح الدرر البهية،    القنوجي، أبو الطيب صديق بن حسن بن علي،          •

  .نفقة الشؤون الدينية في دولة قطرعبداالله الأنصاري، على 

تكملة شـرح فـتح     (نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار        قودر، أحمد بن قودر،      ابن •

، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتـب        )م2003 -هـ  1424(، الطبعة الأولى    )القدير

  .العلمية، بيروت، لبنان

أنيس الفقهاء فـي تعريفـات      ،  )هـ978(القونوي، قاسم بن عبداالله الرومي الحنفي، ت         •

، دار الكتب العلميـة،  )م2004 -هـ1424( الطبعة الأولى    الألفاظ المتداولة بين الفقهاء،   

  .بيروت، لبنان

، وشـهاب الـدين     )هـ1069(قيلوبي وعميرة، شهاب الدين أحمد بن محمد القيلوبي، ت           •

 الراغبين شرح   حاشيتا قيلوبي وعميرة على كنز    ،  )هـ957(، ت   )عميرة(أحمد البرلسي   

، حققه عبد اللطيف عبد الـرحمن، دار الكتـب          )م1997(، الطبعة الأولى    منهاج الطالبين 

  .العلمية، بيروت، لبنان



www.manaraa.com

 281

 ـ 751(ابن القيم، أبو عبداالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيـة، ت                • ، ) هـ

ؤوف سعد، دار   ، راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الر        أعلام الموقعين عن رب العالمين    

  .الجيل، بيروت، لبنان

 ـ751(ابن القيم، أبو عبداالله محمد بن أبي بكر، ت           • الطرق الحكمية فـي الـسياسة      ،  ) ه

، اعتنى به أحمد الزعبي، دار الأرقم بن        )م1999 -هـ  1419(، الطبعة الأولى    الشرعية

  .أبي الأرقم، بيروت، لبنان

بدائع الـصنائع فـي ترتيـب       ،  )هـ587(الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود، ت          •

، حققه وخـرج أحاديثـه محمـد عـدنان          )م2000 -هـ  1421(، الطبعة الثالثة    الشرائع

  .درويش، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

، )م1995(،  1، ط شـرح أرشـاد الـسالك      أسهل المدارك الكشناوي، أبو بكر بن حسن،       •

  روت،ضبطه محمد شاهين، دار الكتب العلمية، بي

، الطبعة  الكليات،  )م1683 -هـ  1094(الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني، ت          •

، اعتنى به عدنان درويش ومحمد المصري، منـشورات وزارة الثقافـة،            )م1981(الثانية  

  .دمشق، سوريا

، طباعة ذات   )م1988 -هـ  1408(، الطبعة الثانية    ، الموسوعة الفقهية الكويتية   الكويت •

  . الكويتالسلاسل،

الطبعـة الأولـى    ،  سنن ابن ماجـه   ،  )هـ273( ماجه القزويني، محمد بن يزيد، ت        ابن •

، ، تحقيق شعيب الارنؤوط، دار الرسالة العالمية للنـشر، دمـشق          )م2009 -هـ  1430(

 .سوريا

 ـ616( مازة، برهان الدين أبو المعالي محمود بن أحمد بن عبـد العزيـز، ت                ابن • ، )هـ

، تحقيق عبـد    )م2004 -هـ  1424(، الطبعة الأولى    فقه النعماني المحيط البرهاني في ال   

  .الكريم الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
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، تحقيـق محمـد     )م2004 -هــ   1425(الطبعـة الأولـى     ،  موطأ مالك مالك بن أنس،     •

 . الإمارات العربية المتحدةالأعظمي، طباعة مؤسسة زايد بن سلطان، أبو ظبي،

تفسير (النكت والعيون   هـ،  )450-364(الحسن علي بن محمد بن حبيب،       الماوردي، أبو    •

، راجعه وعلق عليه السيد بـن عبـد         )م1992 -هـ  1412(، الطبعة الأولى    )المارودي

  .المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

 -هــ   1414(، الطبعـة الأولـى      الحاوي الكبير الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد،        •

، تحقيق محمد علي محمد معوض وعادل عبد الموجـود، دار الكتـب العلميـة،           )م1994

  .بيروت، لبنان

، الطبعـة الأولـى     كتاب النفقـات  ،  )هـ450(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد، ت         •

  .، تحقيق عامر الزيباري، دار ابن حزم، بيروت، لبنان)م1998 -هـ 1418(

، قـام   )م1980(لوسيط، الطبعة الثالثـة والطبعـة الثانيـة         مجمع اللغة العربية، المعجم ا     •

  .بإخراجه إبراهيم مصطفى وأحمد حسن الزيات وآخرون، دار الدعوة، اسطنبول، تركيا

الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن        المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان،          •

، حققـه محمـد     )م1957 -هـ  1377(، طبعة   الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل      

  .حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

الطبعة الأولى  الهداية شرح بداية المبتدي،     ،  )هـ593(المرغيناني، علي بن أبي بكر، ت        •

  .، صححه طلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان)م1995 -هـ 1416(

، الطبعـة الرابعـة     كتاب الفـروع  هـ،  )763( مفلح، أبو عبد االله محمد بن مفلح، ت          ابن •

  .، عالم الكتب)م1984 -هـ 1404(

 ـ763( مفلح، أبو عبداالله محمد بن مفلح، ت       ابن • ، طبعـة   المبـدع شـرح المقنـع     ،  )هـ

  .، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية)م2003(
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 -هــ  1418(طبعـة  العدة شرح العمدة، المقدسي، بهاء الدين عبد الرحمن بن ابراهيم،       •

  .حققه محمد محرم، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان ،)م1997

، لـسان العـرب  هـ، )711 -630( منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم،         ابن •

، اعتنى به أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق         )م1999 -هـ  1419(الطبعة الثالثة   

  .بنانالعبيدي، دار إحياء التراث العربي ودار صادر، بيروت، ل

، )م2002(، طبعـة    مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه        منلا خسرو،    •

  .المكتبة الأزهرية للتراث

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،        الاختيار لتعليل المختار  الموصلي، عبد االله بن محمود،       •

  .لبنان

 زاد  حاشية الروض المربع شرح   هـ،  )1392 - 1312(النجدي، عبد الرحمن بن محمد،       •

  ).هـ1399(، الطبعة الأولى المستنقع

 البحر الرائق شرح كنز الـدقائق     هـ،  )970( نجيم، زين الدين إبراهيم بن محمد، ت         ابن •

 -هــ   1418(، الطبعـة الأولـى      )1252(ومعه حاشية منحة الخالق لابن عابدين، ت        

  .ن، ضبطه وخرج أحاديثه زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنا)م1997

سنن النسائي بـشرح الحـافظ جـلال الـدين          ،  )هـ303(النسائي، أحمد بن شعيب، ت       •

، تحقيق عبد الفتـاح أبـو غـده، دار          )1986 (الطبعة الثانية ،  السيوطي وحاشية السندي  

 .، سورياالبشائر، بيروت، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب

مدارك التنزيل وحقائق   ،  )هـ710(النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود ، ت             •

، ضبطه وخرج آياتـه وأحاديثـه زكريـا         )هـ1429 –م  2008(، الطبعة الأولى    التأويل

  .عميرات، دار المكتبة العلمية، بيروت، لبنان

هــ،  1421(، الطبعـة الأولـى   )بالفتاوي العالمكيرية(، المعروفة  الفتاوى الهندية نظام،   •

  .من، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ضبطه عبد اللطيف حسن عبد الرح)م2000
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 -هـ  1423(، طبعة   روضة الطالبين هـ،  )676(النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، ت         •

  .، تحقيق عادل عبد الموجود وغيره، دار عالم الكتب، الرياض، السعودية)م2003

 -هـ  1424(الأولى  ، الطبعة   صحيح مسلم بشرح النووي   النيسابوري، مسلم بن الحجاج،      •

، ضبطه مجموعة من طلبة العلم بإشراف حسن عباس قطب، دار عالم الكتـب،              )م2003

 .، السعوديةالرياض

 ـ861( الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، ت          ابن • ، الطبعـة   شرح فتح القدير  ،  ) ه

  .، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م2003(الأولى 

بعة ، ط مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   ،  )هـ807(دين علي بن أبي بكر، ت       الهيتمي، نور ال   •

 . لبنان، مكتبة المعارف، بيروت،)م1986 -هـ 1406(

، الفتـاوى الولوالجيـة   ،  )هـ540(الولوالجي، ظهير الدين عبد الشيد بن أبي حنيفة، ت           •

ة، بيروت،  ، حققه مقداد بن موسى، دار الكتب العلمي       )م2003 -هـ  1424(الطبعة الأولى   

  .لبنان

 -هــ   1425(، الطبعة الثالثة    بين الشريعة والقانون   نظرية الدعوى ياسين، محمد نعيم،     •

  .، دار النفائس، عمان، الأردن)م2005

، )م1987 -هـ  1407(، الطبعة الأولى    القاضي والبينة يوسف، عبد الحسين عبد السلام،       •

 .مكتبة الملا، الكويت
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Abstract 

 
The current study addressed the juridical estimations in financial rights 

according to the Islamic Fiqih in addition to addressing its applications in the Sharia 

courts (Comparative Study). The study objective was to identify the most significant 

financial rights stated by the Islamic legislations, as they are considered one of the non- 

estimated rights and estimating them was given to specialists. Another objective was to 

clarify the basis of controlling the estimation process based on Fiqihi doctrines in a 

comparative manner. Lastly, the study attempted to identify estimation methods; 

especially those falling in the responsibility of Sharia courts. 

 The study was divided into five chapters; the first was a preface and the last was 

an application. 

In the preface, the researcher discussed the concept of juridical estimation as it 

was considered in the context of the study as a synthesized term. Before discussing the 

meaning of estimation, the terms evaluation, inclusion, Irsh and justice government 

were discussed. 

In the first chapter, the researcher clarified the different aspects of juridical 

estimation theoretically, as the proofs of financial juridical estimation in the Islamic 
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legislation and the r benefits of such legislation. Then, the study presented some types 

of juridical estimation with respect to location, as it is a juridical estimation in financial 

rights, and is the focus of the current study, and another in non- financial rights. 

In the second chapter, the researcher reviewed the Islamic doctrines concerning 

the following: Al Kafara value, hunting fines, non- estimated Irsh, expenses, Sharia 

wages, after divorce expenditure and money taken illegitimately. Each of them was 

discussed in separable, and the opinions of different Fiqih scholars and the argument of 

each of them to reach the likehood one. 

As for the third chapter, the researcher outlined the means used in Sharia courts 

to control amounts of some of these rights, but not all of them as some of them fall 

under the umbrella of Sharia juridical system, indicating at the same time to some 

conditions related with the use of each means. 

As for the application chapter (the fourth chapter), some of the juridical 

applications were discussed and these cases were taken from Sharia courts' files (wife's 

expenditure after divorce, custody wage and non-estimated Irsh). 

The study concluded with results and some recommendations were discussed. 

 

 

 


